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 قواعد النشر

 

 مجلة يقين للدراسات القانونية

جامعة دهوك، تعنى بنشر  -نصف سنوية تصدر عن كلية القانون مجلة يقين مجلة علمية محكمة

العربية، قبل النشر فيها باللغات الثلاث، الكوردية، ي، والقانون في مجال البحوث والدراسات

 تية:  قواعد الآللوفقاً وذلك نكليزية، والإ

 ولاً: القواعد العامة: أ

لى حقل المعرفة القانونية، وذلك من خلال إضافة جديدة إصالة وفيه أن يتسم البحث بالعمق والأ -1

اتباع المنهجية العلمية، سواء من ناحية الفرضيات أم من ناحية استخدام المداخل النظرية 

يرات أو ين يضفي البحث عليها بعض التغأ وت التي جاء البحث أو الدراسة ليؤكدها، أوالنظريا

، وأن يراعي الباحث الجانب المتعلق بالإشارة إلى المصادر ، وعدم تماسكهاربما يبرز تناقضاتها

 نقل فكرة معينة. بقتباس أم سواء تعلق الأمر بالا

 من قبل المحكمين. والتصويبات التي ترد بصيغة تعديلات التصحيحات و الباحث الآراء يراعي -2

3-  ً ً للنشر أيتعهد الباحث كتابياً بكون بحثه لم يسبق أن نشره ورقيا و إلكترونياً، وأن لا يكون مقدما

 الى أية جهة أخرى بالتزامن مع تقديمه للمجلة. 

يضمن عدم المساس بالنظام  ط السلامة الفكرية بشكلويجب أن يكون محتوى البحث مستوفياً لشر -4

 داب العامة.العام والآ

ً و -5 ً إتحتفظ المجلة بجميع حقوق الطبع والترجمة والنشر ورقيا تسلم الباحث قبول بعد  لكترونيا

الموافقة نشر البحث في مجلة علمية أخرى أو بأي صيغة أخرى إلا بعد له عندئذ ولا يجوز . النشر

 . التحريرية لرئيس التحرير

  . لاف كلمة( آ8) لىزيد عدد كلمات البحث عيأن لا  -6
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حسب الخطوات والآليات المبينة فيه مع مراعاة  تقدم البحوث بشكل إلكتروني على موقع المجلة -7

ً ، استيفاء متطلبات كل خطوة  .(OJSن المجلة تعتمد نظام المجلات المفتوحة )أ علما

ينبغي إرفاق ملخص للبحث باللغات الثلاث المبينة أعلاه مع ترجمة العنوان الرئيسي والكلمات  -8 

 كلمة.  (250)لىع تزيد المفتاحية، وعلى أن لا

والمجلة غير مسؤولة  ،أصحابهاالتي تتضمنها البحوث والدراسات تعبر عن رأي الآراء والأفكار  -9

 عنها. 

 ثانياً: القواعد الخاصة: 

 تي: على الباحث الالتزام بإصول البحث العلمي وقواعده العامة ومراعاة الآ

 : التنسيقات الآتيةيستخدم للكتابة في )المتن والهوامش(  -1

 للغة الكوردية.   Ali-K-ALwandخط   -1

  للغة العربية. Simplified Arabicخط   -2

 للغة الانكليزية.   Times New Romanخط   -3

( 12( للمتن، و)14( للعناوين الفرعية، و)16( للعناوين الرئيسية، و)18أن يكون حجم الخط ) -2

 للهوامش. 

 ( سم ما بين الخطوط. 1.15ربع للصفحة، و)( سم للجهات الأ2.5ترك مسافة ) -3

ة على حدة، بحيث يتم كتابة مصادر ومراجع كل يشار الى الهوامش بأرقام متسلسلة لكل صفح -4

 . السفلى صفحة في حاشيتها

 تكتب الهوامش بالطريقة الاتية:  -5

a)  ،)جهة النشر، اسم المؤلف )الباحث(، عنوان المصدر، رقم الجزء، رقم الطبعة )الثانية فما فوق

 مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة او الصفحات. 

b) ي دورية علمية، فيذكر فيه التالي: اسم الباحثفي حال كون المصدر الذي يتم الاقتباس منه بحثاً ف ،

العدد، المجلد، السنة، رقم الصفحة او الجهة التي تصدر عنها، عنوان البحث، اسم الدورية، 

 الصفحات. 

c)  عنوان الرسالة او الاطروحة، اسم الباحث، الكلية بخصوص رسائل الماجستير والأطاريح، فيكتب

 او الجامعة المانحة للشهادة، السنة، رقم الصفحة او الصفحات. 
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d)  ،ينبغي كتابة المصدر عند الإشارة الى المصادر المأخوذة من المواقع الإلكترونية الموثوقة

اعلاه، ثم كتابة العنوان الإلكتروني كاملاً وتاريخ  ليهإبالصيغة السابقة حسب نوع المصدر المشار 

 وتاريخ زيارة الباحث للموقع. إن وجد، نشر المصدر على الشبكة 

 . جميع المصادر المستخدمة في البحثادراج قائمة مصنفة بالمصادر في نهاية البحث تتضمن  -6

 دهوك جامعة فيه ب المعمول امجنللبر ووفقا المعتمدة وبالنسبة للاستلال المقدمة البحوث تخضع -7

 اصول سياقات وفقعلى  والمعنى الحرفي الاقتباس بضوابط الباحث يتقيد أن على. %20وهي 

 .مزدوجين قوسين بين ويوضع اسطر ستة لىع المنقول النص يزيد لا بأن القانوني البحث
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 الملخص

يتناول هذا البحث موضوع "الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية" بوصفە من أهم الموضوعات في          
نطاق القانون الدستوري والجنائي، حيث يهدف إلى بيان مدى كفایة النصوص الدستوریة في كفالة حقوق 

ل الدعوى الجنائية الأفراد المتهمين في مواجهة السلطات العامة. ویبحث في الضمانات الدستوریة خلال مراح
كافة، بدءًا من مرحلة ما قبل المحاكمة، مرورًا بالمحاكمة، وانتهاءً بمرحلة تنفيذ العقوبة. كما یسعى إلى تحليل 

، واستعراض كوردستانالنصوص الدستوریة العراقية، مع محاولة الاستئناس بالتعديلات الدستوریة في إقليم 
وق الإنسان. ویخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات مدى انسجامها مع المعايير الدولية لحق

 .الرامية إلى تعزیز الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية في البيئة القانونية العراقية

 الكلمات المفتاحية: الحمایة الدستوریة، الضمانات الدستوریة، المعايیر الدولية، الإجراءات الجنائية.
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 ثوختة

ئةظىَ ظةكولينىَ بابةتىَ " ثاراستنا دستورى يا مافيَن جينائي" وةرطرتيية. كو ئيَك ذ طرنطترين بابةتاية دبوارىَ      

ياسايا دةستورى و جينائي دا، ب ئارمانجا دياركرنا هندىَ كانىَ ضةند تيَكستيَن دةستورى ب شيَوةيةكىَ تةمام مافيَن 

يَن طشتى مسوطةردكةن. ظةكولين بةحسيَ طرةنتييَن دةستورى دهةمى تاكيَن تومةتبار ل هةمبةرى دةستهةلات

قوناغيَن داواكارييا جينائيدا  دكةت. دةستثيَكىَ ذ قوناغا بةرييا دادطةهكرنىَ، ثاشى ب قوناغا دادطةهكرنىَ ظة 

راقي شرؤظة دضيت، و ب قوناغا بجهئينانا سزايي ب دوماهيي دهيَت. هةروةسا هةول ددةت تيَكستيَن دةستورييَن عيَ

بكةت، و ب هةمواركرنيَن دةستورى ل هةريَما كوردستانىَ ئاطةهداربكةت و هةظسةنطييا وان لطةل ثيظةريَن 

ناظدةولةتى ييَن مافيَن مرؤظى ثيَشضاظ بكةت. ظةكولين ب ضةند ئةنجامةك و ثيَشنياران ب دوماهي دهيَت، كو 

 ينائي د ذينطةها ياسايي يا عيَراقى دا بهيَت بهيَزكرن.ئارمانج ذىَ ثيَتظيية ثاراستنا دةستورى يا مافيَن ج

ثيظةريَن   هةريَما كوردستانىَ،  طرةنتييَن دةستورى،  ثاراستنا دةستورى،  : مافيَن جينائي،ثةيظيَن سةرةكي

 .ناظدةولةتى
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Abstract 

     This research addresses the constitutional Protection of Criminal Rights, which 

is considered one of the most significant subjects within constitutional and criminal 

laws. The study aims to assess the adequacy of constitutional provisions in 

safeguarding the rights of accused individuals against public authorities. It explores 

constitutional guarantees throughout all stages of criminal proceedings, starting 

from the pre-trial stage, proceeding through the trial, and concluding with the stage 

of post-conviction. The research also analyzes Iraqi constitutional texts while 

attempting to incorporate references to the constitutional amendments in the 

Kurdistan Region, evaluating their alignment with international human rights 

standards The research concludes with several key of findings,and 

recommendations intended to enhance the constitutional protection of criminal 

rights within the Iraqi legal framework. 

Keywords: Constitutional Protection, Rights of Accused Individuals, Criminal 

Procedure, Constitutional Amendments in the Kurdistan Region of Iraq. 
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 المقدمة

یمثّل موضوع الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية أحد المحاور الرئيسة في الدولة القانونية التي تسعى      
إلى تحقيق التوازن بين السلطة والحریة، إذ إن الدستور یُعدّ الوثيقة الأسمى التي تضع الأسس العامة لنظام 

الفرد من تعسف السلطة، سواء عند اتهامە أو محاكمتە أو العدالة الجنائية، وتُرسي الضمانات الكفيلة بحمایة 
معاقبتە. وفي ظل التحدیات السياسية والقانونية التي تواجە العراق، وتحديدًا في إقليم كوردستان الذي شهد 
تعديلات دستوریة خاصة، برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على مدى فاعلية النصوص الدستوریة في حمایة 

 .يةالحقوق الجنائ

وقد إتجهت النظم القانونية الحديثة إلى تعزیز الحمایة الدستوریة لهذه الحقوق من خلال إدراجها ضمن     
صلب الوثائق الدستوریة، لا بوصفها حقوقًا قانونية عادیة قابلة للتعديل، بل كضمانات عليا لا یجوز المساس 

هذا الموضوع، خصوصًاً مع تزايد الإنتهاكات بها إلا وفق ضوابط دقيقة. ومن هنا، تتضح أهمية البحث في 
المسجلة في ممارسات إنفاذ القانون، والحاجة إلى رقابة دستوریة تضمن التوازن بين تحقيق العدالة وصون 

 .الحریات

 مشكلة البحث -أولاا 

 :تتمثل مشكلة البحث في السؤال الآتي
حمایة الحقوق الجنائية  –ستان كوردقليم وبخاصة في إ –إلى أي مدى تكفل النصوص الدستوریة في العراق 

 للأفراد المتهمين، وهل تُعد هذه الحمایة كافية وفعالة لضمان العدالة والحریة في مراحل الدعوى الجنائية كافة؟

 :ویتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، منها

 الجنائية؟هل تشمل الحمایة الدستوریة جميع مراحل الدعوى  -1

ستنتاجە من إنسجام الدستور العراقي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما الذي یمكن إما مدى  -2
 فيما يتعلق بضمان الحقوق الجنائية؟ –رغم عدم نفاذه  – 2009ردستان لعام و مشروع دستور إقليم ك

 نتهاك حقوق المتهم؟إهل توجد آليات دستوریة واضحة لضمان عدم  -3
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 أهمية البحث -ثانياا 

 :تبرز أهمية هذا البحث في النقاط الآتية

يرفد البحث المكتبة القانونية بدراسة منهجية حديثة تسلط الضوء على جانب مهم من  : أهمية علمية .1
 .العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي

یساهم البحث في تشخيص الثغرات الموجودة في النصوص الدستوریة أو آليات تطبيقها  : أهمية عملية .2
 .في الواقع القضائي، مع تقدیم مقترحات عملية لتحسين منظومة الحمایة الجنائية

ردستان و یعكس البحث ضرورة تطویر النظام الدستوري في العراق وإقليم ك : سياسية –أهمية قانونية .3
 .مفاهيم حقوق الإنسان، ویستجيب للمتغيرات السياسية والأمنية الراهنةليواكب تطور 

 أهداف البحث -ثالثاا 

 :يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي

 .بيان الأسس النظریة للحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية .1

تحليل نصوص الدستور العراقي والنصوص الدستوریة الواردة في مشروع دستور إقليم كردستان غير " .2
 ".، ذات الصلة بالحقوق الجنائية2009المقر لعام 

 .تقييم مدى كفایة الضمانات الدستوریة في مراحل الدعوى الجنائية .3

 .مقارنة الحمایة الدستوریة في العراق بالمعايير الدولية ذات العلاقة .4

 .العراقية والكردستانيةاقتراح تعديلات تشریعية أو دستوریة لتعزیز حمایة الحقوق الجنائية في البيئة  .5
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 الأولالمبحث 

 الإطار المفاهيمي للحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية

تُعد الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية من الركائز الأساسية التي یقوم عليها النظام القانوني في         
الإنسان ومنع تعسف السلطة في الإجراءات الجزائية. الدولة الحديثة، فهي تمثل الضمانة العليا لصون كرامة 

ولا یمكن تصور نظام عدالة جنائية فعّال دون وجود نصوص دستوریة واضحة تُرسّخ هذه الحمایة وتحدد 
 .حدود تدخل الدولة في حياة الأفراد، لا سيما في حالات التوقيف، المحاكمة، والعقوبة

فاهيم النظریة المتعلقة بالحمایة الدستوریة، من خلال بيان الفرق وفي هذا المبحث، سيتم التمهيد للم     
الجوهري بينها وبين الحمایة القانونية، ثم التعریف بأهم الحقوق الجنائية التي تتمتع بسند دستوري صریح، مما 

 .یُظهر مدى قوة هذا الإطار في تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم

 المطلب الأول

 مفهوم الحمایة الدستوریة والتمییز بینها وبین الحمایة القانونية

الحمایة الدستوریة للحقوق تعني تكریس الحقوق وضماناتها ضمن نصوص الدستور نفسە، بحيث تكون       
ن ذات طبيعة سامية تعلو على القوانين العادیة وتُلزم كافة السلطات باحترامها وعدم انتهاكها. إن سيادة القانو 

تستمد قوتها من سيادة الدستور؛ فالدستور یضع الأسس التي یقوم عليها النظام القانوني بأكملە، ویتبوأ مرتبة 
وبالتالي، إذا كُفلت الحقوق في الدستور، فإن أي قانون ينتقص منها یُعتبر . عليا تسمو على باقي التشریعات

الحقوق عبر القوانين العادیة  إلى حمایة القانونيةالفي المقابل، تُشير  .)1( غير دستوري وقابلًا للإبطال
)التشریع العادي( التي تسنها السلطة التشریعية. هذه الحمایة وإن كانت ضروریة، إلا أنها أدنى مرتبة من 
الحمایة الدستوریة وقابلة للتعديل أو الإلغاء بإجراءات تشریعية عادیة. بمعنى آخر، الحقوق المحمية فقط 

 .بالقانون قد تتعرض للتغيير أو التقييد من قبل المشرّع ما لم تكن محصّنة دستوریاً 

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة  ،العدالة الجنائية الدولية، دراسة في نطاق القضاء الوطنيتحقيق  محمد عدنان علي الزبير،)1( 
 .32، ص 2022السياسات، 
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إن الفرق الجوهري بين الحمايتين یكمن في قوة وضمانة كل منهما. فالحمایة الدستوریة أقوى أثرًا لأنها      
بأغلبية مشددة. أما ثابتة نسبياً ولا یمكن المساس بها إلا بتعديل دستوري صعب يتحقق بإجراءات خاصة و 

الحمایة القانونية فهي أقل ثباتاً، إذ یمكن تعديل القانون أو إلغاؤه بأغلبية برلمانية اعتيادیة. وعلى صعيد 
الرقابة، تخضع القوانين لرقابة دستوریة لضمان عدم تعارضها مع الحقوق الدستوریة؛ فإذا تعارض القانون مع 

من هنا تتضح أهمية إدراج الحقوق الجنائية في  .الحقوق الدستوریةالدستور يُلغى أو یُعدّل لضمان سموّ 
صراحةً  2005الدستور العراقي لعام  صلب الوثيقة الدستوریة بدل الاكتفاء بحمايتها قانونياً فقط. فمثلًا، نص  

على جملة من حقوق المتهمين وضمانات إجراءات التقاضي، مانحاً إیاها حصانة دستوریة تفوق أي تشریع 
في حين أن مجرد ذكر هذه الحقوق في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو غيره دون سند دستوري  .عادي

 . )1( قد یجعلها عرضة للتعديل أو التعطيل وفق الأهواء السياسية أو الظروف الطارئة

القانون، حيث تضمن أن تكون تُعد الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية تجسيدًا لمبدأ الشرعية وسيادة        
إجراءات الدولة في التجریم والعقاب مقيدة بضوابط عادلة تمنع التعسف وتمكن الفرد من التمتع بمحاكمة 
عادلة. وقد أشار الفقە الدستوري إلى أن النصوص الدستوریة التي تكفل حقوق الإنسان لا قيمة لها إن لم 

. فمثلًا، لا عبرة لنص دستوري یحرّم التعذيب إذا لم يُنفَّذ عبر تنعكس على القوانين والإجراءات التطبيقية
قوانين تُجرِّم التعذيب وتعاقب مرتكبيە. لذا، فإن الدستور يرسي المبادئ العامة، ثم تأتي القوانين لتفصيلها؛ 

ة وفي حال التقصير في تنفيذ تلك المبادئ یمكن الدفع بعدم الدستوریة. وهنا تظهر ميزة أخرى للحمای
الدستوریة: إمكانية الرقابة القضائية على دستوریة القوانين والإجراءات لضمان التزامها بالحقوق المكفولة 

 .)2(دستوریاً 

الحمایة الدستوریة للحقوق، لاسيما في المجال الجنائي،  2005على الصعيد العراقي، عزز دستور      
اده الحقوقية لتشمل حقوق وضمانات تفصيلية للمتهم بشكل ملحوظ مقارنة بالدساتير السابقة. فقد توسعت مو 

                                                           
 .19المادة  ،2025 لعامدستور جمهوریة العراق  (1)
"الضمانات الدستوریة الإجرائية لحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، مجلة كلية القانون عدنان ضامن مهدي،  (2)

 .22، ص 2018والعلوم السياسية، 
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لم تكن موجودة بهذا الاتساع من قبل. وهذا التطور إیجابي إذ یجعل حقوق المتهم راسخة في قمة الهرم 
 .)1( القانوني

ردستان العراق، فبالرغم من عدم نفاذ دستور إقليمي خاص حتى الآن، فإن هناك تعديلات و أما في إقليم ك    
على  2009كان برلمان إقليم كردستان قد صادق عام ریة وقوانين إقليمية تسعى لتكریس ذات الحقوق. دستو 

العراق، متضمناً نصوصاً تُحاكي الدستور الاتحادي فيما یخص الحقوق  –ردستان و دستور إقليم ك مشروع
بشكل نهائي، وتم لاحقًا التراجع عنە والحریات الأساسية، بما فيها حقوق المتهم. إلا أن هذا المشروع لم یُقر 

بقرار من البرلمان، مما یفقده أي قيمة دستوریة ملزمة. ومع ذلك، یمكن الاستئناس ببعض مضامينە في إطار 
 . )2( الدراسات المقارنة لتوجهات الحمایة الجنائية المقترحة في الإقليم خلال تلك الفترة

قوق الجنائية توفر ضمانة أعلى وأمتن لحقوق الأفراد عند مواجهتهم یمكن القول إن الحمایة الدستوریة للح    
للعدالة الجنائية، عبر تحصينها من أي تجاوز أو تعديل غير مدروس، وهذا ما یميزها جوهریاً عن الحمایة 

 .القانونية العادیة

 يالمطلب الثان

 الحقوق الجنائية ذات الحمایة الدستوریة

الجنائية ذات الحمایة الدستوریة تلك الحقوق المرتبطة بمجال التجریم والعقاب وإجراءات یقصد بالحقوق       
لقد  العدالة الجنائية، التي نص عليها الدستور صراحةً لضمان تمتع الأفراد بمحاكمة عادلة وإجراءات منصفة

مواد الخاصة حزمة واسعة من هذه الحقوق والضمانات في ال 2005جمهوریة العراق لعام دستور  تضمن
 :ویمكن إیجاز أهم هذه الحقوق الدستوریة الجنائية فيما يلي .بالحقوق والحریات الأساسية

 

 

                                                           
 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، دلال لطيف مطشر، "الحقوق الدستوریة للمتهم في الدستور العراقي النافذ )دراسة مقارنة("، (1)

 .41، ص 2011
 .2009العراق،  –مشروع دستور إقليم كردستان  (2)
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 الفرع الأول

 الحق في الحریة والأمن الشخصي

نصّ الدستور العراقي على أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحریة، ولا یجوز حرمانە من هذه الحقوق   
إلا وفق القانون وبناءً على قرار قضائي. ومع ذلك، فإن اشتراط "وفق القانون" لا ينبغي أن یُفهم على 

خدام النص القانوني لتقنين ستإإطلاقە، بل یجب أن یكون مقيدًا بضمانات دستوریة جوهریة تحول دون 
انتهاك هذه الحقوق. فالكفالة الحقيقية للحریة الشخصية لا تتحقق بمجرد التنصيص عليها، بل تتطلب ضوابط 
صارمة في تطبيق القانون، تضمن عدم القبض على أي شخص أو تقييد حریتە إلا بناءً على مسوّغ قانوني 

هذا الحق حجر الأساس الذي تُبنى عليە بقية حقوق المتهم؛ مشروع وقرار من سلطة قضائية مستقلة. ویُعد 
 أي إجراء یحدّ من حریة الفرد، كالتوقيف أو الاحتجاز، یجب أن یُخضع لرقابة قضائية صارمة، منعاً  أنإذ

 .)1( لأي تعسف أو إساءة في استخدام السلطة

 الفرع الثاني

 حق عدم الرجعية الجنائية وشرعية الجرائم والعقوبات

ثانياً( على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أي لا جریمة ولا /19في المادة ) العراقي  نص الدستور     
كما حظر تطبيق أي  .عقوبة إلا بنص قانوني، ولا عقاب إلا على الأفعال التي تعتبر جرائم عند اقترافها

القانون الجنائي بأثر رجعي عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة )مبدأ عدم سریان 
واستكمالًا لذلك قرر الدستور في مادة أخرى عدم سریان القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان  .الضار(

      )2(. أصلح للمتهم، مما یعني استفادة المتهم من أي تعديل قانوني لاحق مخفف للعقوبة

 

 

 
                                                           

 .15، المادة 2005دستور جمهوریة العراق لعام  (1)
 .2005دستور جمهوریة العراق لعام  منالفقرة ثانياً  19المادة (2)
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 الفرع الثالث

 العادلةحق التقاضي والمحاكمة 

ثالثاً(، وأن المحاكمة العادلة حق لكل /19أكد الدستور أن التقاضي حق  مصون ومكفول للجميع )م   
ویتضمن ذلك علانية الجلسات القضائية )إلا في حالات استثنائية یقررها القاضي حفاظاً على  .فرد

ر معاملة كل فرد معاملة عادلة كما أوجب الدستو  .النظام العام أو الآداب(، وحيادیة المحاكم واستقلالها
ي الدفاع وعدم التمييز سادساً(، مما یشمل توفير فرص متكافئة ف/19في الإجراءات القضائية والإداریة )م

  .  )1( مبين الخصو 

 الفرع الرابع

 قرینة البراءة )افتراض البراءة(

نص الدستور صراحة على أن المتهم بريء إذ تُعد من أهم الحقوق الدستوریة في المجال الجنائي.     
حتى تثبت إدانتە في محاكمة قانونية عادلة. وهذه القرینة تعني أن الأصل في الشخص البراءة، وعلى 

ة الشخص تهام عبء إثبات العكس عبر محاكمة وفق الأصول. كما حظرت المادة نفسها محاكمجهة الإ
 مبدأ عدم جوازعن نفس الجریمة مرة ثانية بعد الإفراج عنە، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وهو تكریس ل

 .)2(  بزدواج المحاكمة أو العقاإ

 الفرع الخامس

 حق الدفاع والاستعانة بمحام  

والمحاكمة" )المادة في جميع مراحل التحقيق ولًا ومكف اً سعتبر الدستور العراقي حق الدفاع "مقدإ     
أمين يدافع عنە، وأن على الدولة ت امرابعًا(، ویُستفاد من هذا النص أن للمتهم الحق في تعيين مح/19

في قضایا الجنایات والجنح. وقد أكدت المادة  على تحمل نفقاتە، خصوصاً  ادراً محامٍ لە إذا لم یكن ق

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام /19الفقرات ثالثاً وسادساً/ المادة  (1)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام 19الفقرة خامساً /المادة  (2)
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السلطات القضائية انتداب محامٍ للمتهم وتحمل حادي عشر( هذا الالتزام، حيث أوجبت على /19)
 .التكاليف عنە

ویقابل هذا النص الدستوري نصوص  تشریعية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، منها المادة       
( التي توجب على المحقق أو القاضي إبلاغ المتهم بحقە في الاستعانة بمحامٍ، وتسمح لە بذلك أثناء 123)

( على أنە "إذا لم یكن للمتهم في جنایة محامٍ، فعلى المحكمة أن تنتدب 144ما تنص المادة )ستجواب. كالإ
 ."لە محاميًا للدفاع عنە

هذا التلازم بين النص الدستوري والنصوص القانونية یكرّس حق الدفاع كضمانة إجرائية جوهریة، ویحول دون 
ل المحاكمة، حيث یكون المتهم في أضعف حالاتە في مراحل ما قب ستفراد جهات التحقيق بالمتهم، خاصةً إ

  .)1(القانونية

 الفرع السادس

 تحریم التعذيب وسوء المعاملة

الدستور جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة غير الإنسانية في كافة مراحل حظر        
نتزاعە بالإكراه أو التهديد أو التعذيب إج(. ویُعتبر أي اعتراف يتم -أولاً /37التحقيق والمحاكمة )المادة 

عویض عن الضرر باطلًا ولا یُعتدّ بە. بل إن الدستور یمنح من تضرر من التعذيب حق المطالبة بالت
المعنوي والمادي الذي أصابە وفق القانون. وهذا التأكيد الدستوري یشدد على صيانة كرامة الإنسان حتى 

 نتهاك سلامتە الجسدیة أو النفسية بغرض الحصول على معلومات أو إوهو متهم، فلا یجوز 
، وهذا شامل للمتهمين أ من الدستور-أولاً /37كرامة الإنسان مصونة بموجب المادة إن عترافات. إ 

 .  )2( والمحتجزین وسائر الأفراد

 

 

                                                           
 .2005لعراق لعام من دستور جمهوریة ا /19الفقرتان رابعاً و حادي عشر/ المادة  (1)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام  /37ج/ المادة  –الفقرة اولًا  (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   23 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع السابع

 الحق في الخصوصية

على حرمة  17في المادة  ن الدستور حمایة خصوصية الفرد في حياتە الخاصة ومراسلاتە. فنص  ضم   
تصالات ل سریة الإالمساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وبحسب القانون. وكذلك كف  

(. هذه 40للضرورة القانونية وبقرار قضائي )المادة  والمراسلات وعدم مراقبتها أو التنصت عليها إلا  
فتيش والضبط والإجراءات التحقيقية یجب أن تراعي الحقوق على صلة وثيقة بالإجراءات الجنائية؛ فالت

دراج هذه الضمانات في صلب الدستور یمنع المساس بخصوصيات الأفراد أثناء احرمة الحياة الخاصة. 
 .)1( جمع الأدلة إلا في حدود ضيقة ووفق إجراءات قانونية رقابية

 الفرع الثامن

 مبدأ شخصية العقوبة

ثامناً من الدستور على أن العقوبة شخصية، أي لا يتحملها إلا مرتكب الجریمة ولا /19نصت المادة    
تمتد إلى ذویە. هذا المبدأ یضمن عدم معاقبة الأبریاء بسبب صلة القرابة أو غيرها. فالدولة لا یمكنها 

وبما يتصل بالجریمة مثلًا معاقبة أسرة المجرم أو مصادرة أموالها لمجرد قرابتها منە إلا في حدود القانون 
 . )2( ذاتها )كالأموال المتحصلة من الجریمة(

 الفرع التاسع

 حق المساواة أمام القانون والقضاء

(. ویشمل ذلك 14أوجب الدستور مساواة الجميع أمام القانون وعدم التمييز بينهم لأي سبب كان )المادة  
المساواة في حمایة الحقوق الجنائية. فلا تمييز بين متهم وآخر بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو 

وق الإجرائية والموضوعية. الانتماء السياسي خلال سير التحقيق والمحاكمة؛ الجميع يتمتعون بذات الحق

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام،  /40، 17المادتين  (1)
 .2005/ من  دستور جمهوریة العراق لعام  19الفقرة ثامناً/ المادة  (2)
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ردستان أیضاً على مبدأ مساواة المواطنين في التمتع بالحقوق وحظر و وقد أكدت مسودة دستور إقليم ك
  .)1(التمييز بكافة أشكالە لضمان العدالة للجميع في الإقليم

من الركائز الأساسية لضمان ، التي أسبغ عليها الدستور حصانة خاصة ، تُعد هذه الحقوق الجنائية       
( 15عددًا من النصوص المهمة، كالمادة ) 2005العدالة الجنائية. وقد تضمّن دستور جمهوریة العراق لعام 

وهو ما ـ"وفقاً للقانون"، عبارة التي تكفل الحق في الحياة والأمن والحریة، إلا أن هذه الكفالة جاءت مشروطة ب
قد يثير إشكالية حول مدى فاعلية هذه الضمانة إذا لم تُحدد القيود القانونية الصارمة على الجهات التنفيذیة، 

 .مما یستدعي مراجعة تطبيقية وقضائية دقيقة

تماثل  اً صفقد تضمّن نصو  –رغم عدم سریانە  – 2009ردستان لعام و أما مشروع دستور إقليم ك    
، لكنە ياً إیجابئياً حما هاً ، مثل قرینة البراءة وحق الدفاع وحظر التعذيب، وهو ما یعكس توجتحادیةالضمانات الإ

 .یفتقر إلى السند القانوني الفعلي في ظل غياب التفعيل البرلماني

تساعە النظري، لا يزال بحاجة إلى مزید من التفعيل إمن هنا، فإن الإطار الدستوري العراقي، رغم      
رم لصلاحيات السلطة العامة، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الجوهریة مثل الحق في الحياة، والتقييد الصا

 . )2( وحریة الشخص، والكرامة الإنسانية، التي تُمثل اللبنة الأولى في بناء عدالة جنائية حقيقية

 الثاني المبحث

 الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية في مراحل الدعوى 
الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية من أهم الركائز التي یقوم عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة تعد     

الحديثة، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في مكافحة الجریمة وبين حمایة حقوق الأفراد 
نائية، بدءاً من لحظة القبض وحریاتهم الأساسية. وتمتد هذه الضمانات لتشمل جميع مراحل الدعوى الج

والتحقيق ومروراً بإجراءات المحاكمة ووصولًا إلى مرحلة تنفيذ الحكم، بما یضمن احترام مبدأ سيادة القانون 
 الإنسان. كرامة وصون 

                                                           
 .2009العراق،  –مشروع دستور إقليم كردستان  (1)
 الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية، دراسة مقارنة في الدساتير العراقية. (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   25 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 المطلب الأول

 الضمانات في مرحلة ما قبل المحاكمة

والتحقيق الابتدائي( فترة حرجة یُخشى فيها على حقوق تمثل مرحلة ما قبل المحاكمة )مرحلة الاستدلال      
الفرد من الانتهاك، حيث یكون الشخص مشتبهاً بە أو متهماً قيد التحقيق دون أن تُثبت إدانتە بعد. ولهذا 
أحيطت هذه المرحلة بجملة ضمانات دستوریة تكفل حقوق المتهم وتمنع التعسف ضده قبل وصولە إلى قاعة 

 .المحكمة

 لأولالفرع ا

 عدم جواز القبض أو التوقيف التعسفي

 ب(-أولاً /37یشترط الدستور ألا يتم توقيف أي شخص أو التحقيق معە إلا بموجب قرار قضائي )م      
من جهة قضائية مختصة. هذا یعني أن إجراءات ر د من حریتە إلا وفق القانون وقراوألا یُحرم أح،)1(

القضاء منذ البدایة. فعند القبض على متهم، يتعين عرض أوراق حتجاز تخضع لرقابة القبض والإ
 )2(ثالث عشر(/19عة من لحظة القبض )مسا 24التحقيق الأولي على القاضي خلال مدة لا تتجاوز 

ساعة أخرى كحد أقصى. هذا النص الدستوري یضمن الرقابة  24ولا یجوز تمديدها إلا مرة واحدة ولمدة ،
حتجاز الأشخاص دون مبرر إعتقال التعسفي أو إطالة رعية التوقيف، لمنع الإالقضائية السریعة على ش

قانوني. وقد ألزم الدستور كذلك بأن یكون الحبس أو التوقيف في أماكن مخصصة رسمياً لهذا الغرض 
مع  )3( ب(  -ثاني عشر /19وتحت إشراف الدولة وبما یكفل الرعایة الصحية والاجتماعية للموقوفين )م

 .حتجاز في غير الأماكن المعلنة قانوناً )كالسجون السریة مثلًا(حظر الإ

 

 

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام 37المادة  (1)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام /19الفقرة ثالث عشر/ المادة  (2)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام /19المادة /ب  -الفقرة ثاني عشر (3)
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 الفرع الثاني

 ضمان حقوق الدفاع منذ مرحلة التحقیق

. )1(رابعاً من الدستور قدسية حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة  /19أكدت المادة      
وبناءً عليە یحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق الابتدائي، بل ویجب إبلاغە بهذا الحق. وقد كفل 

ي المعدل( هذا الأمر بنص صریح یقض 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي )رقم 
بحق المتهم في حضور محاميە عند إجراء التحقيق معە. وإذا لم یكن للمتهم محامٍ یقوم قاضي التحقيق 

ستفراد جهات إبانتداب محامٍ للدفاع عنە دون تأخير. هذه الضمانة الدستوریة والتشریعية تهدف لمنع 
فع عن مصالحە التحقيق بالمتهم وهو في أضعف حالاتە، وضمان وجود من يراقب الإجراءات ویدا

ردستان، تطبق القواعد ذاتها، حيث يلتزم القضاء والأجهزة التحقيقية بتمكين المتهم و القانونية. وفي إقليم ك
لت بعض الإجراءات لضمان ذلك عملياً وفق قوانين الإقليم  .من الاتصال بمحاميە فور توقيفە، وقد عُدِّ

 الفرع الثالث

 لحق في الصمت وعدم تجریم الذاتا

الرغم من أن الدستور العراقي لم ينص صراحةً على "حق المتهم في الصمت"، إلا أن روح  على 
ج( یعني ضمناً -أولاً /37النصوص الدستوریة توفر هذه الحمایة. فحظر الإكراه على الإدلاء باعتراف )م

الجزائية في  أنە لا یجوز إجبار المتهم على الكلام أو الاعتراف قسراً. كما ينص قانون أصول المحاكمات
على وجوب إبلاغ المتهم في مرحلة التحقيق بأن لە حق السكوت، وأن عدم إجابتە لا یمكن  123المادة 

وبالتالي يتمتع المتهم ضمنياً بحق الامتناع عن الإجابة على أسئلة المحققين .  )2( اعتباره قرینة ضده 
الأصلية. هذه الضمانة الإجرائية وثيقة الصلة بالحق دون أن یفسر ذلك ضده، تعزیزاً لمبدأ براءتە 

الدستوري في عدم التعرض للتعذيب أو الإكراه، إذ كثيراً ما يرتبط الصمت برفض الرضوخ لأي ضغط 
 .غير مشروع

 
                                                           

 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام  /19الفقرة رابعا /المادة  (1)
 المعدل. 1971لسنة  23من  قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  123المادة  (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   27 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع الرابع

 منع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز

( ، وأبطل أیة أدلة تنتزع 37الإنسانية خلال التحقيق )مكرر الدستور حظر التعذيب والمعاملة غير      
يُلزِّم هذا المنع سلطات الضبط القضائي والتحقيق باحترام الكرامة الإنسانية للموقوفين.  .وتحت وطأتها

فمثلًا، لا یجوز لمحقق أن يلجأ إلى الترهيب أو الإيذاء الجسدي لانتزاع اعتراف؛ وأي اعتراف يُنتزع بهذه 
رِّض الدستور والقانون من یمارس الوسائل ی عتبر لاغياً قانوناً ولا قيمة إثباتية لە. فضلًا عن ذلك، یُع 

منە ویعاقب  )333(المادة التعذيب للمساءلة الجزائية، حيث یجرم قانون العقوبات العراقي التعذيب في 
قيد  على سلطات الدولة، هذه الضمانة الدستوریة ليست حقاً للمتهم فحسب، بل هي أیضًا . )1( عليە بشدة

 .نتهاك حقوق الإنسانإ رتحقيق العدالة لا یمكن أن يتم عبتذكّر بأن الغایة لا تبرر الوسيلة وأن 

 الفرع الخامس

 ضمانات تتعلق بالتفتيش والخصوصية

تصالاتە. إكثيراً ما تتطلب التحقيقات جمع أدلة من خلال تفتيش شخص المتهم أو منزلە أو مراقبة      
شترط الدستور أن يتم ذلك ضمن حدود القانون وتحت إشراف القضاء. فحرمة المسكن مصونة إوقد 

 كما أن خصوصية.( ولا یجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بقرار قضائي مسبب 17دستوریاً )م
( ولا یجوز التنصت عليها إلا وفق ضرورات قضائية. هذه 40المراسلات والمكالمات مكفولة )م

وازن بين مصلحة كشف الضمانات تمنع التعسف في إجراءات التفتيش والضبط خلال التحقيق، وتُ 
بأي  ستحصال أوامر قضائية قبل القيامإحترام الحياة الخاصة للأفراد. لذا ينبغي للمحققين إالحقيقة و 

 .تفتيش أو تسجيل سري، وإلا اعتبرت الأدلة باطلة والتصرفات غير مشروعة

إن تقيد سلطات ما قبل المحاكمة بهذه الضمانات الدستوریة یحقق معادلة صعبة بين فاعلية التحقيق         
إطاراً قانونياً متيناً یحفظ كرامة  ر  واحترام حقوق الإنسان. والدستور العراقي برسمە هذه الحدود یكون قد وف

حتجاز(. وتنعكس هذه الضمانات أیضاً في إقليم تهام والإوحقوق الأشخاص في أصعب الظروف )ظرف الإ

                                                           
 المعدل. 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم   333المادة (1)
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عبر تبني الإجراءات ذاتها وتحديث بعض القوانين لضمان سرعة عرض المحتجزین على العراق  -دستانور ك
بقى التحدیات في التطبيق العملي؛ إذ تتطلب هذه النصوص قاضٍ ومنع أي احتجاز غير قانوني. ومع ذلك ت

الدستوریة وجود وعي والتزام عالٍ من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك رقابة صارمة من القضاء للتصدي لأي 
 .خروق قد تحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة

 المطلب الثاني

 الضمانات الدستوریة أثناء المحاكمة

لمحاكمة الركن الأساسي في نظام العدالة الجنائية، فهي المرحلة التي تُعرض فيها الأدلة، تُشكل مرحلة ا     
وتتاح للمتهم فرصة كاملة للدفاع عن نفسە أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وتصدر فيها الأحكام التي 

 العراق  -ردستانو تور إقليم كتحدد المسؤولية الجنائية. ولقد كفلت الدساتير، ومنها الدستور العراقي ومسودة دس
 :المعدل، جملةً من الضمانات لضمان عدالة وحيادیة إجراءات المحاكمة. ومن أبرز هذه الضمانات

 الفرع الأول

 استقلال القضاء وحياديته

تُعد استقلالية القضاء أحد أهم الضمانات الدستوریة للمحاكمة العادلة، فقد نص الدستور العراقي في       
 –ردستان و ستقلال القضاء وخضوعە للقانون فقط. وأكدت مسودة دستور إقليم كإأولًا( على /19المادة )
ة مستقلة لا یجوز التدخل (، التي نصت على أن القضاء سلط89المعدل على ذات المبدأ في المادة )العراق 

في شؤونها. وتهدف هذه الاستقلالية إلى ضمان حيادیة القضاة وعدم تأثرهم بالضغوط السياسية أو 
ورغم أن النص الدستوري واضح في إقراره لمبدأ استقلال القضاء، فإن الواقع العملي یشهد  الاجتماعية

ا. إذ تشير العديد من التقاریر الحقوقية والدراسات ستقلال فعليً تحدیات جدیة تقف حائلًا دون تفعيل هذا الإ
في القضایا ذات الطابع  خصوصاً القانونية إلى وجود تدخلات سياسية وإداریة تؤثر في سير العملية القضائية،

السياسي أو الأمني. كما أن ضعف البنية المؤسسية، والتبعية الإداریة لبعض الأجهزة القضائية، وقلة الموارد، 
في بعض مناطق حاً وتزداد هذه التحدیات وضو .تخاذ قراراتە بحریة تامةإستقلالية القاضي في إقوِّض من قد تُ 

للسلطة التنفيذیة، مما یجعل النصوص الدستوریة أقرب إلى  یاً قو  ذاً ضطرابات أو نفو إالعراق التي تشهد 
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   29 مجلة يقين للدراسات القانونية 

تقلال القضاء لا یُقاس بوجود النص سإالمبادئ النظریة منها إلى أدوات فاعلة لحمایة العدالة. ومن هنا، فإن 
 )1(عدم المساس بحریة القاضي وهيبة السلطة القضائية ياً وحده، بل بوجود بيئة قانونية ومؤسساتية تضمن فعل

. 

 الفرع الثاني

 علنية جلسات المحاكمة

یضمن رقابة سابعاً( من الدستور العراقي على مبدأ علنية الجلسات القضائية، مما /19نصت المادة )   
وفي السياق ذاتە، أكدت مسودة   )2(المجتمع على القضاء ویعزز الشفافية والثقة في إجراءات المحاكمة.

ثانياً( على علنية المحاكمات مع السماح بالسریة في /95المعدل في المادة )العراق  -ردستانو دستور إقليم ك
ة ضد التعسف والإجراءات وتُعد العلنية ضمان .حالات محددة، كحمایة الأمن القومي أو الآداب العامة 

 .)3( التعسفية

 الفرع الثالث

 قرینة البراءة
الجوهریة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة فتراض البراءة من المبادئ إیعتبر مبدأ       

أولًا(. وینص هذا /92في المادة )العراق  –ردستان و خامساً(، كما أكدت عليها مسودة دستور إقليم ك/19)
المبدأ على معاملة المتهم باعتباره بریئاً حتى تثبت إدانتە بأدلة قاطعة. وتترتب على هذا المبدأ عدة التزامات، 

 .دعاء العام، وأن یُفسر الشك لصالح المتهم ن یقع عبء الإثبات على الإمنها أ
 الفرع الرابع

 حق الدفاع وتقدیم الأدلة المضادة
رابعاً( من الدستور /19یُعد حق الدفاع ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة، وهو مكفول دستوریاً وفق المادة )    

المعدل. ویتضمن هذا الحق  العراق  -ردستانو ثالثاً( من مسودة دستور إقليم ك/93)العراقي، وكذلك المادة 

                                                           
 العراق المعدل. –من  مسودة دستور إقليم كوردستان  89 المادة (1)
 .2005سابعاًمن  الدستور العراقي لسنة  – 19المادة  (2)
 العراق المعدل. –ثانياًمن مسودة دستور إقليم كوردستان  -95المادة  (3)
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تقدیم المتهم لأدلتە، ومناقشة أدلة الادعاء، والحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنە. وقد أكدت المواثيق الدولية 
 .ياسية على هذه الضمانة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس

 الفرع الخامس

 المساواة أمام القضاء وتكافؤ الفرص

( 27(، وهو ذات المبدأ الذي أكدتە المادة )14كفل الدستور العراقي مبدأ المساواة أمام القانون في المادة )    
المعاملة المتساویة لجميع المعدل. ویُقصد بهذا المبدأ ضمان العراق  –ردستان و من مسودة دستور إقليم ك

 ."من الخصوم، وهو ما یُعرف بمبدأ "تكافؤ الأسلحة يالأطراف في الدعوى الجنائية، وعدم تحيز المحكمة لأ

إلا أن هذا المبدأ، على الرغم من تأكيده الدستوري، لا یجد دائمًا ترجمتە العملية الكاملة في الواقع       
نتماء الاجتماعي أو الحزبي، يؤدي قتصادي، والإلنفوذ السياسي، والوضع الإالعراقي والإقليمي. فالتفاوت في ا

 –ختلاف واضح في معاملة المتهمين أمام القضاء. كما أن بعض الفئات الضعيفة إفي أحيان كثيرة إلى 
در لا يتمتعون بذات الق –كالنساء، أو المتهمين من الأقليات، أو الفقراء غير القادرین على توكيل محامين 

 .من الحمایة القانونية أو الوصول العادل للعدالة

ل أیضًا حالات تتعلق بتأثير الانتماءات العراق  -ردستانو وفي إقليم ك      ، ورغم الاستقرار النسبي، تُسجَّ
الحزبية أو القبلية في سير الدعاوى القضائية، مما یُضعف من فعالية مبدأ المساواة. وهو ما یفرض ضرورة 

ستقلال القضائي، ویُفعّل الآليات الرقابية لضمان المعاملة المتكافئة لكل فرد سسي حقيقي یعزز الإإصلاح مؤ 
  .)1(نتمائەإأمام القضاء، بغضّ النظر عن وضعە أو 

 الفرع السادس

 عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن ذات الجریمة

 عدم جواز المحاكمة عن ذات الجریمة مرتينعلى مبدأ  العراقير خامساً( من الدستو /19دت المادة )أك     
(Double Jeopardy). ( لنفس المبدأ، 94في المادة ) العراق -ردستانو وقد تطرقت مسودة دستور إقليم ك

                                                           
 المعدل.العراق  –من مسودة دستور إقليم كردستان  27المادة  (1)



 نیروژ مصطفى جاسمم.م 

------------------------ 

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   31 مجلة يقين للدراسات القانونية 

ينة مما يوفر للأفراد ضمانة عدم تكرار المحاكمة عن فعل سبق أن حُكم فيە نهائياً، وهو ما یُعزز الطمأن
 . )1( ستقرار القانوني للأفرادوالإ

 الفرع السابع

 تسبیب الأحكام القضائية وحق الطعن

م أن الدستور العراقي لم ينص بشكل صریح على إلزامية تسبيب الأحكام، فإن قانون أصول رغُ        
هذا 2یفرض على المحاكم تسبيب أحكامها، ما یجعل من  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

( 96المادة )3في العراق  –ردستان و مستلزمات المحاكمة العادلة. وقد أكدت مسودة دستور إقليم كالحق أحد 
 .بلة للطعن أمام جهات قضائية أعلىعلى ضرورة أن تكون الأحكام معللة وقا

تهدف هذه الضمانات الدستوریة إلى خلق توازن دقيق بين مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الجنائية،     
ن حقوق الفرد وحریتە في محاكمة عادلة ومنصفة. وتُشكل هذه المبادئ إطاراً مرجعياً هاماً لتقييم وضما

 .عليە الدراسات الفقهية المختلفة وقياس نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية في الممارسة العملية، وهو ما أكدت

 الثالث المبحث

 الحمایة الدستوریة ما بعد المحاكمة

ل ما بعد المحاكمة تأمين تنفيذ العقوبات وفقاً للضوابط الدستوریة وحمایة        تتطلب حمایة الحقوق في مراح 
بند )ج( صراحةً حرمة  35المحكوم عليهم من المعاملة اللاإنسانية.حيث  یكفل الدستور العراقي في المادة 

س التزاماً دستوریاً صارماً بحظر الجسد وسلامة البدن وإلزام الدولة بتعویض ضحایا التعذيب، مما یعك
أن الدستور ف، 2003التعذيب ومعاملة الإنسان بكرامة. ورغم إنتقال العراق إلى النظام الدیمقراطي عام 

رتكز على مبادئ العدالة إدان و رسّخ للحقوق الإجرائية والموضوعية للمتهم والمُ  2005العراقي الصادر عام 
من  5. وتوافق هذه المنظومة مع المواقف الدولية؛ فقد أكدت المادة  انيةوالمساواة واحترام الكرامة الإنس

المهينة للجميع، كما نص العهد الدولي  تحریم التعذيب والمعاملة( 1948) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
                                                           

 العراق المعدل. –من مسودة دستور إقليم كوردستان  94المادة  (1)
 
 



 الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية

............................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  32  2025 December,4 Issue 

ينة على حظر التعذيب أو المعاملة القاسية والمه 7( في مادتە 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 .( على معاملة المحبوسين معاملة إنسانية تحترم كرامتهم10/1)ستثناء، وشددت مادتەإبلا 

 المطلب الأول

 ضمانات تنفیذ العقوبة والمعاملة الإنسانية للمحكوم علیهم

متداداً طبيعيًا لمراحل التقاضي، وتعدّ من أهم المحطات في تحقيق إتشكل مرحلة ما بعد المحاكمة      
 2005دانين. فالدساتير الحديثة، بما فيها الدستور العراقي لسنة العدالة الجنائية وضمان الحقوق الدستوریة للمُ 

المعدل، لم تكتفِّ بتكریس ضمانات ما قبل المحاكمة أو خلالها، بل  العراق  -ردستانو ومسودة دستور إقليم ك
لتزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، إلمدى  ياً حقيق اً ختبار عتبارها اإبمرحلة تنفيذ العقوبة، ب صاً خا ماً أولت اهتما

وسيادة القانون، والعدالة الجنائية. ومن أبرز تلك الضمانات: حظر التعذيب وسوء المعاملة، والرقابة القضائية 
 .على المؤسسات العقابية، وكفالة الحق في الطعن وتنفيذ العقوبات ضمن إطار دستوري 

 الفرع الأول

 التعذيب وسوء المعاملةحظر 

إن الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة یُعد من المبادئ الدستوریة        
أولًا/ج( /37الراسخة في المنظومات القانونية المعاصرة، وقد نص عليە الدستور العراقي صراحة في المادة )

ب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية"، مع التأكيد على التي تؤكد على "تحریم جميع أنواع التعذي
( من الدستور على أن "لكل فرد الحق في الحياة 15كما نصت المادة ). )1( بطلان أي اعتراف يُنتزع بالإكراه 

وفقاً للقانون وبناءً على حكم صادر من جهة قضائية  والأمن والحریة، ولا یجوز حرمانە من هذه الحقوق إلا  
 . مختصة

( على ذات المبدأ، مشددة 31المعدل في المادة )العراق  –ردستان و وقد أكدت مسودة دستور إقليم ك       
على أن "الكرامة الإنسانية مصونة، ویحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو المعاملة الحاطة 

                                                           
 .2005من  الدستور العراقي لسنة  37، 19، 15المواد  (1)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   33 مجلة يقين للدراسات القانونية 

على أن تفقاإویُستخلص من ذلك أن الدستورین  .بالكرامة، سواءً أثناء التوقيف أو الحجز أو تنفيذ العقوبة" 
  .)1(جسيمة، لا تُبرر المساس بكرامة الإنسان أو ممارسة وسائل قسریة تنال من حقوقەالعقوبة، مهما كانت 

( 5كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّت في المادة )،وما یعزز هذا الحظر أن المواثيق الدولية        
 .)2( نسانية أو المهينة"اسية أو اللاإعلى أنە "لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة الق
وذهب الفقە  .( على مبدأ مشابە 7كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة )

القانوني إلى أن الحمایة من التعذيب بعد صدور الحكم القضائي لا تقل أهمية عن حمايتە قبل ذلك، بل 
 .)3( المؤسسات العقابيةدان داخل تصبح أكثر ضرورة نظرًا لعزلة المُ 

فالمعنى الحقيقي للعدالة لا يتحقق بمجرد صدور الحكم، بل یُقاس بكيفية تنفيذ العقوبة ومدى مراعاتها       
من الحقوق، بل هو تقييد للحریة  ماً تا داً لمبادئ إنسانية تؤسس للإصلاح لا للانتقام. فالحبس ليس تجری

 .دان مستحقًا للحمایة والكرامةضمن حدود القانون، ویبقى الإنسان المُ 

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على السجون 

یُعد إخضاع السجون والمراكز الإصلاحية لرقابة قضائية مستقلة أحد أهم الضمانات الدستوریة لمنع     
ثانيًا( على أن "لا یجوز /19)الانتهاكات وضمان سلامة تنفيذ العقوبات. وقد نص الدستور العراقي في المادة 

أولًا/ج( على مسؤولية الدولة في تعویض /37الحجز أو التوقيف إلا بموجب قرار قضائي"، وأكد في المادة )
ثانيًا( على أن "الحبس لا یكون إلا في /12(. كما تنص المادة )1من يتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز )

 . )4( ية وتكفل الرعایة الصحية والاجتماعية للمحتجزینأماكن قانونية تخضع لرقابة السلطة القضائ

                                                           
 العراق  المعدل. -من  مسودة دستور إقليم كوردستان 96، 36، 31المواد  (1)
 .1966سية، العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا /14، 7المادتين  (2)
 .58، ص 2012د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
 من  الدستور العراقي. ثانيًا – 12المادة  (4)



 الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية

............................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  34  2025 December,4 Issue 

( على أن "جميع أماكن 36المعدل، فقد أكدت في المادة )العراق  –ردستان و أما مسودة دستور إقليم ك    
التوقيف والسجون تخضع لرقابة السلطات القضائية، وعلى الدولة أن تضمن للموقوفين حقوقهم القانونية 

 .)1( والإنسانية، بما في ذلك الرعایة الصحية، والاتصال بالعائلة، والتمثيل القانوني

ومن الناحية العملية، تلعب النيابة العامة دورًا أساسيًا في هذا الإطار، إذ تقوم بإجراء زیارات دوریة       
د القانونية. وقد دعا الفقە حتجاز، وتحقق في أي شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو مخالفة القواعلأماكن الإ

الحديث إلى تعزیز هذه الرقابة من خلال تفعيل دور المؤسسات الوطنية المستقلة، مثل مفوضية حقوق 
رات فجائية الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وتشكيل لجان مشتركة مع السلطة القضائية للقيام بزیا

  .)2( زحتجاومراقبة ظروف الإ

وتوصي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( التي أقرتها الأمم المتحدة        
بأن تُخضع السجون لرقابة منتظمة من هيئات غير حكومية أو مؤسسات حقوقية مستقلة، بما یكفل الشفافية 

لبناء  ةوسيل ضاً ف عن الانتهاكات، بل أیللكش فالرقابة القضائية ليست فقط أداةً  .والامتثال للمعايير الدولية 
  .)3( عن الشكلية داً الثقة بين المجتمع والنظام القضائي، وضمان تفعيل النصوص الدستوریة بعي

 الفرع الثالث

 الحق في الطعن وتنفیذ العقوبات ضمن الضوابط الدستوریة

یُعد الحق في الطعن على الأحكام القضائية من أهم ضمانات ما بعد المحاكمة، فهو یشكل حمایة قانونية    
مزدوجة، إذ یضمن تصحيح الأخطاء القضائية، ویمنع التعسف في تنفيذ العقوبة. وقد نص الدستور العراقي 

ة مستقلة ومحايدة، ولە حق سادسًا( على أن "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة أمام محكم/19في المادة )
( من مسودة دستور إقليم 96بينما تؤكد المادة ) .الطعن في الأحكام أمام جهة قضائية أعلى وفقاً للقانون" 

                                                           
 من مسودة دستور إقليم كردستان المعدل. 36المادة  (1)
 .15،ص 2011محمد زكي أبو عامر، "حقوق السجناء في القانون الدولي والوطني"، دار النهضة العربية،  (2)
 .61، ص2015قواعد نيلسون مانديلا"،  –الأمم المتحدة، "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  (3)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   35 مجلة يقين للدراسات القانونية 

المعدل على أن "تكون الأحكام القضائية قابلة للطعن أمام جهات قضائية عليا، ویجب أن  العراق -ردستانو ك
  .)1( تكون معللة ومعلنةً 

ومن الملاحظ أن هذه الضمانات تواكب المعايير الدولية؛ فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق      
قراره إ( على أنە "لكل شخص أدين بجریمة الحق في أن تُعاد محاكمتە و 14/5المدنية والسياسية في المادة )

بتوفير درجة ثانية من  اً يوقانون أمام محكمة أعلى وفقًا للقانون". ویُستخلص من ذلك أن الدولة ملزمة دستوریاً 
 .التقاضي، تضمن مراجعة الأحكام من الناحية الموضوعية والشكلية

أما تنفيذ العقوبة فيجب أن یخضع لضوابط دستوریة وقانونية صارمة، بحيث لا یجوز تطبيق العقوبة إلا      
جعي، ویؤكد في المادة بعد صدور حكم بات ونهائي. ویمنع الدستور العراقي تطبيق العقوبة بأثر ر 

كما ينص  .ثامنًا( على أن "العقوبة شخصية"، بمعنى أنە لا یجوز تنفيذها على غير من صدرت ضده /19)
عن جهة قضائية  اً ، وصادر غاً ، مبلّ باً القانون على ضرورة توفر شروط الصحة القانونية للحكم، كأن یكون مسب

 .مختصة

الفقهية أن أحد مظاهر الضعف في المنظومات العقابية هو غياب نظام فعّال وقد بيّنت الدراسات       
للمراجعة بعد التنفيذ، مثل الإفراج الشرطي، أو إعادة المحاكمة بناءً على أدلة جديدة، وهو ما یستدعي 

 .  )2( إصلاحات قانونية تضمن التوازن بين تنفيذ العدالة واحترام الحقوق 

 المطلب الثاني

 الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية سبل تعزیز

رغم ما كفلتە الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية من ضمانات جنائية، فإن التطبيق الفعلي لتلك       
الضمانات لا يزال یعاني من فجوات تشریعية ومؤسساتية، مما یستدعي استكمال البنية القانونية، وتعزیز 

ما المحكمة الدستوریة، لضمان صون الحقوق الجنائية في مرحلة ما بعد فعالية الهيئات الرقابية، لا سي

                                                           
 من  مسودة دستور إقليم كردستان. 96المادة  (1)
 .79، ص2020، 18دراسة مقارنة"، مجلة القضاء، العدد  -راجعة الأحكام الجنائيةمكي ناجي، "نظام م (2)
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المحاكمة. إن هذا المطلب يتناول ثلاثة محاور أساسية: دور المحكمة الدستوریة، إشكاليات القصور 
 .التشریعي، والمقترحات الإصلاحية التي من شأنها تعزیز منظومة الحمایة الدستوریة للمدانين

 الفرع الأول

 دور المحكمة الدستوریة في الرقابة على ضمانات ما بعد المحاكمة

تشكل المحكمة الدستوریة حجر الأساس في النظام القانوني الدیمقراطي، فهي الجهة العليا المختصة     
بتفسير الدستور، والنظر في مدى دستوریة القوانين والأنظمة، وضمان مطابقة التشریعات للمبادئ الدستوریة، 

 .صًا في المسائل المتعلقة بالحریات والحقوق خصو 

المحكمة الاتحادیة العليا صلاحية "الرقابة على دستوریة القوانين  2005فقد منح الدستور العراقي لسنة       
وتُعد هذه الوظائف  ة .أولًا(، وكذلك صلاحية تفسير النصوص الدستوری/93والأنظمة النافذة" بموجب المادة )

غة في مجال العدالة الجنائية، إذ تمكن المحكمة من إلغاء أو وقف تنفيذ أیة تشریعات أو مواد ذات أهمية بال
لحقوق المتهم أو المحكوم عليە، مثل القوانين التي تبيح التعذيب، أو التي تمنع  قانونية تتضمن انتهاكاً 

 .نتهاء تنفيذ العقوبةإالطعن، أو تقيد حریة الشخص بعد 

ملية، برزت أهمية القضاء الدستوري في العراق حينما نظرت المحكمة الاتحادیة بعد عام ومن الناحية الع    
في طعون تتعلق بعدم دستوریة مواد قانونية تنال من ضمانات المتهم، ما یعكس تطورًا في دور  2005

الإنسانية" كما أن تفسير المحكمة للمفاهيم العامة مثل "المعاملة  .القضاء الدستوري في صيانة العدالة 
و"الكرامة البشریة" یسهم في ترسيخ معايير حقوق الإنسان داخل القانون الوطني، ویمنع الانحراف في التشریع 

 .أو التنفيذ

( 108المعدل، فقد خُصصت مواد واضحة )مثل المادة  العراق  -ردستانو أما في مسودة دستور إقليم ك    
لصلاحيات المحكمة الدستوریة، وأكدت على حق الأفراد والجماعات في الطعن أمامها لحمایة الحقوق 
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   37 مجلة يقين للدراسات القانونية 

إن توسيع إمكانية اللجوء المباشر للمواطنين للمحكمة الدستوریة في قضایا انتهاك  ,الأساسيةوالحریات 
 . )1( ةتحقيق العدالة الدستوریة الفعلي لة نوعية نحوالضمانات الجنائية یشكل نق

 الفرع الثاني

 إشكاليات القصور التشریعي في حمایة الحقوق الجنائية

بالرغم من وجود نصوص دستوریة واضحة تكفل الضمانات بعد المحاكمة، إلا أن التشریعات الجنائية       
جوانب قصور، تعرقل التنفيذ الفعلي لتلك الضمانات. ویمكن والإجرائية في العراق ما تزال تعاني من عدة 

 :إبراز أهم هذه الإشكالات فيما یأتي

 غياب تشریع وطني شامل لمناهضة التعذيب :أولًا 
رغم التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، لا يزال هناك فراغ تشریعي في القانون العراقي      

بتجریم كل صور التعذيب بشكل صریح ومباشر، مع تحديد العقوبات والإجراءات اللازمة فيما يتعلق 
 .  للمساءلة، وتوفير آليات حمایة للضحایا

 ضعف الإطار القانوني لنظام السجون  :ثانياً 
 ما زالت قوانين إدارة وتنظيم السجون في العراق تعتمد على تعليمات تنفيذیة قدیمة، تفتقر إلى الرؤیة    

الحقوقية الحديثة، ولا تُلزم المؤسسات العقابية بإنشاء برامج تأهيل أو تقدیم رعایة نفسية للمحكوم عليهم. وهذا 
  .)2( ما یخالف المبادئ الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(

 الإفراج الشرطي والمراجعة اللاحقةعدم وجود تشریعات مفصلة لتطبيق  :ثالثاً 
لا توجد نصوص واضحة تنظم آليات الإفراج المبكر أو المشروط، ولا توجد جهة مستقلة تتولى تقييم     

وغير مرن، ویفقد السجين فرصتە في إعادة  مداً العقابي جامدى تحقق الأهلية للإفراج، ما یجعل النظام 
 .ياً ندماج المجتمعي تدریجالإ

                                                           
اسراء محمود بدر علي السميع، الاختصاص التشریعي لرئيس الدولة في النظام البرنماني العربي، رسالة ماجستير.كلية  (1)

 .33، ص 2011جامعة الكوفة، -القانون 
 .14د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، منشورات زین الحقوقية، بيروت، ص   (2)
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 قصور في قوانين الطعن وإعادة المحاكمة رابعاً:
ستئناف والتمييز ضمن مدد محدودة، دون مرونة كافية لإعادة النظر تقتصر طرق الطعن غالبًا على الإ   

في بعض القضایا بعد ظهور أدلة جديدة، أو عند اكتشاف خلل إجرائي جسيم، مما یحدّ من تصحيح الأخطاء 
 . القضائية

نعكاس لغياب الإرادة السياسية أحيانًا، إ، بل هو ياً قانوني أن هذا القصور ليس فقط تقنویؤكد الفقە ال       
ولضعف التفاعل بين السلطة التشریعية والمنظومة القضائية، وغياب آليات فاعلة لمراقبة تنفيذ الأحكام داخل 

 .)1( السجون 

 الفرع الثالث

 دانینالدستوریة للم  المقترحات الإصلاحية لتعزیز الحمایة 

انطلاقًا من تحليل الواقع الدستوري والتشریعي، یمكن اقتراح حزمة من الإصلاحات لتعزیز الحمایة    
 :القانونية للمحكوم عليهم في مرحلة ما بعد المحاكمة، نوجزها فيما يلي

 سن قانون وطني لمناهضة التعذيب أولًا:
العديد من الدول، ينبغي تشریع قانون وطني مستقل یجرّم جميع أشكال على غرار ما هو معمول بە في    

التعذيب، ویحدد آليات الإبلاغ والتحقيق والمساءلة، وینشئ هيئة مستقلة تتولى مراقبة أماكن الاحتجاز، 
 .بالتعاون مع السلطة القضائية

 تحديث قانون تنظيم السجون  ثانياً:
حترام الكرامة الإنسانية، ویوفر الرعایة الصحية إون یضمن ينبغي سن قانون حديث لإدارة السج    

والنفسية، ویُلزم المؤسسات العقابية ببرامج تأهيل وتعليم مهني وثقافي، مع مراعاة الفئات الخاصة كالنساء 
 . )2( والقُصّر والسجناء المرضى

                                                           
د. علي يوسف الشكري، دور رئيس الدولة في اقتراح تعديل الدستور، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، النجف الاشرف،  (1)

 .48، ص 2011السنة الخامسة، العدد الرابع عشر،  
 .55، ص 2020، 12، العدد مجلة القانون المقارن ، "علي الفتلاوي، "إعادة المحاكمة في القانون العراقي( 2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   39 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 إدخال نظام الإفراج المشروط والرقابة القضائية اللاحقة ثالثاً:
ندماج، مع ستوفوا شروط السلوك الجيد والإإیقترح إدخال نظام الإفراج المشروط للسجناء الذين      

إخضاعهم لرقابة قضائية واجتماعية لاحقة. كما یمكن إنشاء لجان مشتركة من القضاة وخبراء حقوق الإنسان 
 .لتقييم أوضاع المحكومين ورفع التوصيات للإفراج المبكر

 مة الدستوریة وإتاحة الوصول إليەت المحكتوسيع صلاحيا رابعاً:
ينبغي تعديل القوانين لتسهيل إمكانية لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستوریة في حال انتهاك حقوقهم الجنائية، 

سواء أثناء المحاكمة أو بعدها. كما یجب إلزام المحكمة الدستوریة بإصدار مبادئ تفسيریة تلزم باقي السلطات 
 . ري متثال الفو بالإ

 تمكين منظمات المجتمع المدني من زیارة السجون  خامساً:
ينبغي تقنين مشاركة المنظمات الحقوقية المعتمدة في الرقابة على السجون ومراكز التوقيف، والسماح لها     

 . بإجراء مقابلات فردیة مع السجناء، وتقدیم تقاریر دوریة للسلطات القضائية والتنفيذیة

 :العدالتعزیز ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع  سادساً:
يُوصى بإدراج مواد دراسية حول الحمایة الدستوریة وحقوق المحكوم عليهم ضمن مناهج معاهد القضاء،     

 )1( وكلية الشرطة، وتدریب القضاة وأعضاء الادعاء العام وموظفي السجون على المعايير الدولية ذات الصلة

. 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 2009، ابن الندیم للنشر والتوزیع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د.يوسف حاشي ، في النظریة الدستوریة، ط  (1)
98. 
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 الخاتمة

بعد استعراض وتحليل الإطار الدستوري المنظم للحقوق الجنائية في العراق ومشروع دستور إقليم       
 :، أبرزهاالرئيسيةالاستنتاجات ، يتوصل الباحث إلى مجموعة من العراق  -ردستانو ك

 الإستنتاجات  –أولاا 

رغم  –أساسية لضمان العدالة، غير أن هذه الحمایة إن الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية تُعد ركيزة  -1
من الضمانات  اً تعاني من فجوات كبيرة في التطبيق، مما یجعل كثير  –وضوحها في النصوص 

 .الدستوریة نظریة فقط

أغلب النصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق الجنائية )كالحق في الدفاع، وقرینة البراءة، ومنع  -2
عن( موجودة، لكنها لا تُفعّل بشكل كافٍ على مستوى الواقع، سواء في التعذيب، والحق في الط

 .المحاكم أو في المؤسسات العقابية

جتماعية وسياسية إلا توجد مساواة فعلية في تطبيق هذه الضمانات، حيث يتأثر تفعيلها بعوامل  -3
 .واقتصادیة، ما یُضعف من مبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء

متقدمة، لكنها بقيت غير  صاً نصو  2009لعام  العراق  -ردستانو دستور إقليم كمشروع تضمن  -4
 .من الناحية القانونية داً نافذة، ما یجعل الاعتماد عليها محدو 

تفتقر البنية التشریعية الحالية في العراق إلى قوانين متخصصة تكفل تطبيق الضمانات بعد  -5
 .ام الإفراج المشروطالمحاكمة، كقانون وطني لمناهضة التعذيب أو نظ

 التوصيات -ثانياا 

يتوافق مع المعايير الدولية  دانين،تشریع قانون وطني شامل لحمایة الحقوق الدستوریة للمتهمين والمُ  .1
 .ویُحدد بوضوح آليات التنفيذ والمساءلة

ين أو بما یسمح للأفراد باللجوء المباشر إليها للطعن في القوانتوسيع صلاحيات المحكمة الدستوریة  .2
 .الإجراءات التي تنتهك الحقوق الجنائية
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   41 مجلة يقين للدراسات القانونية 

عبر تحديث قوانين السجون وتفعيل نظام الرقابة القضائية الدوریة  إعادة تنظيم النظام العقابي في العراق .3
 .على مراكز الاحتجاز

، یُجرّم هذه الأفعال بشكل مباشر ویوفر آليات سنّ قانون مستقل لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة .4
 .فعّالة للضحایا تعویض

على سير العدالة داخل المحاكم والسجون، عبر  تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دور رقابي .5
 .تشریعات تسمح بالزیارات والتقاریر الدوریة

من خلال دورات  تعزیز الثقافة الدستوریة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون، .6
 .تدریبية مستمرة تركز على مبادئ حقوق الإنسان
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 المصادر

 اولاا : الكتب 

د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
2012. 

 .2014بيروت،د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، منشورات زین الحقوقية،  -2
 .2011حمد زكي أبو عامر، "حقوق السجناء في القانون الدولي والوطني"، دار النهضة العربية،  -3
د. يوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، طە ابن الندیم للنشر والتوزیع، منشورات الحلبي الحقوقية،  -4

 . 2009، بيروت
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 الملخص
يتناول هذا البحث إحدى المواضيع الحيویة والمعاصرة، وهي الجهود الدولية المبذولة لحمایة المهاجرین       

البيئيين، فالهجرة تعد من الظواهر المرتبطة بتاریخ وجود الإنسان على الأرض، وتعتبر الهجرة بسبب البيئة 

الاخيرة، ورغم خطورتها، إلا أنها لا تزال تفتقر  من القضایا البارزة المطروحة في المحافل الدولية في الآونة

إلى التنظيم الذي یستحقە، هذا البحث يركز على المنهج التحليلي والوصفي من خلال دراسة وتحليل الاطر 

القانونية، وكذلك وصف الظاهرة وتحديد اسبابها، والمنهج التطبيقي من خلال دراسة حالة العراق كنموذج 

لتي شهدت بالفعل موجات النزوح والهجرة بسبب البيئة، وتوصلنا في خاتمة البحث إلى باعتباره من الدول ا

عدة نتائج من أهمها، أن المهاجر البيئي لا يتمتع بحمایة قانونية واضحة ضمن القانون الدولي، لذا توصي 

الحمایة، أو اعتماد الدراسة إلى تعديل هذه الاتفاقية وإدراج المهاجرین البيئيين من ضمن الفئات المشمولة ب

 بروتوكول خاص یعني بشؤون هذه الفئة، لضمان حقوقهم قانونياً وصون وكرامتهم.

 الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، التغیر المناخي، حقوق الانسان، المهاجرین البیئیین، العراق.
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 ثوختة
ئةم تويَذينةوةية باس لة يةكيَك لة كيَشة طرنط وهاوضةرخةكان دةكات، ئةويش )هةولَة نيَودةولَةتيةكانة بؤ        

ثاراستنى كؤضبةرة ذينطةييةكان(، كؤض يةكيَكة لةو دياردانةى كة ثةيوةستة بة ميَذووى بوونى مرؤظ لةسةر زةوى، 
يارانة دادةنريَت كة لةم دواييانةدا لة سةر طؤرِةثانى وة كؤضكردن بة هؤى ذينطةوة بة يةكيَك لةو ثرسة د

نيودةولَةتي ووروذيَنراوة، سةرةرِاى مةترسيةكانى،  هيَشتا ئةو رِيََكخستنةى بؤ نةكراوة كة شايةنييةتي، زؤرن 
نى ئةوانةى طرنكى بة ثرسةكاني كةش وهةوا و تيَكضووني ذينطة دةدةن، بةلَام كةمن ئةوانةى طرنطى بة قوربانيةكا

دةدةن وةك )كوضبةرى ذينطةيى(، ئةم تويَذينةوةية تيشك دةخاتة سةر ميتؤدي شيكارى و وةسفى لة رِيَطاى 
ليَكؤلَينةوة وشيكردنةوةى ضوارضيَوة ياساييةكان، وة وةسفي دياردةكةو دياريكردني هؤكارةكاني، وة هةروةها 

ونةيةك بةو ثيَيةى يةكيَكة لةو ولَاتانةى كة ميتؤدى كردارى لة ريَطاى خويَندنةوةى بارودؤخى عيَراق وةك نم
رِووبةرِوى شةثؤلى ئاوارةبوون و كؤضكردن بؤتةوة بة هؤى ذينطةوة، لة كؤتايى تويَذينةوةكة طةيشتينة ضةند 
دةرئةنجاميَك طرنكترينيان، بريتية لةوةى كة كؤضبةري ذينطةيى ثاراستنى ياسايى رِوون  وئاشكراي نية لة ياساى 

ي، بؤية تويَذينةوةكة راسثاردةى هةموار كردنةوةى رِيَكةوتننامةكة دةكات بة شيَوةيةك جيَطيركردنى نيَودةولَةت
كؤضبةرانى ذينطةيى لة نيَو ئةو ثؤلانةى كة ثاراستن دةيانطريَتةوة، ياخود دانانى رِيَكةوتننامةيةك تايبةت بة 

 ةستةبةر بكةن و شكؤيان ثاريَزراو بيَت.كاروبارى ئةم ضينة، بؤ ئةوةى مافةكانيان لة رِووى ياساييةوة د
 : ياساي نيَودةولَةتي، طؤراني كةش وهةوا، مافةكاني مرؤظ، كؤضبةراني ذينطةيي، عيراق.ووشةي سةرةكي
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Abstract 

 
This research addresses a vital and contemporary which is the international efforts 

exerted to protect Environmental Migrants. Migration is considered a phenomenon 

intrinsically linked to the history of human existence on Earth. Recently, 

environment-induced migration has become one of the prominent issues debated in 

international forums. Despite its severity, this phenomenon still lacks the regulatory 

framework it deserves. This study primarily employs the analytical and descriptive 

methodologies by examining and analyzing legal frameworks, as well as describing 

the phenomenon and identifying its causes. Furthermore, an applied methodology 

is utilized through a case study of Iraq as a model, given that it is a country that has 

already witnessed waves of internal displacement and migration due to 

environmental factors. The research concludes with several key findings, notably 

that the environmental migrant currently does not have clear legal protection under 

international law. Therefore, the study recommends either amending existing 

international conventions to include environmental migrants among the categories 

covered by protection, or adopting a specific protocol dedicated to the affairs of 

this group, to legally guarantee their rights and safeguard their dignity.  

 

Keywords: International Law, Climate Change, Human Rights, 

Environmental Migrants, Iraq.  
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 المقدمة
لقد واجە العالم في السنوات الاخيرة تأثيراً ملحوظا في التغيرات البيئية على الإنسانية والهجرة البشریة،        

فمن أبرز التحدیات التي تواجە المجتمع الدولي هي الهجرة البيئية وذلك نتيجة للتغيرات المناخية والكوارث 
طر أعداداً متزايدة من الافراد على ترك دیارهم والانتقال إلى أماكن أخرى الطبيعية، وبسبب هذه التغيرات تض

سواءً داخل بلدانهم وهذا ما یسمى )النزوح( أوعبور الحدود الدولية )اللجوء( بحثاً عن الأمان والاستقرار، 
تغير المناخ ( أن یسبب 2050وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة في تقریر لها على أنە من المتوقع بحلول عام )

( مليون شخص داخل بلدانهم، مما يبرز الحاجة إلى وضع إطار قانوني دولي 216إلى نزوح ما یصل إلى )
 شامل بحيث ينظم هذه الظاهرة ویضمن حقوق الافراد المتضررة والمجتمعات المتأثرة.

 أولاا/ أهمية البحث
أهمية هذا البحث تكمن في حداثة موضوع الدراسة وقلة الدراسات حولە مما یجعلە مصدراً اكادیمياً      

یستفيد منە الباحثين في هذا الشان، كما إن دراسة الأنظمة القانونية التي تنظم الهجرة البيئية سواءً على 
ا وحمایة حقوق المهاجرین لأسباب بيئية، المستوى الدولي أو الإقليمي یساهم في تأطير هذه الظاهرة وتنظيمه

لان عدم وجود اتفاقية خاصة بهذه الفئة يؤدي إلى زعزعة السلم والامن الدوليين والسلم المجتمعي لما ينتج 
من الهجرة من آثار كبيرة، لذلك هناك حاجة ماسة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الظاهرة، بحيث يتناول 

 ر الحمایة اللازمة و یضمن حقوق المهاجرین.  جوانبها المختلفة، وكذلك يوف
 ثانياا/منهجية البحث

سننتهج المنهج التحليلي الوصفي لتسليط الضوء على الأنظمة القانونية الدولية للهجرة البيئية )أي      
الأسس التي من الممكن أن تنطبق على المهاجرین البيئيين(، وذلك من خلال استعراض وتحليل القوانين 

تفاقيات الدولية ذات الصلة ونتبع المنهج التطبيقي من خلال اخذ العراق كنموذج لبيان مدى استجابة والا
 الدول للجهود المبذولة دولياً وداخلياً في سبيل حمایة هذه الفئة من الناس. 

 ثالثاا/مشكلة البحث
حدد حقوق والتزامات المهاجرین تتلخص إشكالية البحث أولًا في عدم وجود قواعد تعالج الهجرة البيئية وت     

بسبب العوامل البيئية، ورغم وجود اتفاقيات دولية تعني بقضایا اللاجئين، كاتفاقية جنيف لحمایة اللاجئين 
( إلا إن هذه الاتفاقية لم تذكر مصطلح المهاجر بسبب العوامل البيئية من ضمن الفئات 1951لعام)

تتجلى في غياب تعریف قانوني موحد للهجرة البيئية والذي یشكل  المشمولة بالحمایة. و مشكلة البحث ثانياً 
حيث إن المجتمع  الدولي يواجە تحدیات كبيرة أحد المعوقات الرئيسية أمام ایجاد حلول قانونية لهذه الظاهرة، 

في وضع أ سس قانونية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة وحمایة الافراد المتضررین منها بسبب عدم تحديد 
 عنى العبارات المرتبطة بالظاهرة.م
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 رابعاا/ فرضية البحث 
إن عدم وجود نصوص دولية صریحة لحمایة حقوق المهاجرین لأسباب بيئية يؤدي الى زیادة حجم      

الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة، نتيجة لعدم وجود إطار قانوني ملزم يُنظم أوضاعهم ویكفل حقوقهم 
 .على المستوى الدولي

 خامساا/ أسئلة البحث 
 من هو المهاجر البيئي؟ وما هي الاسباب البيئية التي یجعل الإنسان مضطراً لكي يهجر محل اقامتە؟ -1

 ماهي الجهود الدولية المبذولة في سبيل تنظيم مسألة الهجرة البيئية؟ -2
 ماهو موقف العراق تجاه المبادئ الدولية الخاصة بالهجرة البيئية؟  -3
 ماهو دور التشریعات الوطنية العراقية في تناول ظاهرة الهجرة البيئية؟ -4

 سادساا/ أهداف البحث
 وضع تعریف قانوني لمصطلح المهاجر البيئي. -1
 لبيئي من ناحية التنظيم والحمایة.تحديد المبادئ والقواعد الدولية التي من الممكن تطبيقا على المهاجر ا -2
باعتبار ان العراق یقع في صدارة الدول المتأثرة بالتغير المناخي، يهدف البحث إلى تحديد الجهود المبذولة من قبلە لتدارك آثار  -3

 ذلك وبالأخص ما يتعلق بالهجرة البيئية.
 سابعاا/ هيكلية البحث

منها لمفهوم المهاجر البيئي وتحديد أسباب الهجرة، يتم تقسيم البحث لمبحثين نتطرق في الأول      
ویتناولالباحث الجهود الدولية من أجل حمایة هؤلاء المهاجرین وموقف الحكومة العراقية من تلك الجهود 

 ومدى استعداده لتبني المبادئ الدولية المعنية بالحمایة وتطبيقە في العراق.
 
 

 المبحث الأول
 مفهوم المهاجر البیئي

شهد العالم في العقود الاخيرة تغيرات بيئية ومناخية عديدة التي آثرت بشكل كبير على انماط الحياة       
البشریة وادت إلى زیادة الهجرة، فمع تزايد ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها المتكررة ومع استمرار ارتفاع درجة 

ل عام والدول المتضررة بشكل خاص تحدیات حرارة الارض بسبب الاحتباس الحراري ، تواجە الدول بشك
عديدة تتصدر الهجرة البشریة من المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية تلك التحدیات، مما دفع بعض الدول 
المتضررة للمطالبة بإیجاد حلول لمواطنيها الذين وجدوا أنفسهم مجبرین على الانتقال للعيش في أماكن أخرى 

من النواحي الحياتية والمعيشية سواء في داخل حدود الدولة او اللجوء إلى خارج دولهم   اكثر امناً واستقراراً 
 لاسباب بيئية.
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إن هذه  الأمور أدى إلى ظهور مصطلحات مختلفة تعبر عن الظاهرة  الا ان استخدامها لا يزال يواجە      
ة بالظاهرة، لذا فان فهم هذه تساؤلات قانونية واجتماعية بسبب عدم تحديد معنى الممصطلحات المرتبط

المصطلحات یعد امراً ضروریاً لوضع تصور شامل عن المسائل المتعلقة بالهجرة  الناجمة عن التغيرات 
البيئية، سواءً على المستوى الدولي أو المحلي، مما ينبغي تعریف وتوحيد المصطلحات المستخدمة في هذا 

 الحقل. 
لمبحث إلى مطلبين، نتناول أولًا تعریف المهاجر البيئي، ونتناول ثانياً ولبيان ما تقدم سوف نقسم هذا ا    

 أسباب الهجرة البيئية.
 المطلب الأول

 تعریف المهاجر البیئي
لا يوجد حتى الآن تعریف قانوني للاشخاص الذين يتنقلون بسبب العوامل البيئية، ولا يوجد تعریف مقبول     

. وعرفتها (1)( على مصطلح المهاجرین البيئيين2007قد وافقت في عام ) دولياً وإن المنظمة الدولية للهجرة
بالشكل التالي: " انتقال الاشخاص أو مجموعات الاشخاص )المهاجرین البيئيين( الذين یجبرون، في الغالب 
لاسباب تتعلق بتغيرات بيئية مفاجئة أو تدریجية تؤثر سلباً على حياتهم أو ظروف معيشتهم، على مغادرة 
منازلهم) مكان إقامتهم المعتادة(، أو یختارون القيام بذلك، إما مؤقتاً أو دائماً، والذين يتنقلون داخل أو خارج 

وما ينبغي الاشارة إليە، إنە لا يوجد اتفاق دولي على مصطلح موحد للاستخدام في وصف  بلدهم".
التعریف للمهاجر البيئي وضع أي الاشخاص الذين يتنقلون لاسباب تتعلق بالبيئة، وليس القصد من هذا 

فئات قانونية جديدة، إنە تعریف عملي يهدف إلى وصف كافة الحالات التي يؤدي إلى انتقال الاشخاص 
 .(2)بسبب العوامل البيئية

( ضمن إطار برنامج الامم المتحدة للبيئة، تم تعریف مصطلح لاجئوا البيئة بأنهم 1985وفي عام )     
روا على ترك أماكن اقامتهم  بصورة مؤقتة او دائمة بسبب حدوث خلل بيئي طبيعياً أو "الاشخاص الذين أجب

. إلا ان الأمم (3)بسبب تدخل بشري وقد عرّض هذا الاختلال وجودهم للخطر أو أثر على نوعية حياتهم"
المتحدة لم تتبنى هذا التعریف، واعتبره رأي فقهي، ونقترح على لجنة القانون الدولي الاستفادة من صياغة هذا 

                                                           
( وتعمل المنظمة في ضمان ادارة الهجرة 1951المنظمة الدولية للهجرة من المؤسسات الناشطة في مجال الهجرة والتي انشئت في عام )تعتبر  (1)

  ظم وانساني وتعمل على تقوية التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المحتاجين من اللاجئينالبشرية بشكل من
 والنازحين.

الهجرة، يعترف بان ، هو اول اطار عالمي يتم التفاوض عليه على الاطلاق بشأن 2018ان الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة النظامية لعام   (2)

الهجرة البيئية، الهجرة في سياق الكوارث وتغير المناخ والتدهور البيئي حقيقة واقعة، ويتعهد بدعم المهاجرين والدول. تقرير المنظمة الدولية للهجرة، 

 ، منشور على الرابط التالي:2024

ironmentalmagration.iom.inthttps://env   26/12/2024تاريخ الزيارة. 
Hinnawi, Environmental Refugee, published by the united Nations Environment -Essam El )3(

Programme, Nairobi, Kenya, 1985, p.4. 

https://environmentalmagration.iom.int/
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التعریف والاخذ بە مع مراعاة اجراء بعض التعديلات عليە ليشمل النازحين واللاجئين وليس فقط ما تم ذكره 
 في التعریف. 

یف هو تحديده للمهاجر البيئي بصفة اللاجئ فقط باستخدام مصطلح وما يؤخذ على هذا التعر       
(Refugee( وكان الأحرى بالباحث أن یستخدم مصطلح المهاجر )Immigrant ذلك لأن المهاجر لاسباب )

بيئية قد ينزحون داخل حدود دولهم ویطلق عليهم االنازحين أو یغادرون إلى خارج حدود أوطانهم وآنذاك 
 ة اللاجئ. ونتفق مع الباحث تقسيمە للهجرة البيئية إلى قسمين بالتفصيل التالي:ينطبق عليهم صف

وهو الذي یحدث نتيجة وقوع كوارث طبيعية مفاجئة، ویلحق اضرار بليغة  الهجرة البيئية المؤقتة: -اولاً 
معينة إلى  بالمكان الذي یفترض فيە العيش أو محيطە، مما يؤدي إلى مغادرة مكان الإقامة اضطراریاً لمدة

غایة إصلاح الاضرار البيئية وإعادة الحال كما كان عليە قبل وقوع الكارثة أو زوال الخطر البيئي، إلا إن 
هذا النوع من المغادرة قليلة جداً نظراً لأن الآثار البيئية لا تزول في وقت محدد ومن الممكن أن لا تزول ابداً، 

 ه الجوفية إمكانية معالجتە شبە مستحيلة بالنسبة للدول.فالتصحر الناجم عن جفاف الأنهار أو الميا
وهو الذي ينتج عن التهديد البيئي الخطير لدرجة عدم القدرة على إصلاح  الهجرة البيئية الدائمة: -ثانياً 

 :(1)الضرر وبالتالي عدم إمكانية العودة إلى محل الاقامة مكان الضرر. وینتج ذلك عن
 أو ذوبان الجليد للجزر المأهلولة بالسكان وزوالها من الوجود. ارتفاع منسوب مياه البحر -1
 حدوث انفجارات بركانية مستمرة ومدمرة للعيش في مكان ما. -2
الاخطار التي تحدث عن المشروعات الصناعية الكبيرة كالسدود والتي يتطلب في بعض الاحيان نقل  -3

، أو المصانع الضخمة التي تترك لها آثار على السكان من مناطق سكناهم إلى مناطق اخرى بصورة دائمة
 .(2)البيئة
إن هذه المخاطر البيئية التي تؤدي إلى عدم إمكانية استمرار الحياة معها ویضطر الإنسان إلى هجر      

المكان لاسباب بيئية تسمى بالهجرة البيئية التي تحتاج إلى بذل جهود دولية لضمان حمایة هؤلاء نتيجة 
 يئية التي تمثل تهديداً مباشراً لحياتهم.للاخطار الب

ووفقاً للتقریر الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة في موجز سياسة التنظيم الدولي للهجرة فقد تم      
تعریف المهاجرون البيئيون بأنهم: "افراد شردوا مؤقتا بسبب حوادث صناعية مفاجئة أو مصادر الخطر، أو 

أو الذين اضطروا ليهاجروا بسبب التدمير هم افراد شردوا بشكل دائم بواسطة مشروعات التنمية الاقتصادیة، 

                                                           
، جامعة الحسن الاول، كلية العلوم 21، العدد 7القانون والاعمال الدولية، المجلد بن عيسى احمد، موقف القانون الدولي من اللجوء البيئي، مجلة  (1)

 .63-54، ص 2019القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 
(1) Zoulikha Bensouieh, Environmental Asylum In International Law, African Jornal Advanced Studies In Humanities  

And Social Sciences, Volume 1, Issue 3, 2022, page 242. 
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. نرى أن هذا التعریف استخدم مصطلح التشرید بدلا من النزوح واللجؤ وهذا الاستعمال (1)للموارد الطبيعية"
غير دقيق تماما  كما أنە حدد على سبيل الحصر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وهذا غير ممكن برأينا لأن 

  وفي تجدد مستمر لذلك من غير الممكن تحديد الأسباب في ايراد تعریف للمهاجر.الأسباب البيئية كثيرة جداً 
والنزوح من الناحية القانونية لا يثير اشكالات كثيرة بقدر مايترتب على اللجوء إلى خارج حدود الدول      

دولة، بينما المهجر باعتبار إن النازحين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية لانهم يتمتعون بجنسية ال
بيئيا فهو مصطلح واسع یشمل المهجر داخل الاقليم والذي یسمى بالنازح وخارج الاقليم وهو اللاجئ وهذا 

.  ومن ثم لابد من ضبط المصطلحات في (2)الأخير الذي يثير اشكالات قانونية في القانون الدولي والوطني
 نونية عند تنفيذ القوانين مستقبلًا.تعریف اللاجئ البيئي حتى لاتكون هناك اشكالات قا

مما سبق یمكننا تعریف المهاجر البيئي بأنە )شخص أجبرتە الظروف البيئية القاهرة بمغادرة مكان اقامتە      
المعتاد، وتولد لدیە شعور بالزامية المغادرة لاسباب متعددة مرتبطة بالتغيرات البيئية أو تلوثها أو نضوب 

صبحت حياتە محل تهديد بطریقة مباشرة سواءً كانت هجرتە دائمة أو مؤقتة داخل وطنە مواردها الطبيعية، فا
 أو خارجە(، وبهذا فإن المهاجر بيئياً تتوافر فيە جملة من الشروط لاعتباره كذلك وهي: 

 ان مغادرتە لمكان اقامتە المعتاد أو موطنە كانت بفعل ظروف بيئية قاهرة. -1
  كون مؤقتة أو دائمة داخل وطنە أو خارجە.ان مغادرتە وهجرتە قد ت -2
 ان التغير البيئي اصبح محل تهديد لسبل عيشە وحياتە.  -3
المهاجر البيئي قد یكون نازح بيئي اذا انتقل من مكان لآخر داخل حدود دولتە أو لاجئ بيئي في حالة  -4

  .(3)انتقالە إلى خارج حدود بلده
انية البحتة، فإننا نرى بأنە رغم اختلاف المصطلحات والانتقادات، فان وكوجهة نظر، ومن الناحية الإنس     

الإنسان عندما يترك دیاره وممتلكاتە سواء أن كان مهاجراً أو لاجئاً أو نازحاً، فإنە یكون بأمس الحاجة إلى 
 الحمایة والاحترام لضمان كرامتە الإنسانية، وأن یكون الحمایة بدون تمييز وعلى حد سواء.

 المطلب الثاني 

 اسباب الهجرة البیئية

                                                           
 15( المؤرخ) 27-( )د2997) ( هو برنامج الامم المتحدة الرئيسي المعني بالبيئة انشئ بقرار الجمعية العامةUNEPبرنامج الامم المتحدة للبيئة )  (1)

البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول الاعمال البيئي العالمي وتعزز ( المقر الرئيسي لها في نيروبي، كينيا، وهو السلطة 1972( كانون الاول ) 

 .كمدافع رسمي عن البيئة العالمية التنفيذ المنسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الامم المتحدة، وتعمل
، المجلة الجزائرية للامن معضلة الموازنة –نمية المستدامةي والتبن دريس حليمة، اللجوء بين اشكالية الاعتراف القانوني وتحديات الامن الإنسان (2)

 .761، ص 2020، 02، العدد 05المجلد  دي بلعباس،سي –الإنساني، جامعة الجيلاني اليابس
، ، جامعة ابن خلدون بتيارتلسياسيةبوسماحة الشيخ، الهجرة البيئية المدفوعة بتغيرات المناخ، مجلة الميزان، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم ا (3)

 .57، ص2018



 دراسة تحليلية -الجهود الدولية لحماية المهاجرين البيئيين
  ..........................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  54  2025 December,4 Issue 

لم تعد ظاهرة الهجرة البيئية حدثاً محتملًا وإنما واقع یعيشە الكثير من مناطق الكرة الارضية وتشهد       
في الآونة الاخيرة وتتعدد الاسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة البيئية، ومن هذه الاسباب قد تزايداً ملحوظاً 

مما يهدد المناطق الساحلية والجزر، فهناك  تحدث بشكل بطيئ كالتغير المناخي، وارتفاع مستوى البحر
العديد من الدول الجزریة مهددة بالزوال والاختفاء مثل مالدیف وكيریباتي وتوفالو...الخ، وقد یكون بشكل 
مفاجئ كالفيضانات والاعاصير وهذا ما یضطر الناس إلى ترك مناطقهم والبحث عن أماكن اكثر استقراراً، 

لبيئي الذي یحدث بالاكثر بفعل الإنسان والذي يؤثر في نوعية الحياة، اضافة إلى ولایمكن اغفال التدهور ا
 انعدام الامن الغذائي والتصحر، مما یضطر السكان إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن بيئة اكثر اماناً من بيئتهم.

 ویمكن تلخيص الأسباب الرئيسية للهجرة بسبب البيئة إلى مايلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 التغير المناخي -أولاً 
یقصد بتغير المناخ الاختلاف إما في متوسط المناخ العالمي أو الاقليمي أو في تذبذبە أو تقلبە        

والاستمرار في ذلك لفترة طویلة، وتكون بالعادة عقداً من الزمن أو أكثر، تغير المناخ یشمل الاحتباس 
سوب سطح البحر، وتغييرات في أنماط تساقط الامطار، وزیادة الظواهر الجویة المتطرفة، الحراري، ارتفاع من

وبالتحديد التغير الظاهر منذ منتصف القرن العشرین وما بعده ویعزي بشكل كبير إلى زیادة نسبة ثاني 
تبر النشاط الإنساني مثل حرق النفط والفحم والغاز. ویع (1)اوكسيد الكربون الجوي والناتج عن الوقود الاحفوري 

من الاسباب غير الطبيعية في زیادة انبعاثات الغازات الدفيئة، وهناك أیضاً أسباب طبيعية كازالة الغابات 
والبراكين، إذ أن البراكين تؤثر بشكل مباشر على طبقة الاوزون وهذا یسبب انتشار المواد البركانية في الجو 

اح والتيارات الهوائية من مكان إلى اخر، والتي تؤثر سلبياً على المناخ لمسافات وارتفاعات بعيدة وتنقلها الری
(2). 

إن ظاهرة التغير المناخي من التحدیات البيئية ذات الطابع العالمي، وإن اضرارها تختلف من دولة إلى      
دراتها وإمكانياتها، أخرى، وبالتالي فإن دولة واحدة لا تستطيع بمفردها مواجهة التغيرات المناخية مهما كانت ق

. وان تغير المناخ  يؤثر على هذا النوع من الهجرة بثلاث (3)وهذا ما یجعل التعاون الدولي أمر لا مفر منە 
 طرق وهي:

                                                           
، الصيدلةكلية  -(، جامعة المنارة1( ، العدد)3د )علي منصور، تغير المناخ والاحتباس الحراري وتأثيرهما على البيئة، مجلة جامعة المنارة ، مجل (1)

 .1، ص 2023

 .47، ص2017الوفاء القانونية،  الاسكندرية،مكتبة  ،الطبعة الاولىاخية، لعلاوي، النظام القانوني الدولي لمكافحة التغيرات المناعيسى  لمزيد:ل (2)

، 2024، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تيقرين زهيرة، تغير المناخ واثره على اللجوء البيئي، اطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة  (3)

 .18ص
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تأثيرات ارتفاع درجات الجفاف والحرارة  في بعض المناطق والتي ستعيق امكانية القيام بالعمل الزراعي،  -1
النظم البيئية كالتربة الخصبة والمياه النقية كما حصلت في مناطق الاهوار في وتعمل على تدمير مكونات 

 العراق.
ان ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى اغراق وتدمير مناطق سكنية ساحلية مثل الجزر الصغيرة  -2

 الواقعة في المحيط الهادي.
ي إلى فيضانات كارثية واعاصير مثل الزیادة في اختلاف الانماط المناخية كغزارة الامطار التي تؤد -3

 .(1)اعصار ميلتون التي ضرب الساحل الغربي لولایة فلوریدا الامریكية
 الكوارث الطبيعية -ثانياً 

الكوارث الطبيعية هي مجموعة من الظواهر البيئية الطارئة التي تحدث بشكل مفاجئ ویعود سبب       
خاطرة مثل ) الزلالزل والبراكين( وغيرها وعلى الرغم من حدوث هذه الكوارث إلى حدث طبيعي منطوي على م

كون هذه احداث طبيعية، الا أنها یمكن ان تقع بفعل البشر، حيث هنالك مجموعة من العوامل البشریة التي 
من شأنها أن تزید من شدة هذه الكوارث أو من تكرارها، كظاهرة التوسع العمراني غير المنظم ویمكن أن 

 .(2)ئداً إلى اطلاق الارض جزءاً من طاقتها الكامنة الدفيئة ليصل تأثيرها إلى سطح الارضیكون السبب عا
وقد عرفت لجنة القانون الدولي )الكارثة الطبيعية( اثناء اضطلاعها باعداد وثيقة قانونية دولية شاملة       

ي حياة مجتمع ما تضمن الحمایة للاشخاص في حالات الكوارث الطبيعية بأنها " حدوث خلل خطير ف
 .(3)باستثناء النزاع المسلح مما يتسبب في وقوع خسائر بشریة أو مادیة أو بيئية هامة وواسعة النطاق"

إن الكوارث الطبيعية من أكثر أسباب الهجرة البيئية فاعلية وسرعة تفاعل السكان معها وذلك لانها تهدد      
وعادة ما يتوجە السكان الذين يتعرض مناطقهم للكوارث حياتهم مباشرة وتكون الهجرة بشكل جماعي وسریع 

الطبيعية إلى أقرب الاماكن أماناً، إضافة إلى ذلك تكون الهجرة مؤقتة نسبياً، وتمتاز بأنها هجرة داخلية، ولعل 
الزلازل والفيضانات التي ضربت عديد من مناطق شرق آسيا وموجات التسونامي التي ضربت بعض مناطق 

 .(4)أمریكا اللاتينية بعض صور الهجرات البيئية التي كانت بسبب الحوادث الطبيعية اليابان ودول
 التدهور البيئي -ثالثاً 

                                                           
، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، جامعة ل ندرة الموارد والهجرة البيئيةجعفري مفيدة، مؤثرات تغير المناخ على الامن الوطني من خلا  (1)

 .107، ص2021،الجزائر، 02، العدد 11محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

، كلية العلوم الاسلامية، 26، العدد 1مجلة العلوم الاسلامية، ،المجلد، قضاء والقدري، الكوارث الطبيعية وتعلقها بالعبد الجبار عبد الستار الجناب (2)

 .335، ص2020الجامعة العراقية، 
دراسة مقارنة، دار محمود توفيق محمد محمد، حماية الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية في ضوء القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية،   (3)

 .22 -21، ص2013كلية الحقوق،  -، جامعة القاهرةبيةالنهضة العر

 .137الازهر ضيف، مصدر سابق، ص (4)
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یشير التدهور البيئي إلى اختلال البيئة في موقع ما، بسبب ارتباك أو تدهور أو انهيار أحد او عدد من      
ما یعرف بالمشكلة البيئية، مما يؤثر سلباً على  عناصرها أو اختلال العلاقة التي تربط بين تلك العناصر، أو

سلامة وحيویة النظام البيئي ومقدرتە على أداء وظائفە، كما یقصد بالتدهور البيئي استهلاك الموارد الطبيعية 
في العالم وتلویثها من ماء وهواء وتربة صالحة للزراعة وما إلى ذلك، وان التدهور البيئي یمكن أن یكون 

ب طبيعية مثل الجفاف، الفيضانات، التصحر، ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع نسبة ملوحة نتيجة لأسبا
 التربة... 

وقد یكون التدهور بفعل الانشطة البشریة التي آثرت ومازالت تؤثر على التوازن البيئي، نتيجة الاستغلال      
صناعية من رواسب وفضلات كيمياویة تلوث المفرط للموارد الطبيعية، هذا بالاضافة إلى مخلفات الانشطة ال

 .(1)المحيط وتعمل على الاخلال بالتوازن البيئي
نستنتج مما سبق ان التدهور البيئي یعتبر أحد الاسباب الرئيسية للهجرة في العالم، حيث یضطر السكان إلى 

البيئي هو تدهور الاراضي الهجرة لان البقاء یصبح غير ممكن وأبرز مثال على الهجرة بسبب التدهور 
الزراعية في منطقة الساحل الافریقي  حيث ان هذه المنطقة یعاني من تدهور بيئي حاد، هذا التدهور أدى 
إلى تراجع الانتاج الزراعي مما دفع الكثير من المزارعين والرعاة إلى ترك أراضيهم والهجرة إلى مناطق أخرى 

ما مدى تأثر  عن فرص أفضل للمعيشة. أما بالنسبة للعراق فنتسائل: داخل بلدانهم أو إلى دول مجاورة بحثاً 
 العراق بالتدهور البيئي؟

للإجابة نشير إلى أن التدهور البيئي یعتبر من أهم التحدیات البيئية التي تواجە العراق في الوقت       
من اراضي العراق تقع % 90الحالي وخاصة التصحر، حيث لها تاثير مباشر على الانتاج الزراعي فحوالي 

ضمن مناخات جافة وشبە جافة، مما يؤدي إلى تفاقم التصحر ودرجات الحرارة المرتفعة، وانخفاض هطول 
 .(2)الامطار، وسوء ادارة الاراضي الزراعية من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً على تدهور التربة

تراكم الاملاح، وتشققات الاراضي الزراعية، وتراجع وقد امتدت إلى أغلب الاراضي الزراعية، متمثلة ب      
الغطاء النباتي الطبيعي، والكثبان الرملية المتحركة، وقد اشتدت الظاهرة في العقدين الاخيرین بشكل واضح 
بسبب الممارسة الخاطئة في استغلال الموارد الطبيعية )ماء، نبات، تربة( حيث طرق الري غير المدروسة، 

الشجيرات، والرعي الجائر والزراعة في الاراضي غير المضمونة بالاعتماد على الامطار. وقطع الاشجار و 
وقد تعرض العراق في الآونة الاخيرة لمشكلة التصحر بشكل خطير وقد افاد وكيل وزارة الزراعة العراقية بان 

                                                           
 17اعتمدت في باريس في  ،أو من التصحر وبخاصة في افريقيان التي تعاني من الجفاف الشديد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر: في البلدا (1)

 .1996ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر  1994يونيو 

Jashaami and others, Desertification and Impact on Agricultural Productionin Iraq, Labrary  -Samer H.K AL  )2(

progress International, Vol 44, NO3, University of Kufa, Nagaf, Iraq, 2024, p 15103. 
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س ویمارس بشكل %( من مساحة العراق متصحرة، وبدرجات متفاوتة بفعل الإنسان، الذي  مار 9اكثر من ")
 .(1)خاطئ استغلالە للموارد الطبيعية مما يتسبب في تملح وتغدق التربة واتلافها"

 
 المبحث الثاني

 التنظيم القانوني الدولي لحمایة المهاجرین البیئیین
والاحداث كما أشار الباحث إلى أن الهجرة البيئية كظاهرة، في تزايد مستمر نتيجة لتأثيرات التغيرات المناخية 

الطبيعية، والتدهور البيئي وهذا تبرز الحاجة إلى وضع اطار قانوني تنظم وتهتم بحمایة المهاجرین البيئين، 
تعني باوضاع المهاجرین البيئيين بشكل مباشر،   الا ان الهجرة البيئية لم تحظ بتنظيم قانوني شامل وواضح

الإنسان والقانون الدولي البيئي والاتفاقيات  اذ تتوزع الحمایة بين نصوص متناثرة ضمن مواثيق حقوق 
الخاصة باللاجئين، دون وجود صك قانوني موحد یعني بتنظيم هذه الفئة وحمايتها، لذلك فان الحاجة 
اصبحت ملحة لإعادة النظر في النصوص القانونية المعمول بها، والعمل من أجل تطویر آليات فعالة 

 خاصة في ظل تفاقم الازمات البيئية عالمياً.تستجيب لواقع المهاجرین البيئيين، 
ومن هذا المنطلق يتناول هذا المبحث دراسة أبرز القواعد والنصوص القانونية التي یمكن أن تشكل أساساً 
لحمایة المهاجرین البيئيين، سواءً من خلال الاتفاقيات الدولية العامة، أو في إطار الاتفاقيات المناخية التي 

الإنسانية للتغيرات البيئية. نتناول في مطلبين حمایة المهاجرین البيئيين في  اماً متزايداً بالآثاربدأت تولي أهتم
 إطار الإعلانات والاتفاقيات الدولية العامة والاتفاقيات الخاصة بالمناخ.

 
 المطلب الأول

 لإنسانحمایة المهاجرین البیئیین في إطار الاعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ا
یشكل المهاجرین البيئيين جزءاً كبيراً من ضحایا تغيروتدهور بيئة الكرة الارضية، وإن لم یكن قد تم       

الاعتراف بهم كفئة قانونية مستقلة في النصوص القانونية الدولية، فالاعلانات والاتفاقيات الدولية التي 
ذه الفئة، ذلك إن هذه الصكوك رغم أهميتها إلا وضعت لحمایة حقوق الإنسان ليست كافية لحمایة شاملة له

إنها لا تعترف صراحة بالمهاجر البيئي ولا تتناول وضعە القانوني مباشرة، وبلا شك هذه النصوص غير 
كافية وخاصة في ظل التزايد المتوقع للهجرة البيئية، ولكنها تنص على مبادئ عامة یمكن أن تفسر على نحو 

 .یشمل المهاجرین البيئيين

                                                           
 .613عبدالله نوار شعث، مصدر سابق، ص   (1)
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سيتناول الباحث المبادئ الإنسانية العامة المنصوصة عليها في كل من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان      
والعهدان الدوليان في حمایة المهاجرین البيئيين، ونتطرق إلى دور اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين 

 ( وبروتوكوليها في حمایة المهاجرین البيئيين.1951لعام )
 
 

 ( في حمایة المهاجرین البيئيين:1966دور"الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" والعهدين الدوليين )  -اولاً 
( "الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" باعتباره 1948أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام )       

، ویعد هذا الاعلان بمثابة الاقرار مجموعة من المبادئ العليا التي ينبغي أن تأخذ بها كافة الدول وشعوبها
الدولي بأن الحقوق والحریات الأساسية تعتبر متأصلة لدى البشر كافة، يتكون الاعلان من ديباجة وثلاثين 
مادة، وجاءت في ديباجة الاعلان لتعيد ماتم التأكيد عليە في ميثاق الامم المتحدة من الایمان بحقوق الإنسان 

. وعليە فإن إنسانية الإنسان (1)وحرمتە، وأیضاً تساوي الرجال والنساء في الحقوق  الأساسية وكرامة الإنسان
هي التي تبرر المبدأ الاخلاقي والقانوني الذي یقضي بمساعدة ضحایا التغيرات المناخية، وإن المهاجر البيئي 

حقوق الإنسان كونە إنساناً، قبل أن یكون مهاجراً فهو إنسان، وهو بذلك یستفيد من القواعد العامة لحمایة 
يتضمنان مجموعة من  (2)وبناءً على ذلك فإن الاعلان العالمي العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين

. حيث إن الهجرة بسبب البيئة يهدد عدداً من (3)الحقوق الأساسية والضروریة لحمایة كرامة الإنسان وصيانتها
، فحياة الإنسان هي (4)رة من حقوق الإنسان نذكر منها: الحق في الحياةالحقوق والتمتع الفعلي بمجموعة كبي

الأساس، وأي اعتداء عليە إنما هو اعتداء على وجود الإنسان، لهذا فإن لحق الحياة القيمة الاسمى في سُل م 
 حق.، وبما أن المهاجر البيئي هو انسان فلا بد من حمایة حياتە استناداً إلى هذا ال(5)حقوق الإنسان

و یعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية المعترف بها في هذه النصوص، حيث نصت عليە      
، والمهاجر البيئي استناداً (6)( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية12المادة )

                                                           
، ص 2021نجم عبود مهدي السامرائي، حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية والقانون العماني، الطبعة الاولى، دار الكتاب الجامعي، الامارات،   (1)

63. 
 (.1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) :ونقصد بها( 2)

 .759بن دريس حليمة، مصدر سابق، ص   (3)

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز 6المادة ) (4)

 حرمان أحد من حياته تعسفاً".

Protection Dirassat& Abhath, Gournal  Ben Haffaf Smail, The Role of Internaional in Climate(5) 

of Human and Social Sciences, Vol. 12, No. 3, Zian Achor University, 2020, P283. 
إنسان في ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على :" تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل 12المادة )  (6)

 التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية".
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اف بالحق في السكن اللائق وفي على ذلك لە الحق في التمتع بالصحة وحمايتە بموجب ذلك. وتم الاعتر 
 .(1)مستوى معيشي مناسب في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

نستنتج مما سبق أن "الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" والعهدان الدوليان یعدون مرجعاً اساسياً لحمایة      
ر بشكل مباشر إلى مسألة الهج رة البيئية والتاثيرات المترتبە المهاجرین البيئيين، وعلى الرغم من إنە لم یشِّ

عليە، إلا إنە أكد على حقوق أساسية یمكن اعتباره كأساس قانوني لحمایة المهاجرین البيئيين، باعتبارهم من 
أكثر الفئات عرضة لانتهاك هذه الحقوق وما يواجهونە من مآسي ومعاناة، ومن هنا تعد حمایة المهاجرین 

ي يتطلب التزام جميع الدول بضمان حصول هذه الفئة من الافراد على حقوق البيئيين مسؤولية دولية، وبالتال
الانسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، الماء، المسكن المناسب، بالاضافة إلى الخدمات الصحية، 

 باعتباره إنساناً وبغض النظر عن كونە مهاجراً.
( في حمایة المهاجرین 1967( وبروتوكول )1951دور اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين ) -ثانياً 

 البيئيين:
تعد هذه الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها التي تعالج الجوانب الأساسية لحياة اللاجئين، حيث أدرجت       

، وتتضمن بذلك أبرز ما تم تدوینە على الصعيد الدولي في مجال (2)مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية
بحت العوامل البيئية من أبرز اللجوء، على  الرغم مما یشوبها من بعض القصور، وفي الوقت الذي اص

الأسباب التي تدفع الافراد إلى الهجرة عبر الحدود الدولية، إلا إنها لا تعد سبباً كافياً لمنح صفة اللاجئ 
، حيث حددت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية اللاجئ (3)(1951بموجب اتفاقية اللاجئين لعام)

(، وبسبب خوف لە 1951داث وقعت قبل الاول من كانون الثاني / يناير )بأنە " كل شخص يوجد نتيجة أح
ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقە، أو دينە، أو جنسيتە، أو انتمائە إلى فئة اجتماعية معينة أو 

أو  آرائە السياسية خارج بلد جنسيتە، ولا یستطيع أو لا يرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد،
. يتبين من هذا التعریف إنە قد وضع بعض القيود على كل من یعتبر لاجئاً، (4)كل شخص لا یملك جنسية"

اللجوء بقيد زماني يتمثل في شمول وصف اللاجئ بالاشخاص الذين فروا  ( أي إنە تم تقييد1951قبل )

                                                           
( من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بانه:" لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له 25وهذا ما نصت عليه المادة ) (1)

ية الضرورية، وله الحق في حالات البطالة أو العجز أو جتماعالاولاسرته وخاصة على صعيد الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات 
 الترمل، أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقد أسباب عيشه".

أربيل،  –مصطفى رحاب النيساني، أزمة اللجوء في الاتحاد الاوروبي ودور القانون الدولي، الطبعة الاولى، هاتريك للنشر والتوزيع، العراق (2)

 .62، ص2023
لدراسات سماح محسن صبري ابو الليل، ماهية اللجوء البيئي في ضوء قواعد القانون الدولي العام وسبل مكافحته، مجلة الدراسات الافريقية، كلية ا   (2)

 .427، ص 2023(، 2(، عدد )45الافريقية ، جامعة القاهرة، مجلد )

، وما ينبغي ذكره هو ان أهمية البروتوكل لا 1967الات اللاجئيين الجدد ، لذلك تم وضع بروتوكول عام وبسبب قصور الاتفاقية عن معالجة ح  (4)

، فكلاهما يمثلان الحجر الاساس لحماية اللاجئين، وقد أدخلا المبادئ القانونية بخصوص اللجوء إلى عدد لا يحصى من القوانين 1951تقل عن اتفاقية 

للاجئ السياسي، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، كلية القانون، لكوفند موسى عثمان خلف، المركز القانوني  . ينظر:الدولية والوطنية والاقليمية

 . 13 -12، ص2016أربيل، 
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هناك قيد جغرافي لانها كانت (، وأیضاً 1951بسبب الاحداث التي وقعت قبل الاول من كانون الثاني )
 .(1)خاصة بتوفير الحمایة أساساً لللاجئين الاوربيين بعد الحرب العالمية الثانية

وما يؤخذ على هذا الوصف، أنە قصر وصف اللاجئ على الاشخاص الذين یضطرون إلى مغادرة      
ر الاتف اقية إلى الاشخاص الذين یفرون من بلدهم الاصلي لعدة أسباب لا تعتبر البيئة سبباً منها حيث لم تشِّ

أوطانهم بسبب الخوف على حياتهم، كالذين یفرون بسبب الحروب الاهلية وعدم الاستقرار السياسي 
 والاقتصادي، وایضاً  تغير المناخ ، أو الكوارث الطبيعية، أو التدهور البيئي، أو انعدام الامن الغذائي. 

ي اتفاقية اللاجئين تحول دون توفير حمایة قانونية ملائمة يتضح مما سبق إن هناك عدة ثغرات ف     
وشاملة للاشخاص المتأثرین بالكوارث البيئية، لأن تعریف اللاجئ يبدو ضيقاً ولم یعترف باللاجئين بسبب 

 . (2)الكوارث البيئية كفئة مستقلة
ة لوضع قواعد قانونية لحمایة وبالاستناد إلى ماتم ذكره ينبغي العمل من أجل ایجاد المعالجات المناسب     

اللاجئين البيئيين، ومن اكثر الحلول المثارة في هذا الشأن هو توسيع نطاق "اتفاقية جنيف لحمایة اللاجئين 
 ("، بشكل یستوعب حمایة اللاجئ البيئي ایضاً.1967( وبروتوكوليها لعام ) 1951لعام )
تعددة الاطراف تختص بالوضع القانوني لهذه الفئة وسبل أما الحل الثاني فانە يتمثل في وضع اتفاقية م      

حمايتهم، وذلك من خلال وضع مبادئ عامة للحمایة والمساعدة، بالاضافة إلى وضع آليات محددة لتطبيق 
 .(3)هذه المبادئ على أرض الواقع

رة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والباحث يؤید الحل الأول ویقترح على لجنة القانون الدولي واللجان المعنية بالهج      
 بصياغة بروتوكول يتضمن تعریفاً للاجئ البيئي وبيان اهم الحقوق التي من الممكن ان یشملە والحاقە باتفاقية جنيف للاجئين.

 
 

                                                           
احث في العلوم ريم بوش و نور الهدى عبادة، اللجوء آثاره وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية: العراق انموذجاً، مجلة الب  (1)

 .18، ص2020، كلية علوم الاعلام والاتصال، الجزائر، 0، العدد12الإنسانية والاجتماعية، المجلد

(  وذلك لان تعريف اللاجئ في 1969من الضروري في هذا السياق الاشارة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للاجئين لعام ) الباحث انه رىيو  (2)

اً (، ولكنه اكثر شمولية ليشمل اللاجئين البيئيين، لانه يمتد ليشمل شخص1951اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية يستند إلى التعريف الوارد في اتفاقية عام )

ر مضطراً لمغادرة مكان اقامته المعتادة، وذلك من أجل البحث عن الملجأ في مكان أخر خارج بلده الاصلي، بسبب الاحداث التي تخل بشكل خطي
قت بعض الدول ببالنظام العام، وبالتالي ووفقاً لتعريف اللاجئ فانه قد شمل أيضاً ضحايا التغيرات المناخية مثل الجفاف والمجاعات. وفي هذا السياق ط
لكارثة على النظام بالفعل التعريف الموسع للاجئين في الاتفاقية الافريقية على المشردين بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وكان ذلك نتيجة لتأثير ا

و  2011ئي، والعنف وذلك في عامي ) العام، فعلى سبيل المثال قد تم الاعتراف بالصومالين الفارين بسبب الجفاف، والمجاعة، وإنعدام الأمن الغذا

( كلاجئين في كينيا بموجب التعريف الموسع للاجئين في أفريقيا. راجع في ذلك كل من: شعيب رباح ابرادن خلف، تطور حماية اللاجئين في 2012

ليو هانس لوهري، تطبيق قانون اللاجئين ك :. كذلك66، ص2023أربيل،  -ضوء الاتفاقيات الدولية، الطبعة الاولى، هاتريك للنشر والتوزيع، العراق

انجلترا،  في أفريقيا وأمريكا اللاتينية: الكوارث وتغير المناخ والنظام المناخي، نشرة الهجرة القرية، مركز دراسات اللاجئينن جامعة أوكسفورد،

 .2، ص2021

، كلية الحقوق، جامعة ميسان، 1، العدد 1راسات القانونية المقارنة، المجلد هبة ذهب ماو، الآليات الدولية لمساعدة اللاجئين البيئين، مجلة مبسان للد  (3)

 .133، ص2020العراق، 
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 المطلب الثاني
 العراق منهادور الاتفاقيات والمؤتمرات المناخية في حمایة المهاجرین البیئیین وموقف 

یعد مشكلة تغير المناخ  من احدى الاسباب التي تجبر السكان على التحرك بعيداً عن دیارهم وأماكن       
إقامتهم، ومع مرور الوقت، قد تشكل الهجرة الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ ذات الطابع البطيء والتدریجي 

العيش الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر قد یفاقم مشاكل أكبر، فارتفاع درجات الحرارة قد يهدد وسائل 
الفيضانات، والتصحر قد يزید الصراع على الوصول إلى المياه، وكل هذه عوامل يؤدي إلى هجرة السكان من 

 الأماكن المتضررة. 
تهدف  في ظل هذه التحدیات برزت "الاتفاقية الاطاریة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ"، كأداة دولية     

إلى مواجهة ظاهرة تغير المناخ وآثاره السلبية، وعلى الرغم من إن هذه الاتفاقية تركز أساساً على تقليل 
انبعاثات الغازات الدفيئة والتكييف مع التغيرات المناخية، إلا إن دورها يتجاوز ذلك ليشمل حمایة المهاجرین 

قة بين تغير المناخ والهجرة البيئية، ویقوم بتوفير البيئيين من خلال اعتراف هذه الاتفاقية بأن هناك علا
المساندة المالية والتقنية للدول الاكثر تضرراً من تغيرات المناخ. ویرى الباحث انە من الضروري أیضاً 

باعتباره أول وثيقة دولية شاملة  2018التطرق إلى الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة النظامية لعام 
 ة بالهجرة البيئية كاحدى قضایا الهجرة الحديثة.تعترف صراح

 دور "اتفاقية الأمم المتحدة الاطاریة بشأن تغير المناخ" في حمایة المهاجرین البيئيين:  -أولاً 
(، وذلك خلال أول مؤتمر عالمي 1972بدایة الاهتمام بظاهرة التغير المناخي دولياً تعود إلى عام )       

هولم حول "البيئة الإنسانية والتنمية"، والذي بدوره مهد الطریق نحو انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة في ستوك
( في جنيف، تحت رعایة المنظمة الدولية للارصاد الجویة، كما أنها 1972دولي يتعلق بالمناخ في عام )

الاحترار العالمي، تعتبر من الاتفاقيات المهمة، لانها الزمت تلك الدول بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة 
. وقد شددت الاتفاقية على إن الدول (1)وتعزیز سياسات وتدابير تقلل من الآثار الضارة لتغير المناخ 

الصناعية هي المسؤول الأول عن الانبعاثات السابقة واللاحقة للغازات الدفيئة، وعليها المبادرة إلى مكافحة 
بنيتها الاقتصادیة والاجتماعية، مع العلم إن نسبة الانبعاثات  تغير المناخ كما یجب على الدول النامية تطویر

ستتضاعف اذا ما تحولت إلى دول صناعية، وحذرت الاتفاقية إلى إن الدول ذات البيئات الهشة كالبلدان 
 . وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تشير(2)القاحلة والجزر الصغيرة، هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية 

                                                           
شورات زين علي احمد خليفة، السياسات البيئية قواعد الحق والمسؤولية بين مشتملات الخيارات الممكنة وآفاق العالمية المرجوة، الطبعة الاولى، من (1)

 .68، ص2016لبنان،   -الحقوقية، بيروت 

، الطبعة الاولى،  منشورات 2012حتى مؤتمر الدوحة لعام  1972محمد وجدي نور الدين علي، الحماية الدولية للبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام  (2)

 .85لبنان، ص  -زين الحقوقية، بيروت 
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بشكل مباشر إلى الهجرة البيئية، إلا إنها تتضمن العديد  من العناصر التي تشير إلى انە یمكن استخدام 
 .  (1)الاتفاقية كأداة حيویة في حل مشكلات تغير المناخ والهجرة الناجمة بسببە

ویرى الباحث أن هذه المؤتمرات یكون لها دور مهم في معالجة قضایا الهجرة البيئية، فالقرارات       
والتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات اصبحت تساهم بشكل متزايد في تسليط الضوء على العلاقة بين 

 د من التفصيل.تغير المناخ والهجرة. لذا سوف نوضح دور هذه المؤتمرات في الفرع التالي بمزی
 دور مؤتمرات الاطراف في حمایة المهاجرین البيئيين -ثانياً 

تلعب الاجتماعات الدوریة للأطراف في الاتفاقيات الخاصة بالمناخ دوراً اساسياً في تنفيذ تلك       
ء ومدى الاتفاقيات، فهذه الاجتماعات الدوریة تعمل على مراجعة مدى تنفيذ الاتفاقيات من قبل الدول الأعضا

التزامهم بالواجبات الملقى على عاتقهم، ونرى بأن هذه المؤتمرات تعتبر أحد أهم الدعائم الأساسية لمواجهة 
تغير المناخ والتي تعقد سنویاً وبشكل دوري تحت مظلة الاتفاقية الاطاریة، وتعتبر هذه المؤتمرات منصة 

وكول كيوتو واتفاقية باریس، ومع تزايد آثار المناخ للتفاوض بين الدول لتبني اتفاقيات دولية بارزة مثل بروت
 بدأت قضية الهجرة البيئية تكتسب اهتماماً متزايداً داخل هذه المؤتمرات، ومن اهم تلك الاتفاقيات نذكر مايلي:

یشارك في مبادئە  هو اتفاقية دولية قائمة بذاتها، ولكنها تابعة لمعاهدة مصدق عليها، وهذا یعني أن  البروتوكلبروتوكول كيوتو:  -1
ن، واعتباراتە الاتفاقية الاطاریة بشأن تغير المناخ، تم صياغة نصوصە خلال   مؤتمر الاطراف الثالث والذي انعقد بمدينة كيوتو في اليابا

. ولم (2)في الجووالهدف الرئيسي لهذا البروتوكول هو تحديد النسب التي ستلتزم بها الدول المختلفة لتخفيض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون 
يتضمن البروتوکول على نصوص صریحة  تتعلق مباشرة بالمهاجرین البيئيين، إلا أنە يركز على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، 

 والتي تعتبر أحدى المسائل الرئيسية التي تؤدي إلى تغير المناخ، الذي یعتبر سبباً من أسباب الهجرة البيئية. 
. وقد (3)( دولة 193(، وشارك فيە ) 2010عقد هذا المؤتمر في المكسيك في عام) مؤتمر كونكان:  -2

سعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من المطالبات، أهمها انخفاض الانبعاث الحراري الذي یسبب تغيرات للمناخ، 
لمنع حدوث ارتفاع خطير في درجات حرارة الارض، ویعتبر أول مؤتمر مناخي یعترف رسمياً بان تغير 

ى معالجة النزوح والمخاوف المرتبطة المناخ یمكن أن يؤدي إلى النزوح والهجرة القسریة، وأن الدول بحاجة إل
بتغير المناخ، واكد ایضاً على أهمية وضع استراتيجيات وطنية ودولية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتقر 

 إنشاء صندوق المناخ الأخضر وهو آلية تمویل لمساعدة الدول النامية على التعامل مع آثار تغير المناخ. 

                                                           
( التي تتيح للدول المتضررة من تغير المناخ، بما في ذلك الدول التي 11)فمن الممكن على سبيل المثال أن يستفيد المهاجرين البيئيين من المادة  (1)

( فإنها تفرض على الاطراف تقديم تقارير وطنية عن التدابير المتخذة 12تعاني من الهجرة، للحصول على دعم مالي للتكييف مع هذه الاثار. والمادة )

الهجرة البيئية الناشئة عن هذه الآثار. وتستمر هذه الاتفاقية في التطور والتكيف مع  للتكيف مع تغير المناخ، كوضع استيراتيجيات شاملة لادارة
 المستجدات العالمية وذلك من خلال مؤتمرات الاطراف التي نصت عليها في  المادة السابعة من الاتفاقية.

فق بروتوكول كيوتو، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، سعود علام و تونسي صبرينة، آلية التنمية التنظيمية دولياً و :لمزيد من التفصيل (2)

 .227، ص2016، 1العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة الجزائر.

 .130د محمد وجدي نورالدين علي، مصدر سابق، ص    (3)
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( في فرنسا، مخلفاً بذلك بروتوكول  2015تفاق من مؤتمر باریس عام ) نتج هذا الا اتفاق باریس: -3
. ویهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زیادة درجة (1)كيوتو

والتي تؤدي . بلا شك تحقيق ذلك قد یحد من الظواهر المناخية المتقلبة (2)الحرارة العالمية إلى درجتين مئویتين
إلى الهجرة البيئية. وتدعو الاتفاقية ایضاً إلى أن تتحمل الدول مسؤولياتها وتقر بأنها قد ساهمت في انبعاث 
كميات مختلفة من غازات الاحتباس الحراري وبالتالي فهي بحاجة إلى بذل جهود اكثر للحد منها، اما بالنسبة 

لالتزام بها من منطلق آثار التغير المناخي والذي حددتە المادة للالتزامات الملقاة على عاتق الاطراف فيتعين ا
الرابعة من الاتفاقية بانها ملقية على عاتق الدول المتقدمة العديد من الالتزامات لصالح الدول النامية 
باعتبارها اكثر تضررا من غيرها من ظاهرة التغير المناخي، وذلك لان هذه الغازات تنبعث بصورة رئيسية من 
الدول الصناعية الكبرى، بناءً على ذلك یجب ان تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، لذلك طالبت 
الدول النامية بضرورة تحمل الدول المسببة للتلوث بدعمها مادیاً للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية 

نية، إلا ان نجاحها یظل مرهوناً بمدى الالتزام في بلدانها، وعلى الرغم من ان الاتفاقية تفرض التزامات قانو 
الفعلي بتنفيذها على أرض الواقع، وقد اثبتت الفترة التي أعقبت دخول الاتفاقية حيز النفاذ ان هناك تفاوتاً في 

 . (3)مدى التزام الدول بها
 لبيئييندورالاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في حمایة المهاجرین ا -ثالثاً 

یعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة اول اتفاق حكومي دولي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم       
(A/RES/73/195 وتم اعداده تحت رعایة الامم المتحدة، من أجل تغطية جميع ابعاد الهجرة الدولية )

  .(4) المغرب -هجرة في مراكش بطریقة جامعة وشاملة، وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشان ال
هدفاً ( ومجموعة كبيرة من التوصيات والإجراءات التي تسترشد بها الدول في  23ویتضمن الاتفاق)      

. وقد عالج هذا الاتفاق عشرة موضوعات رئيسية وهي (5)وضع سياساتها وتنفيذها في مجال الهجرة
الموضوعات التي تعكس استمراریة في المقترحات التي تم التفاوض بشأنها في المنتدیات الاقليمية والدولية 

                                                           
لاحتباس الحراري، مجلة جامعة تكريت للحقوق، قي مواجهة ا 2015خالد عكاب حسون، نتائج الجهود الدولية السابقة على اتفاقية باريس لعام   (1)

 .10، ص2023صلاح الدين، العراق،  –، كلية القانون، جامعة تكريت 1، الجزء 1، العدد 8المجلد 

 :الامم المتحدة، العمل المناخي، اتفاق باريس، منشور على الرابط التالي  (2)
https://www.un.org/ar/climatechange    2025/  2 /1تاريخ الزيارة 

، 39لعدد خالد عواد حمادي العلواني، آثر التغير المناخي على حقوق الإنسان وسبل المواجهة في ظل القانون الدولي، مجلة كلية التراث الجامعة، ا  (3)

 .183 - 182، ص2024ة المعارف الجامعة، كلي

والهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، منشور في موقع الامم المتحدة  -تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان  (4)

 .2/2024 /1تاريخ الزيارة  hchr.org/ar/migration/https://www.o..وعلى الرابط التالي: 

( من واقعية الاهداف إلى مرونة الالتزامات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 2018عنان عمار، الميثاق العالمي للهجرة ) مراكش، ديسمبر  (5)

 .628، ص2022، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 02، العدد 59والسياسية، المجلد 

https://www.un.org/ar/climatechange
https://www.ohchr.org/ar/migration/
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التي سبقت الاتفاق العالمي للهجرة والتي امتدت لأكثر من عشرین سنة ومن بعض المواضيع التي تم 
 جة:مناقشتها وطرحها للمعال

)أسباب الهجرة، حقوق المهاجرین، قضایا التنمية، العودة الطوعية والاندماج، معالجة البيانات(. وكذلك 
تطرقت الاتفاقية إلى بعض المواضيع التي لم تُناقش من قبل والتي تُظهر الاوضاع المتغيرة التي عرفتها 

 . (1)ز المهاجرین وایضاً الهجرة لاسباب بيئيةالقضایا الحالية للهجرة، منها ادارة الحدود وانقاذ الارواح وحج
 ومن هذه الاهداف يتبين لنا بأن الاتفاق العالمي  للهجرة یعترف بالهجرة  البيئية بالتفصيل التالي:      
یضع ان العوامل البيئية كتغير المناخ  والكوارث الطبيعية، یمكن أن تكون سباباً رئيسياً للهجرة القسریة، وهذا من شأنە ان  -1

 الهجرة البيئية ضمن اطار العمل الدولي للهجرة وهذا یعزز الوعي باهمية وخطورة هذه القضية.
الاتفاق يؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وهذا یشمل المهاجرین البيئيين مما یمكن أن توفر لهم الحمایة القانونية  -2

 والاجتماعية وضمان عدم تعرضهم للاستغلال وعدم التميز.
 تفاق يدعو إلى أهمية التعاون من أجل معالجة الاسباب الجذریة للهجرة البيئية.الا -3
الاتفاق یشجع على جمع البيانات والبحوث لفهم افضل للهجرة البيئية، وكذلك تحديد المناطق الاكثر عرضة للتاثر بالعوامل  -4

 البيئة.
التغيرات البيئية، مثل تعزیز ادارة الكوارث وتحسين البنية  الاتفاق یشجع على اتخاذ اجراءات استباقية لمنع الهجرة الناجمة عن -5

 التحتية.
 موقف العراق من التأطير القانوني للهجرة البيئية -رابعاً 

تشكل الهجرة البيئية في العراق واحدة من أبرز التحدیات الاقتصادیة والاجتماعية التي تواجە البلاد في       
تفاقم ظاهرة الهجرة البيئية الداخلية، ویعتبر العراق من أكثر الدول المتعرضة الآونة الأخيرة، وكان من نتائجها 

لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تعرضە لموجات متكررة من الجفاف، ویعاني من تراجع خطير 
تثنائية، لا في الموارد المائية، وتدهور في الاراضي الزراعية، وارتفاعاً في درجات الحرارة إلى معدلات اس

سيما في جنوب ووسط البلاد، مما أدى إلى نزوح اعداد متزايدة من السكان من الاماكن الریفية والتوجە نحو 
المدن والمناطق الحضریة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل. لا تقتصر آثار الهجرة البيئية على الجانب 

ل الازدحام في المدن، وارتفاع نسبة البطالة، الإنساني فقط، بل أدت أیضا إلى أزمات اجتماعية وسياسية، مث
 وزیادة الصراعات على الموارد المحدودة.

فكيف یستجيب العراق تشریعياً مع هذه التحدیات؟ وهل تفاعلت بإیجابية مع الجهود الدولية لحمایة      
یمكن القول إن من أبرز  المهاجرین؟ وما هو دور التشریعات الوطنية في التعامل مع ظاهرة الهجرة البيئية؟

المشاكل التي تواجە العراق في المستقبل القریب هي الهجرة البيئية، ومن أبرز المناطق التي شهدت المرحلة 
الأولى من الهجرة البيئية هي جنوب العراق، حيث تأثرت هذه المنطقة بشدة بالجفاف والملوحة ونقص الموارد 

داخلي من المناطق الریفية إلى المدن الكبرى بحثاً عن سبل عيش أكثر المائية، مما دفع السكان إلى النزوح ال
                                                           

، 3لعدد ، ا5 سعاد مباركي و ليلي مداني، ادارة الهجرة الدولية كمشروع هيمنة، دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة، مجلة السياسة العالمية، المجلد (1)

 .294 – 293، ص 2021جامعة بومرداس، الجزائر،
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ملائمة، يتمثل في نزوح المواطنين وفي المرحلة الثانية قد تتفاقم هذه المشكلة مع انتقال المهاجرین البيئيين 
تية والخدمات باتجاه المناطق الشمالية في إقليم كوردستان العراق، مما یشكل عبئاً إضافياً يهدد البنية التح

الأساسية، وقد یفضي في بعض الحالات إلى تحول الهجرة الداخلية إلى الهجرة الدولية. لذلك حرص العراق 
 على الإنضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة نذكر منها:

العراق إلى ( تحت عنوان )قانون انضمام جمهوریة 2008( لسنة)7صدور القانون التشریعي رقم ) -أولاً 
. فقد صادق العراق على اتفاقية الأمم (1)اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها(

(، وتم تقدیم البلاغ 2009 /7 /28المتحدة الإطاریة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها بتاریخ)
ذي تضمن قوائم بانبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الوطني إلى الاتفاقية الإطاریة بصورة دوریة وال

 . (2)(1996الوطني وقد تم اعداده وفقا للخطوط الارشادیة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام)
وبهذا اصبح العراق ملتزماً بمسؤوليات یشارك بها المجتمع الدولي في مواجهة التغير المناخي، من خلال 

الإجراءات الضروریة بغية تخفيض الغازات الدفيئة، والرقابة على سائر النشاطات البشریة في هذا  اتخاذ
المجال، كذلك أسس المركز الوطني للتغيرات المناخية في وزارة البيئة، وشكل لجنة وطنية للإشراف على 

 .(3)العمل المناخي
: فقد شارك العراق في مؤتمر (4)(2020( لسنة)31صدور قانون انضمام العراق إلى اتفاق باریس رقم ) -ثانياً 

باریس للتغيرات المناخية وقدم استراتيجيتە المستقبلية للحد من التلوث البيئي، ورغم التحدیات التي  تواجە 
طموحات العراق في النمو والإزدهار متمثلًا بالأوضاع الأمنية والاقتصادیة، إلا إنە یحاول جاهداً تنفيذ 

(، ووضع خطة للاستجابة 2035ي تشمل تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام ) التزاماتە الت
لتداعيات التغير المناخي لتقليل الآثار الواقعة والتي من الممكن ان یقع مستقبلًا مستعيناً  بالصندوق الاخضر 

 .(5)للمناخ بمراعاة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

                                                           
(، قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ  2008( لسنة) 7القوانين الصادرة، رقم ) –مجلس النواب العراقي   (1)

 .3/2009 /23( في 4114ع الرسمية بالعدد ) ئوبروتوكول كيوتو الملحق بها، نشر في جريدة الوقا

، كلية التربية 84لى، العدد االتغيرات المناخية في العراق، بحث مستل من رسالة ماجستير، مجلة ديعلي ضاري محمد، استراتيجيات مواجهة  (2)

 .473، ص2020للعلوم الإنسانية، جامعة ديالى، 

 .181، ص0242، جامعة البصرة، 58الاثار ومواجهة التحديات، المجلة السياسية الدولية، العدد  -سعيد كاظم أحمد، العراق والتغير المناخي .د (3)

(، انضمام جمهورية العراق إلى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ 2020( لسنة ) 31الوقائع العراقية، قانون رقم ) (4)

 .2021 /2 /22الصادر في  4618، العدد 1992لعام 
اوي، المرأة العراقية والتغيرات المناخية تشخيص الاثر وسياسات التكيف المستجيبة عدنان ياسين مصطفى و أ.د وفاء جعفر المهد .دانظر في ذلك:  (5)

تصاد، الجامعة دراسة ميدانية لمحافظات المثنى، ذي قار، دهوك، صندوق الامم المتحدة للسكان، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية الادارة والاق –

 .19، ص2023، العراق، 2المستنصرية 
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: (1)(2009( لسنة)7إلى "اتفاقية الامم المتحدة الاطاریة لمكافحة التصحر" رقم ) قانون انضمام العراق -ثالثاً 
العراق یعد من أبرز الدول التي تعاني من ظاهرة التصحر، وتعتبر مكافحة التصحر من أهم التحدیات التي 

عراق للاتفاقية كانت تواجە البلاد ویعتبر من المسببات الرئيسية للهجرة البيئية في العراق، لذلك فإن انضمام ال
ضرورویة سعياً منە لمكافحة ظاهرة التصحر والسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة للمنازل السكنية ولاراضي 

 . (2)الزراعية والانهار ومن اجل تحسين واصلاح البيئة
جزئياً والزمت الاتفاقية الاطراف من الدول التي تعاني اراضيها من ظاهرة التصحر والجفاف كلياً أو      

باعطاء الأولویة لمكافحة ذلك والتخفيف من آثارها، وكذلك العمل على توعية الافراد والسكان في المناطق 
التي تعاني من التصحر والجفاف ومشاركتهم في بذل الجهود لمكافحة التصحر والتخفيف من آثارها لتجنب 

بتوفير البيئة الملائمة لهذه الجهود من خلال سن  الهجرة البيئية، كما الزمت الاتفاقية الدولة الاطراف المتأثرة
 .(3)تشریعات ووضع السياسات وبرامج العمل طویلة الأجل للتصدي لهذه الظاهرة 

على الرغم من انضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية المذكورة ووضعە لاستراتيجية وطنية لحمایة      
وتحسين البيئة، إلا أنە لا يزال یفتقر إلى سياسة شاملة لحمایة النازحين والمهاجرین بسبب البيئة، ونظراً لأن 

الوطنية الحالية غير كافية مقارنة بظروف  ظاهرة الهجرة البيئية في العراق في تزايد مستمر، فإن الجهود
وأوضاع المهاجرین، ومن ثم تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات أكثر شمولية، من خلال سن تشریعات 
صریحة تعني بالمهاجرین البيئيين، مباشرة، ووضع استراتيجيات تتعامل مع أسباب الهجرة، كما إن العبرة ليس 

جيات وإنما في ضمان التطبيق الصارم والفعلي، بما یكفل حمایة المتضررین بسن القوانين ووضع استراتي
 بيئياً.  

 وداخلياً أولى العراق اهتماما نسبياً بتنظيم وحمایة البيئة من خلال التشریعات الوطنية كما يلي:
ى على  حق ( حيث نصت الفقرة الأول2005( من الدستور النافذ لعام )33من خلال المادة ) الدستور: -اولاً 

كل شخص في العيش في بيئة نظيفة، وليتم تنظيم ذلك في التشریعات الوطنية نصت المادة في الفقرة الثانية 
 على أن الدولة كفيلة بحمایة البيئة والحفاظ عليها.

ویرى الباحث إن حمایة البيئة یعد حقا  وواجباً في آن واحد، فهي من جهة تقع على عاتق الدولة حمايتها، 
جهة أخرى تمثل حقاً فردیاً مكفولًا، فالمحافظة على البيئة لا تقتصر على السياسات الحكومية، وإنما  ومن

تتطلب أیضاً سلوكاً مسؤولًا من قبل الافراد في تعاملهم مع البيئة وكل ما یحيط بها. ونقترح على المشرع 

                                                           
الصادر في  4128(، العدد 2009( لسنة) 7لوقائع العراقية، قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الامم الاطارية لمكافحة التصحر رقم )ا (1)

7/6/ 2009. 

 .(2009لسنة)( 7الاسباب الموجبة لقانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم) (2)

، كلية القانون 2، العدد 12شهلاء سليمان محمد، واجب الادارة في مكافحة التصحر والجفاف في العراق، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  (3)

 .292، ص 2023والعلوم السياسية، جامعة ديالى، 
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كالآتي: )تكفل الدولة حمایة البيئة..  (33( من المادة)2العراقي لكي یجسد الالتزام الفردي تعديل الفقرة )
 وتنظيم ذلك بقانون(.

یعتبر إطاراً  یمكن القول بأن هذا القانون   (:2009( لسنة )27قانون حمایة وتحسين البيئة رقم ) -ثانياً 
قانونياً شاملًا، يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسينها من خلال وضع القواعد الصارمة والملزمة للنشاطات 

راعية والصناعية في العراق، وأیضاً الأنشطة البشریة الأخرى التي قد تسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر الز 
للبيئة، حيث يتضمن هذا القانون الكثير من التدابير الوقائية للحد من التلوث بكافة أشكالە، ومن ضمنها 

الاراضي. ونظراً للعلاقة الوثيقة بين  وضع الخطط لإدارة تصریف النفایات ومعالجة المياه ومراقبة استخدام
التدهور البيئي والهجرة البيئية، تبرز الحاجة إلى بيان مدى إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون لحمایة فئة 
المهاجرین البيئيين وتحديد النصوص التي یمكن أن تستند عليها هذه الفئة في المطالبة بالانصاف والاعتراف 

مادة الأولى من هذا القانون على إنە: "يهدف القانون إلى حمایة وتحسين البيئة من القانوني، فقد نصت ال
(،  16، 15، و14. وكذلك المواد ) (1)خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي یطرأ عليها..."

في العراق، تنص على حمایة المياه والهواء والارض من التلوث والذي تعد من أهم أسباب الهجرة البيئية 
( حمایة التنوع الاحيائي، وعليە نرى بأن هذه المواد تُعد إطاراً وقائياً من الممكن أن تحد 18ویتناول المادة )

 من مسببات الهجرة البيئية.
نص هذا القانون على رعایة الفئات  :(2)(2009( لسنة )21قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم ) -ثالثاً 

بأحكامە من النازحين والمرحلين العراقيين، بهدف مساعدتهم وتقدیم الدعم لهم في مختلف المجالات المشمولة 
. فقد عرف النازح في المادة الثانية/ أولًا بالشكل (3)والعمل على إیجاد الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهم

م أو تركوا مكان إقامتهم المعتاد داخل التالي: "النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازله
العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية .." يتضح 
من هذا التوصيف بأن القانون اقرّ النزوح لأسباب بيئية ویعني ذلك شمول هذه الفئة للحمایة من قبل الوزراة، 

مر تصدر تشمل هذه الفئة من النازحين، ویعتبر هذه ضمانة قانونية لتحديد وحمایة وان أي تعليمات او أوا
 حقوق النازحين لأسباب بيئية.

                                                           
( : يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة الضرر الموجود فيها 2009لسنة  27المادة الاولى من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) (1)

ت المختصة بما أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجها

 يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال.
(، مسؤولة عن جميع الامور المتعلقة باللاجئين والمرحلين العراقيين واللاجئين 2009وزارة الهجرة والمهجرين هي وزارة عراقية تأسست عام ) (2)

 من غير العراقين الساكنين في العراق.
 .7، ص2018العراق،  –المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق، تقرير عن الاوضاع الإنسانية للنازحين، بغداد  (3)
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 الخاتمة
في نهایة هذا البحث الذي تناول الجهود الدولية لتنظيم الهجرة البيئية وتطرق الباحث فيها إلى تعریف 

عرض الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتنظيم هذه المهاجر البيئي وتحديد أسباب الهجرة البيئية وتم 
 المسألة وتوصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات نذكرها بالشكل التالي:

 
 أولاا/ النتائج:

تمثل الهجرة البيئية أحد أبرز التحدیات التي يواجهها المجتمع الدولي نتيجة لتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، هذه التغيرات تجبر  -1
داداً متزايداً من الافراد على ترك دیارهم والانتقال إلى أماكن أخرى داخل الدولة وهذا ما یسمى )النزوح( ، أو عبور الحدود الدولية أع

 )اللجوء(.
ن إن ظاهرة الهجرة البيئية في تزايد مستمر، ومع ذلك فإن المهاجر البيئي یفتقر إلى التنظيم والحمایة الدولية، حيث لم یحظ  لحد الآ -2

 بالاعتراف القانوني الدولي، ولا توجد اتفاقية دولية تحمي حقوقهم وواجباتهم.
ضى على الرغم من أن اللاجئ البيئي یفتقر للتنظيم والحمایة الدولية بمقتضى اتفاقية دولية تعني بشؤونهم، إلا إن الحمایة القانونية بمقت -3

 نطبق عليە باعتباره إنساناً.المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ي
إن مؤتمرات الاطراف لم يتضمن قرارات مباشرة بشأن الهجرة البيئية، إلا أنها كانت لها الدور الأهم في مناقشة تأثير المناخ على  -4

لنزوح أو اللجوء الإنسان وضرورة  تمویل الدول النامية لمساعدتها في محاولة التكيف مع آثار تغير المناخ وهذا من شأنە أن یقلل من ا
 الناجم بسبب التغيرات البيئية.

إن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من أجل الهجرة الآمنة المنظمة  أكد على حق المهاجرین البيئيين بالتمتع بنفس  حقوق الإنسان  -5
 قانوني واضح للمهاجر البيئي.اللاجئين، وهذا تطور إیجابي وخطوة مهمة لتحديد مركز  والحریات الأساسية العالمية المقررة لفئة

إن انضمام العراق إلى اتفاقية باریس عزز التعاون الدولي للعراق مع البلدان الاخرى لدرء اخطار التغير المناخي، وساهمت في تقليل  -6
 انبعاثات الغازات الدفيئة وحفظ الطبيعة والتكيف ضد آثار تغير المناخ.

البيئة من خلال الوقایة والمعالجة:  الوقایة من خلال الحفاظ على عناصر البيئة من الماء والهواء إن القوانين العراقية تنظم حمایة  -7
ر والتربة والكائنات الحية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية من جهة ومعالجة  الاضرار الموجودة من جهة ثانية، وینعكس  ذلن بشكل غي

 باب بيئية.مباشر على حمایة الإنسان من الهجرة لاس
ما فيها ان القانون العراقي أقر بالنزوح لأسباب بيئية وهذا یعني التزام الدولة بحمایة النازحين البيئيين العراقيين في جميع ارجاء العراق ب -8

 إقليم كوردستان.  
 ثانياا/ المقترحات"

لحمایة المهاجرین البيئيين يلتزم فيها بالمبادئ الأساسية  یقترح الباحث على لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة ان تُعد مشروع اتفاقية -1
المتمثلة بتعریف هذه الفئة من المهاجرین وتحديد حقوقهم والالتزامات التي تقع على عاتق الدول، إما تكون اتفاقية مستقلة او على شكل 

 بروتوكول ملحق باتفاقية جنيف  لحمایة اللاجئين.
هجرة البيئية الناجمة عن  تأثرهم بشكل مباشر بالتدهور البيئي بطریقتين أولهما التمویل وثانيهما تقدیم دعم الدول التي تواجە ظاهرة ال -2

 المساعدات التقنية والفنية.
(  بشكل يلقي التزاماً دستوریاً على عاتق المواطنين العراقيين بحمایة 33من المادة  2یقترح الباحث على المشرع العراقي تعديل الفقرة ) -3

 ئة المحيطة بهم ونقترح الصياغة التالية: )تكفل الدولة حمایة البيئة.. وتنظيم كل ذلك بقانون(.البي
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ان  یقترح الباحث على المشرع العراقي ضرورة تعزیز آليات تنفيذ التشریعات البيئية، وعدم الاكتفاء بسن القوانين دون تفعيلها عملياً، حيث  -4
 شأنە أن یحد من الآثار السلبية للتدهور البيئي، وتوفير حمایة أفضل للنازحين البيئيين.التطبيق الصارم للتشریعات البيئية من 
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 ملخص البحث
، مبيناً استطعنا في هذا البحث سرد القواعد التي من شأنها تنظيم عمل منصات التمویل الذي يتم بشكل جماعي رقمي    

، المنصات، وكيفية حمایة البيانات الخاصة بعمل تلك ة العلاقات الناشئة عن استخدامها، وطبيعماهية عمل تلك المنصات
، تاركين الحديث عن المسؤولية المدنية لدراسة أخرى تناسبها نظراً المنصاتالجنائية والتأديبية لمشغل هذه  المسؤوليتينوبيان 

، وأن أخرى تربط المشغل بطالب التمویل ، وكذا علاقةقة تربط المستثمر بمشغل المنصةلأهميتها، وتوصلنا إلى أن هناك علا
مل تلك المنصة في التشریعات محل المقارنة وإن كان هناك بعض القصور هناك بعض الوسائل الحمائية للبيانات الخاصة بع

عن استخدام  ، وبينا كيف واجهت تلك التشریعات الجرائم والمخالفات التأديبية التي تنشأالتشریعات فيما يتعلق بهذا الأمفي هذه 
 .  عليها، وبيان جهات الرقابة والاشراف تلك المنصة

 . یل الجماعي، منصات التمویل، المشروعات، الأنشطة الماليةالكلمات المفتاحية: التمو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د. عمرو سيد مرعي شلقامي
 ...........................................................  

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   77 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 ثوختة
دظىَ ظةكولينىَ دا ئةم شياينة ظةطيَرانا وان ياسايا بكةين ئةويَن دشيَن ريَكخستنا سيستةمىَ كارىَ دارايي ييَ      

ظان ثلاتفؤرما ضيية، سرؤشتىَ ثةيوةنديكرنيَن ثلاتفورما ب شيَوةكىَ كؤم دجيتالى بكةت. تيَدا دياردبيت كانىَ كارىَ 
نؤى ل دةمىَ بكارئينانىَ، ضاوانييا ثاراساتنا داتاييَن تايبةت ييَن طريَداى كارىَ وىَ ثلاتفؤرمىَ، و رونكرنا وان 

ؤ هةردوو بةرثرسايةتييَن تاوانى وتةئديبى ييَن كارثيَكةرىَ ئةظان ثلاتفؤرما. و بةرثرسايةتييا شارستانى ذى مة ب
ظةكولينةكا ديتر يا هيَلاى كو دطةل وى بابةتى بطونجيت. ئةم طةهشتين وىَ ضةندىَ كو ثةيوةندى يا دناظبةرا 
سةرمايةدار و كارثيَكةرىَ )ئةذميَرةر( ظان ثلاتفؤرما يا هةى، ديسان ثةيوةنديةكا ديتر يا كارثيَكةرى دطةل 

نا داتاييَن تايبةتيَن ظان ثلاتفؤرما بةرامبةر ياساييَ ييَن داخازكةرىَ ثارةى يا هةى. هندةك ريَكيَن دى ييَن ثاراست
هةين خؤ ئةطةر كيَماسيةك دظان ياسايا ذى دا هةبوو. مة دياركرية كانىَ ضاوة ياساييَ بةرسينطا تاوان و 

رى و سةرثيَضييَن تةئديبي كرتيية ئةويَن ذ ئةنجامىَ بكارئينانا ظان ثلاتفؤرما ثةيدادبيت دطةلدا لايةنيَن ضاظديَ
 .سةرثةرشتا وان

 ثةيظيَن سةرةكي: ثالثشتيا دارايي يا بكؤم، ثلاتفؤرميَن دارايي، ثرؤذة، ضالاكييَن داراى.
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Abstract 

  In this study, we reviewed the legal aspects regulating the operation of digital crowdfunding 

platforms, explaining the nature of these platforms' operations, the nature of the relationships arising from 

their use, how data and information related to the operation of these platforms are protected, and the 

criminal and disciplinary responsibilities of the platform operator. 

        We concluded that there is a relationship between the investor and the platform operator, as well as 

another relationship between the operator and the financing applicant, and that there are some means of 

protecting the data and information related to the work of that platform in the legislation under 

comparison, even if there are some shortcomings in this legislation with regard to this matter. 

       We explained how these laws address criminal offenses and disciplinary violations arising from the 

use of these platforms, and outlined the regulatory authorities for digital crowdfunding platforms.  

Keywords : Crowdfunding - Financing Platforms - Projects - Financial 

Activities. 
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 مقدمة 
تسعى كافة بلدان العالم للتوسع إلى تحول جميع الأنشطة للشكل الرقمي الالكتروني والاستغناء عن الوسائل          

التقليدیة لا سيما المجالات المالية ، ومن بينها الأنشطة المتعلقة بتمویل المشروعات التجاریة والصناعية وغيرها من 
من التمویل الذي يتم بشكل جماعي وتتخلص  جديد نوعالأخيرة  المشروعات ، ومما لا شك فيە أنە قد ظهر في الآونة

هذه الفكرة على سبيل المثال في قيام مجموعة من أصحاب المشروعات بطلب تمویل لتنفيذ مشروع معين ویتم تقدیم هذا 
وعات الطلب لمنصة رقمية تسمى بمنصة التمویل الجماعي وبدورها تقوم تلك المنصة بعرض طلبات أصحاب تلك المشر 

على عدد من المستثمرین الراغبين في التمویل ، وللمستثمر في هذه الحالة إما أن یقبل تمویل المشروعات أو يبدي عدم 
رغبتە في ذلك للمنصة المذكورة ، ولا شك أن لتلك المنصات العديد من المزایا الهائلة والتي من بينها سرعة تدبير الأموال 

من أجل ذلك سوف نعكف في  (،1)یة ، كما أنها تعمل على إیجاد فرص عمل كبيرة اللازمة لتنفيذ مشروعات اقتصاد
 دراستنا على استعراض منصات هذا النوع من التمویل الرقمي من الناحية القانونية بشكل يتناسب مع حجم البحث .

 أهمية البحث  /أولاا 
 لهذه الدراسة بالغ الأهمية وذلك طبقاً للآتي :

 اتساع نطاق الثقافة القانونية التي تتعلق بالتمویل الذي يتم بشكل جماعي رقمي.العمل على  -1
 دعم وتشجيع وتنمية المشروعات بكافة صورها . -2
 اتساع رقعة التحول الرقمي في كافة المجالات النقدیة والمالية ومن بينها التمویل الذي يتم بشكل جماعي رقمي.-3
 للبلاد .المحافظة على الاقتصاد القومي -4

 مشكلة البحث /ثانياا 
تتبلور مشكلة هذه الدراسة في معالجة أوجە القصور والنقصان المدرجة في التشریعات محل المقارنة ذات        

 الصلة بنطاق الدراسة ومن بينها ما يلي :
 تحديد العلاقات التي تترتب على استخدام منصات التمویل الجماعي الرقمية . -1

                                                           
دور منصات التمویل الجماعي الاستثماري في تمویل المشاریع الناشئة  ،زواوید لزهاري .د ،نزیهة مرسليز.د :ينظر (1)

المركز ، للدراسات الاقتصادیة والإداریة بحث منشور في مجلة أراء، ع الإشارة إلى حالة من الجزائربالسعودیة والإمارات م
 .145ص  ،2022، 1عدد، 4مجلد  ،الجزائر ،جامعة غردایة ،الجامعي أوفلو
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بوضع الوسائل التي من شأنها العمل على حمایة البيانات والمعلومات الخاصة مدى قيام المشرع  -2
 بالمنصة .

مدى أحقية الجهات الرقابية والإشرافية في توقيع جزاءات مدنية على عمليات التمویل الجماعي المخالفة  -3
 والتي تتم عبر المنصة الرقمية وذلك خروجاً على مقتضى القواعد العامة ؟

ع الإماراتي والتشریعات المقارنة الجرائم التي تم ارتكابها من قبل مشغل منصة التمویل هل واجە المشر  -4
 الجماعي الرقمية بعقوبات جنائية خاصة بعيدا عن القواعد العامة؟

 ماهي المواجهة الإداریة للمخالفات المرتكبة من قبل مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية ؟ -5
 فرضية البحث /ثالثاا 
فرضية هذا  فإنمن قبل  إليها في ضوء ما تم سرده من مشكلات عديدة يثيرها هذا البحث كما سبقت الإشارة       

البحث تتجلى في العديد من الجوانب ومن أهمها أنە قد توجد علاقات متعددة بين مشغل منصة التمویل الجماعي 
عقود أو نظم مختلفة، كما أننا نعتقد أن التشریعات محل المقارنة قد  الرقمية والمستثمر وكذا طالب التمویل تنظمها

اعتراها بعض النقصان والعوار فيما يتعلق بالوسائل الحمائية للبيانات والمعلومات الخاصة بعمل المنصة ، وأن بعض 
وص اكتفاءً تلك التشریعات خلت من وضع التنظيم المناسب للمسؤولية الجنائية لمشغل المنصة على وجە الخص

 بالقواعد العامة .
 أهداف البحث  /رابعاا 
تهدف تلك الدراسة إلى حمایة حقوق كافة أطراف عملية التمویل الجماعي الرقمي ، والعمل على وضع الوسائل       

الحمائية لطالب التمویل والمستثمر في مواجهة مشغل المنصة بشكل خاص ، وزرع الثقة وبث الطمأنبينة  في نفوس 
كثيرین من طالبي التمویل والمستثمرین ، وجذبهم نحو هذا الطریق التمویلي الخاص بطبيعتە لتنمية رؤؤس أموالهم ال

ومدخراتهم ، كما تهدف هذه الدراسة إلى معاونة الجهات القضائية في الفصل في القضایا ذات الصلة محل الدراسة 
 الماثلة نظرا لطبيعتها الخاصة التقنية .

 منهج البحث /خامساا 
البحث ومعالجة مشكلاتە المشار إليها تبني مناهج التحليل والتأصيل والمقارنة  لهذایعتزم الباحث عند دراستە       

كى يتمكن من الوصول إلى الأهداف التي یسعى إليها ، والخروج بنتائج وتوصيات تتناسب مع هذه الدراسة ، ولقد 
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تمویل الذي يتم بشكل جماعي إستعنا في دراستنا هذه بالتشریعات الإماراتية والتونسية والمغربية المنظمة لمنصات ال
رقمي، وإذا كانت هناك مؤلفات قد تحدثت عن هذا الموضوع في المجال الاقتصادي أو المالي بشكل عام إلا أنە من 

نظرا لحداثة الرقمية من الوجهة القانونية النادر العثور على مصادر تتعلق بتنظيم عمل منصة التمویل الجماعي 
 الموضوع .

 خطة البحث /سادساا 
قسمت هذه الخطة إلى مبحثين ، نتحدث في المبحث الأول عن الإطار القانوني للتمویل الجماعي الرقمي مبيناً ماهية       

التمویل وطبيعة العلاقات التعددیة الناجمة عن استخدام منصات التمویل الجماعي الرقمية ،و حمایة البيانات  منصات
ویل الجماعي الرقمية ، ونتحدث في المبحث الثاني عن المسؤولية القانونية الناجمة عن والمعلومات الخاصة بمنصة التم

منتهياً بالحديث عن  تحديد الجهات الرقابية على عمل  ،التأديبيةو لجنائية بشقيها ااستخدام منصات التمویل الجماعي الرقمية، 
 مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية.
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 ل المبحث الأو
 الإطار القانوني للتمویل الجماعي الرقمي 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لهي من أهم الظواهر في المجال التجاري والمشروعات والتي من شأنها دعم وتنمية     
المشروعات بكافة صورها ألا وهي ظاهرة التمویل عبر الإنترنت ، من هنا و في إطار تلك الدراسة يتعين علينا أن نبين ماهية 

الناجمة عن استخدامە وكيف حرص  المتعددةاهية التمویل ذاتە وبيان العلاقات منصات التمویل الجماعي الرقمي ، وكذا م
ح للقارئ أهمية هذا النوع من التمویل الرقمي ، وكيفية تتضالمشرع على حمایة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنصة ، لكي 

 هذا النوع من التمویل .مع التعامل 
المبحث عن مفهوم المنصة والتمویل الجماعي الرقمي في مطلب أول ، ویأتي الحديث عن  هذالذا سنتحدث في         

العلاقات التعددیة الناجمة عن استعمال منصة التمویل الجماعي الرقمية في مطلب ثان ، ثم نختتمە بالحديث عن وسائل 
 حمایة البيانات والمعلومات الخاصة بتلك المنصة في مطلب ثالث .

 ل المطلب الأو
 مفهوم منصة التمویل الجماعي الرقمية 

يدعونا تحديد مفهوم منصة التمویل الذي يتم بشكل جماعي رقمي إلى إستعراض ماهية هذا النوع من التمویل والمنصة          
 وتكييفها القانوني وذلك في فرعين .

 الفرع الأول 
 مفهوم التمویل الجماعي الرقمي  

ا الفرع مفهوم التمویل الجماعي الرقمي في التشریعات محل الدراسة وكذا في الفقە وذلك على جدير بنا أن نبين في هذ    
 النحو التالي :

 أولاا : مفهوم التمویل الجماعي الرقمي في التشریع
التمویل الجماعي الرقمي بأنە ) وسيلة تمكن طالب التمویل من الحصول على مبالغ مالية من  عرف المشرع الإماراتي       

المستثمرین بغرض تمویل مشروعە من خلال المنصة مقابل حصص في رأس مال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفيذ هذا 
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م تشغيل إلكتروني مبرمج لعرض طلبات كما عرف المشرع سالف البيان هذا النوع من التمویل بأنە ) نظا (1)المشروع (.
  (2)التمویل الجماعي (.

بأنە ) صيغة التمویل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر  الرقمي وعرف المشرع التونسي التمویل الجماعي      
القروض أو منصة الإنترنت مخصصة للغرض بهدف تمویل مشاریع أو شركات من خلال الإستثمار في أوراق مالية أو 

) موقع واب أو تطبيقە على الهاتف الجوال  بأنە كما عرف المشرع سالف البيان هذا النوع من التمویل. (3)الهبات والتبرعات ( 
 .(4)توضع على ذمة المستعملين بهدف الربط بين العموم وبين الشركة والمشروع للإستفادة من خدمات التمویل التشاركي ( 

) عملية لجمع أموال من الجمهور تقوم بها شركة  المتأمل في تشریع المغرب یجده قد عرف هذا النوع من التمویل بأنە
لتمویل التعاوني من خلال إقامة بين حاملي مشاریع معينة وأشخاص يرغبون في تمویلها عبر منصة إلكترونية للتمویل ل

التعاوني تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة 
 .(5) لتطبيقە (

 الفقه الرقمي في ثانياا : مفهوم التمویل الجماعي
التمویل الجماعي الرقمي بأنە ) أسلوب تقني يلجأ إليە الكثير من أصحاب الأعمال والمشروعات  عرف البعض      

الناشئة وغيرها من المشروعات الأخرى وذلك للحصول على الدعم اللازم لطرح مشاریعهم وتطویر منتجاتهم المبتكرة في 

                                                           
 ،ط المشغل لمنصة التمویل الجماعيبشأن تنظيم نشا 2022لسنة  36( من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 1نص المادة ) :انظر (1)

 . 2022إبریل  15في  725منشور في الجریدة الرسمية عدد ، 2022إبریل  11 –ه  1443رمضان  10صادر في 
 المشار إليە . ( من قرار مجلس الوزراء الاماراتي1نص المادة ) :انظر (2)
المنشور في الرائد الرسمي  – 2020أوت  6في  2020لسنة  37من قانون التمویل التشاركي التونسي عدد  2نص الفصل  :أنظر (3)

 . 2020أوت  18في  – 81عدد  –للجمهوریة التونسية 
 .من ذات القانون المشار إليە 2ل أنظر نص الفص (4)

رجب  10ي ف صادر 1.21.24 صادر بموجب ظهير شریف رقم، 15.18ون التمویل التعاوني رقم نص المادة الأولى من قان :انظر( 5)
 . 2021مارس  8 – 1442رجب  24في  – 6967منشور في الجریدة الرسمية عدد  ،2021فبراير  22 – 1442
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لجذب الممولين  م بشكل جماعي رقميالذي يتالسوق من خلال عرض أفكارهم عبر الانترنت على منصات التمویل 
 .(1)ن بمثل هذه المشروعات الریادیة (المهتمي

هذا النوع من التمویل بأنە ) عبارة عن الممارسات التي تستهدف جمع مبالغ مالية بسيطة  الآخركما عرف البعض      
 .(2) أو فكرة ( من مجاميع كبيرة من خلال المنصات الرقمية، وذلك بهدف تمویل أي مشروع أو مبادرة

وعرفە آخرون بأنە ) هو طلب التمویل من أصحاب مشروعات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمقاولين من مستثمرین راغبين 
 .(3) في تطویر مداخيلهم مستعينين بمنصات توفرها شبكة الإنترنت (

في ضوء ما سبق ذكره من تحديد مفهوم للتمویل الجماعي الرقمي في تشریع دولة  ونحن نرى من وجهة نظرنا     
الإمارات والتشریعات المقارنة أن التشریع الإماراتي قد نظم عملية التمویل الذي يتم بشكل جماعي رقمي في تشریعين وذلك 

 طبقاً للآتي : 
الذي يتم بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمویل  2022لسنة  36مجلس الوزراء الإماراتي رقم الصادر عن  قرار ال -1

الذي يتم بشكل جماعي بالنسبة للمشروعات الصغيرة وكذا التمویلات التمویل بشكل جماعي واقتصر هذا القرار على 
 المتعلقة بالهبات والتبرعات .

اعي والقائم على القروض، الذي صدر عن مصرف دولة الإمارات المركزي الذي يتم بشكل جم الإماراتي التمویلنظام  -2
 والذي قصر هذا النوع من التمویل على القروض فقط.  2020عام
المغربي ( حيث جمعا كافة أنواع التمویلات التي تتم بشكل  –وعلى خلاف التشریعين محل المقارنة ) التونسي     

حسنا ، حيث أنە من  أمرا بالاستثمار والقروض في تقنين واحد وهو ما نراه جماعي بما فيها التمویلات المتعلقة 
المستحسن وضع تشریع واحد یضم الجوانب المتعلقة بنشاط معين و فروعە ، لذا نأمل من المشرع الإماراتي تنظيم 

                                                           
، ة في فرنسا في ظل جائحة كورونادور تقنية التمویل الجماعي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسط ،فوزیة بوظهر أحمد علاش .د (1)

 . 326ص  ،2023 ،1العدد ،13مجلدال ،مجلة الابداع
امعة ج ،مجلة الحقوق  ،دراسة مقارنة -صغيرة والمتوسطة الإطار القانوني لعمليات التمویل الجماعي للمشاریع ال ،فهد على الزميع .د (2)

 . 69ص  ،2019 4،العدد  ،الكویت
مساهمة التمویل الجماعي في دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) إشارة  ،محمد حولي .د، محمد الشریف عنتوري .د( 3)

 .835ص  ،2021 ،02العدد ،11المجلد ،مجلة أبعاد إقتصادیة ،بة الولایات المتحدة الأمریكية (لتجر 
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في شكل قرار  عملية التمویل الجماعي في تقنين واحد یصدر عن سلطة واحدة في الدولة في شكل قانون موحد وليس
، حيث أن القرارات واللوائح والتعليمات تتمتع بنوع من الثبات النسبي على خلاف التشریعات اتأو نظام أو تعليم

 الصادرة في شكل قانون .
ونحن نرى من جانبنا أن التمویل الجماعي الرقمي بأنە ) عبارة عن عملية معلوماتية يتم من خلالها جمع أموال عبر       

نت من مجموعة من المستثمرین لتمویل مشروعات معينة بغض النظر عن نوعها ، وذلك من خلال منصة إلكترونية الإنتر 
 تملكها وتديرها شخصية إعتباریة  بحسب الأحوال مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ( . 

 والمتمعن في هذا التعریف یجده قد احتوى على العناصر الآتية :
ل جماعي رقمي يتم بين طالب التمویل و المستثمر، ویقتصر دور مشغل منصة التمویل على أن التمویل الذي يتم بشك -1

 إدارة النشاط فقط .
 أن التمویل الذي يتم بشكل جماعي يتم عبر منصة إلكترونية يديرها مشغل المنصة . -2
بة الإختصاص ون لمشغل المنصة شخصية إعتباریة وأن یحصل على الترخيص اللازم من الجهات صاحتكن ألا بد  -3

 ،ومن ثم لا یصلح أن یكون شخصا طبيعياً.
م مباشرتها على منصة هذا النوع من التمویل سواء كانت في شكل لتي تتأن هذا التعریف جمع بين كل الأنشطة ا -4

قروض أو هبات أو مكافآت أو تمویل مشروعات متوسطة أو صغيرة أو غير ذلك ولم یقتصر على نشاط أو أنشطة 
 .(1)عن التمویل الجماعيمعينة ناتجة 

 الفرع الثاني 
 مفهوم منصة التمویل الجماعي الرقمي وتكیيفها القانوني 

تبيان مفهوم منصة التمویل الجماعي الرقمي وبيان التكييف القانوني إلى  يدعونا الحديث أیضاً في هذا الفرع       
 التالي :المناسب لها في ضوء الفقة القانوني وذلك على النحو 

 أولًا : مفهوم منصة التمویل الجماعي الرقمي 

                                                           
نشور في مجلة بحث م ،ضوء أحكام القانون الدولي الخاصالتمویل الجماعي في ، قرني جنيدي فرني جنيدي .د :ينظر (1)

عدد خاص بمؤتمر الكلية السنوي بعنوان ) دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  ،حقوق القاهرة ،القانون والاقتصاد
 وما بعدها . 259ص  ،11/2022-8-7المنعقد في ، 2030لتنمية المستدامة رؤیة مصر الصغر في تحقيق ا
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بأنە ) موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاریع ومساهمين  عرف التشریع المغربي منصة التمویل الجماعي الرقمية        
 من أجل إنجاز إحدى عمليات التمویل التعاوني (. 

 من هذا التعریف یمكن استنباط الآتي :      
 أن منصة التمویل الجماعي الرقمي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت . -1
 خلالە إجراء عمليات التمویل الجماعي بشكل رقمي .هذا الموقع يتم من  -2
یعمل هذا الموقع على ربط العلاقات القانونية الناشئة عن التعمویل الجماعي الرقمي بين طالب التمویل والمستثمر  -3

 والمنصة ذاتها .
 ثانياً : التكييف القانوني لمنصة التمویل الجماعي الرقمي 

سب لمنصات هذا النوع من التمویل الرقمي من الناحية القانونية ذهب البعض إلى أنها وفيما يتعلق بالتكييف المنا      
 .(1)بق عليها القواعد المقررة للوسطاء الماليين في البورصات تنطتعتبر كوسطاء ماليين لهم طبيعة خاصة ویمكن أن 

بمجموعة من القواعد الخاصة بعيداً عن القواعد ومن جانبي أرى بأن تلك المنصة الرقمية تعتبر بمثابة وسيط تجاري يتمتع 
العامة وبالتالي لا یمكن وصفها بأنها وسيط مالي في البورصات كما ذهب الرأي السابق ، نظرا لخصوصية أحكام سوق 

 المال عن عمل تلك المنصات ووجود العديد من الاختلافات بينهما .

 المطلب الثاني 
 عن استخدام منصات التمویل الجماعي الرقمية طبيعة العلاقات التعددیة الناشئة 

لما كانت عملية التمویل الذي يتم بشكل جماعي تتم عبر منصة رقمية فمن البديهي أن تتعدد العلاقات بين          
، ونستعرض فيما يلي بيان تلك العلاقات في )2(أطراف هذه العملية ما بين ممول وطالب تمویل ومنصة التمویل ذاتها

 تشریع دولة الإمارات والتشریعات الأخرى المقارنة محل الدراسة وذلك على النحو التالي :  

                                                           
 ر،رسالة ماجستي ،(تحليلية مقارنةلإستثماري )دراسة التنظيم القانوني لمنصات التمویل الجماعي ا، شهد هشام عبد الأمير. د (1)

نحو تنظيم قانوني للتمویل  ،لجوادرضا محمد عبد ا .د :ينظر . كما143ص  ،2024 ،العراق، جامعة ميسان ،كلية القانون 
 .107ص ،  2022عدد يونيو ، 8مجلد  ،مصر ،مجلة حقوق السادات ،الجماعي في جمهوریة مصر العربية

منصات التمویل الجماعي آلية مبتكرة لتمویل المؤسسات الناشئة في  د. عبدالهادي مختار، ،مرابط عبد الجليل : د.ينظر (2)
 .2024 ،2عدد ، 7ت التجاریة والاقتصادیة المعاصرة، مجلدمجلة الدراسا لى حالة منصة شریكيؤ،الجزائر مع الاشارة إ



 د. عمرو سيد مرعي شلقامي
 ...........................................................  

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   87 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 أولًا  : بيان العلاقات التعددیة بين أطراف عملية التمویل الجماعي الرقمي في التشریع الإماراتي
ي في تشریع دولة الإمارات بين مشغل المنصة وطالب التمویل والمستثمر تتعدد علاقات التمویل الجماعي الرقم     

 كالتالي : 
 العلاقة بين مشغل المنصة وطالب التمویل تتبلور تلك العلاقة في شكل عقد . -1
 العلاقة بين مشغل المنصة والمستثمر و تتبلور تلك العلاقة في شكل عقد أیضاً. -2
وتأسيسا على ماسبق بيانە یمكن القول بأن المشرع الإماراتي أوجب على مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية         

من طالب التمویل والمستثمر المحترف ،على أن يتضمن الحد الأدنى من  كلالمقصود بە و أن يبرم عقداً مع العميل 
الخاص بالأنشطة المالية وبصفة خاصة حقوق وإلتزامات العميل  ( المرفق بكتيب القواعد1البنود الواردة في الملحق رقم )

من القرارات الصادرة تنفيذا  والخدمات المقدمة لە بشكل صریح شریطة عدم تعارضها مع أحكام القوانين المنظمة أو أي
 .(1) لها

 التشریع المغربيثانياً : بيان العلاقات التعددیة بين أطراف عملية التمویل الجماعي الرقمي في 
المتأمل في التشریع المغربي یجده قد نظم العلاقة بين صاحب المشروع والمستثمر أو المساهم ، فأوجب على       

يتضمن  عقدارما يبطرفي التمویل الذي يتم بشكل جماعي عبر المنصة الرقمية المساهم وصاحب المشروع أو حاملە أن 
يئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة للأنشطة الخاضعة لاختصاص الهيئة كالتمویل الحد الأدنى المحدد سلفا من قبل اله

صاصە كالتمویل المتعلق بالتبرعات والهبات ، وكذا المحدد سلفا من قبل البنك بالنسبة للأنشطة المالية الخاضعة لإخت
 .(2)القائم على القروض

قد نظم العلاقة بين صاحب المشروع والمستثمر فيما یخص وتأسيساً على ما سبق نجد أن التشریع المغربي         
التمویل عبر منصة المشغل الرقمية وجعلها في شكل عقد يتم ابرامە بين الطرفين ، ولكنە أغفل تنظيم العلاقة التي تربط 

                                                           
 مجلس رئيس قرارالصادر بموجب  ثالث من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة الماليةالباب الالفصل الثاني من  7نص المادة رقم  :انظر (1)

 توفيق وآليات المالية بالأنشطة الخاصة القواعد كتيب بشأن 2021 لسنة( م. ر /13) رقمالإماراتي  والسلع المالية الأوراق هيئة إدارة
من قرار مجلس الوزراء (  6و 5)نص المادة رقم  :ينظر كما .10/5/2021 من عتبارابە ا  والمعمول 9/5/2021 في الصادر أوضاعها

 . 2022لسنة  36الإماراتي رقم 
 (2)ينظر: الفقرة الثانية من نص المادة 45 من قانون التمویل التعاوني المغربي.  
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ين، على المشغل بطرفي عملية التمویل ، حيث لا يتصور عدم وجود تعاقد ينظم هذه العملية للحفاظ على حقوق الطرف
 خلاف مافعلە المشرع الإماراتي كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

 ثالثاً : بيان العلاقات التعددیة بين أطراف عملية التمویل الجماعي الرقمي في التشریع التونسي
إذا أمعنا النظر أیضا في التشریع التونسي يتبين لنا أنە قد ضبط العلاقة القانونية بين صاحب المشروع أو          

طالب التمویل وبين المشارك أو المستثمر ، فأوجب على كل تمویل جماعي أن يتم في شكل تعاقد يتم ابرامە بين طرفي 
كة اسداء خدمات التمویل التشاركي ، على أن یخضع هذا التمویل المذكورین وفقا لنموذج یعده مشغل المنصة أو شر 

 .(1)العقد للرقابة من جانب جهة الإختصاص 
أن التقنين التونسي انتهج نهج التقنين المغربي في قيامە بتنظيم العلاقة التي تربط صاحب  ونرى من جانبنا        

م یقم بتنظيم العلاقة التي تربط مشغل المنصة بطرفي المشروع بالمستثمر وجعلها في صورة عقد يتم ابرامە بينهما ، ول
 التمویل المستثمر والمشارك وهو ما یعد أیضا قصورا تشریعيا يتعين النظر فيە مرة أخرى نظرا لأهميتة .

 المطلب الثالث 

آليات الحمایة القانونية للبيانات والمعلومات الخاصة بعمل منصات التمویل الجماعي  
 الرقمية

ليات الحمایة القانونية للبيانات التي تخص عمل منصات التمویل الذي آ یمكننا أن نستعرض فيما يلي     
 يتم بشكل جماعي رقمي في التشریعات محل المقارنة  وذلك في الفروع التالية:

 الفرع الأول

 اتيآليات الحمایة القانونية  للبيانات والمعلومات الخاصة بالمنصة في التشریع الإمار 
 ،  التي تخص عمل منصات التمویل الذي يتم بشكل جماعي رقميالبيانات بتنظيم وحمایة  المقنن الإماراتي نىعتا      

 :  طبقاً للآتيوذلك 

                                                           

 (1)ينظر: نص الفصل رقم )6( من قانون التمویل التشاركي التونسي .
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 بالنسبة لنظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على القروضأولًا : 
ضمن حوكمة وضبط التمویل بأن یضع هذا النوع من ألقى المشرع الإماراتي التزاما على عاتق مشغل منصة          

 .(1) يالرقمجوانب عديدة من بينها جرائم وهجمات الفضاء  المخاطر
كما يتعين على مشغل المنصة الإفصاح عن التدابير التي يتم تطبيقها بخصوص نظم تقنية أمن المعلومات       

 .(2) ایة البيانات المتعلقة بالمتعاملين على المنصة من المستثمرین وطالبي التمویلوحم
 ثانياً : بالنسبة لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية 

أجاز المشرع الإماراتي لمشغل المنصة أن یستخدمها شریطة قيامە بتوفير الأدوات الرقابية التي تحظر على         
المتعاملين معە الخروج عن أهدافها ، كما أوجب المشرع على المشغل ضرورة قيامە بإبلاغ الهيئة المعنية ) هيئة 

لمشغل عن ا سؤوليةملمنصة الرقمية، وأقام المشرع الأوراق المالية( عن أیة خروقات أو عطل أو خلل قد یحدث ل
 .(3)الهيئة المشار إليها بهذا الأمر بإبلاغیقم القرصنة أو الإختراق الذي حدث للمنصة ولم 

 الفرع الثاني 
 آليات الحمایة القانونية  للبيانات والمعلومات الخاصة بالمنصة في التشریعین المغربي والتونسي 

 یة القانونية للبيانات الخاصة بأنظمة معلومات مشغل منصة التمویل الجماعي في التشریع المغربي.أولًا : آليات الحما
في حقيقة الأمر تطلب قانون التمویل التعاوني لكي يتم منح الترخيص اللازم لمشغل المنصة أن یقدم كافة 
الضمانات الخاصة بتنظيم منصة التمویل الذي يتم بشكل جماعي ومواردها البشریة والتقنية وأداء النظم 

                                                           
صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة  ،عي الإماراتي القائم على القروضنظام التمویل الجما( من 6( من المادة)4نص البند رقم ) :انظر (1)

في شأن المصرف المركزي  2018( لسنة 14تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ) ،14/10/2020في  7/2020تعميم رقم بموجب ال 2020المركزي عام 
 ).وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

 ( المرفق بالنظام المشار إليە .3ف( من ملحق رقم )-1البند رقم ) :انظر (2)
    ( من الفصل الخامس من الباب الثالث من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية غير 3نص البند ) خامساً ( من المادة ) :انظر (3)

 المصرفية .
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ل التعاوني توفير نظام خاص بتوثيق ، ومن ثم يتعين على المشغل أو شركة التموی(1)المعلوماتية الخاصة بها 
 .(2)وحفظهاوتدبير مخاطر الحوادث المعلوماتية ، ووضع آليات لازمة لحمایة وتأمين المعلومات 

وفي حالة عدم قيام المشغل بتقدیم الضمانات المشار إليها والمتعلقة بتوثيق وتأمين نظام المنصة المعلوماتي          
للمشغل بضرورة تدارك هذا الأمر خلال مدة معينة  أمرففي هذه الحالة تلتزم الجهة  صاحبة منح التراخيص بتوجيە 

 .(3)تحددها هذه الجهة 
لى مشغل المنصة بأن یضع المنظومات التقنية الخاصة بحمایة البيانات المتعلقة كما أوجب المقنن المغربي ع     

 : (4)بعمل تلك المنصة ومن بين هذه المنظومات ما يلي 
 المنظومة الخاصة بإيواء وتأمين كافة البيانات الخاصة بمنصة التمویل. -1
 المنظومة التقنية الخاصة بحمایة معطيات العملاء ذات الطابع الشخصي . -2
 المنظومة الخاصة بالوسائل البديلة التي تم وضعها في حالة الطوارئ . -3
 المنظومة الخاصة بوسائل حفظ المعطيات وأرشفتها إلكترونياً . -4

  .آليات الحمایة القانونية للبيانات والمعلومات الخاصة بعمل المنصة في التشریع التونسي ثانياً:
بير اللازمة من أجل التداومن الجدير بالذكر أنە قد فرض المشرع التونسي على عاتق المشغل ضرورة اتخاذ        

تأمين الأموال التي يتم جمعها من خلال المنصة بواسطة التحویل الرقمي لهذه الأموال والتحویلات البنكية وكذا جميع 
  .(5)المقررة من قبل البنك المركزي أنظمة الدفع الرقمية 

 

                                                           

 (1) انظر: نص المادة ) 7( من قانون التمویل التعاوني المغربي 
 15.18( بتطبيق القانون رقم  2022ماي  31)  1443شوال  30الصادر في  2.21.158( من مرسوم رقم 16نص المادة )  :انظر)2(

المتعلق  15.18( بتطبيق القانون رقم  2022ماي  31)  1443شوال  30الصادر في  2.21.158رسوم رقم المتعلق بالتمویل التعاوني 
 . 2022يونيو 9ه الموافق  1443ذي القعدة  9في  ،7098لرسمية، عدد ، منشور في الجریدة ابالتمویل التعاوني

 . ( من ذات القانون المشار إليە59نص المادة )  : انظر (3)
تنجز عمليات من فئة  المتعلقة بشركات التمویل التعاوني التي 01/23( من دوریة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 11نص  المادة ) :انظر (4)

 الإستثمار .

 ( من قانون التمویل التشاركي .14نص الفصل ) :انظر (5)
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 الفرع الثالث
 .الإماراتي والمقارن  والمعلومات الخاصة بمنصة التمویل الجماعي في التشریع تقدير الباحث لحمایة البيانات

اتسمت النظم الإماراتية والمغربية وكذا التونسية والمتعلقة بعمل منصة  نحن نرى من وجهة نظرنا أنە قد          
رقمي بالقصور الشديد نتيجة عدم قيامها بالنص على الضوابط والالتزامات التي تُلقى التمویل الذي يتم بشكل جماعي 

على كاهل مشغلي تلك المنصات والمتعلقة بالبنية التكنولوجية واللازمة لعملها ومزاولة نشاطها ، فكان يتعين على تلك 
 :التشریعات تنظيم الجوانب الرقمية لعمل تلك المنصات ، والتي منها ما يلي 

الإلتزامات الملقاة على عاتق مشغلي منصات التمویل الذي يتم بشكل جماعي والخاصة بالبنية التكنولوجية واللازمة  -1
 لعملها ومزاولة نشاطها.

 كيفية الرقابة من الجهات ذات الاختصاص بالأمن السيبراني والرقمي على عمل هذه المنصات. -2
بالبنية التكنولوجية بشكل أفضل مما هو قائم حالياً في النظم سالفة البيان  وضع القواعد اللازمة للترخيص والمتعلقة -3

 والمتعلقة بهذا النوع من التمویل.
 النص على التصرفات الرقمية الضارة بعمل المنصة . -4
النص على وسائل حمایة البيانات الخاصة بالمتعاملين مع مشغل المنصة من المستثمرین وطالبي التمویل من  -5

 أخطار التهديدات والاعتداءات السيبرانية  .

 المبحث الثاني  
 لمشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية. نطاق  المسؤولية القانونية

 

جدير بنا أن نتعرف في السطور التالية على ما إذا كان المقنن الإماراتي والمقارن قد واجە الجرائم التي تم      
ارتكابها من قبل مشغل المنصة من عدمە ، كما تجدر الإشارة إلى بيان مدى قيام المسؤولية التي تستوجب تأديب 

فيما يلي بيان المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها مشغل  مشغل المنصة حال اخلالە بقواعد المهنة ، لذا نستعرض
المنصة في مطلب أول ، ثم نتحدث بعد ذلك عن مدى انعقاد مسؤولية الأخير التأديبية في مطلب ثان ، ثم یأتي 

الرقابة الفعالة على عمل مشغلي منصات التمویل الذي يتم في شكل جماعي مدى حديثنا في المبحث الأخير عن 
 ذلك في مطلب ثالث .رقمي و 
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 المطلب الأول 
 نطاق  المسؤولية الجنائية لمشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية 

ور دراستنا هذه ينصب على تحديد مسؤولية مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية دون إستعراض محلما كان         
مسؤولية بقية أطراف العلاقة ، لذا نستعرض في هذا المطلب موقف المشرع الإماراتي والمقارن من تحديد الجرائم 

 و التالي :وذلك على النحوالعقوبات المفروضة على مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية 
 الفرع الأول

 الجرائم والعقوبات المفروضة على مشغل منصة التمویل الجماعي الرقميةفي التشریع الإماراتي
 .أولًا : بالنسبة للجرائم والعقوبات الخاصة بالتمویل الجماعي غير المتعلق بالقروض 

ر ، سواء أكان قراالجماعي غير المتعلق بالقروضویل وبعد مطالعتنا لكافة النظم المتعلقة بالتممع بالغ الأسف      
، وهو یعد بمثابة الشریعة العامة القواعد الخاص بالأنشطة المالية ، أو كتيب2022لسنة  36مجلس الوزراء رقم 

، نجد أن هذه النظم والتشریعات قد خلت جميعها من المواجهة الجنائية لتمویل التي تتم بشكل جماعي رقميلعمليات ا
، ومن ثم فليست هناك المنصة والعقوبات المفروضة عليهابالجرائم المرتكبة من المشغل والعاملين على  الخاصة

عقوبات جنائية خاصة لمشغل المنصة في التقنين الإماراتي الخاص بالتمویل الجماعي غير المتعلق بالقروض، وهو 
، فنأمل من المشرع الإماراتي ضرورة النص لموضوعا هذاما یعد عواراً تشریعيا ينبغي معالجتە تشریعيا نظرا لأهمية 

على الجرائم الناشئة عن استخدام منصة التمویل الرقمي الذي يتم بشكل جماعي وكذا النص على الجزاءات المترتبة 
 على ارتكاب هذه الجرائم .

  .ثانياً : بالنسبة للجرائم والعقوبات الخاصة بالتمویل الجماعي القائم على القروض
في حقيقة الأمر لم یضع المقنن الإماراتي الجرائم والعقوبات الخاصة بالمشغل بشأن التمویل الجماعي القائم على     

، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي القروض في النظام الخاص بأنشطة التمویل الجماعي القائم على القروض 
ام  ومن ثم فإن هذا یعد عواراً تشریعيا أیضاً بنبغي وبالتالي فإنە ليست هناك عقوبات خاصة بالمشغل في هذا النظ

 معالجتە .
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ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى إنعقاد المسؤولية الجنائية للشخص الإعتباري عن فعل الغير     
ذه الحالة ی عد العلم في هسواء علم بها المتبوع أو لم یعلم فيسأل المدير الفعلي عن تصرفات التابعين لە حيث أن 

 ومن ثم یسأل مشغل المنصة عن كافة تصرفات تابعيە بحسبانە شخصية اعتباریة.. (1) مفترضاً 
 

 الفرع الثاني
 الجرائم والعقوبات المفروضة على مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية في التشریع المغربي

أورد المقنن المغربي في قانون التمویل التعاوني العديد من الجرائم ورصد لها عقوبات معينة لكل جریمة على         
 وذلك على النحو التالي :  حدة

 .أولًا : جریمة مزاولة نشاط التمویل الجماعي بدون ترخيص 
جرم المقنن المغربي كل من یقوم بممارسة مهنة التمویل التعاوني عبر منصة رقمية كمهنة اعتيادیة يباشرها على      

نحو دائم ومستمر دون حصولە على الترخيص اللازم قانونا من الجهات المختصة وهي بنك المغرب أو الهيئة المغربية 
 .لسوق الرساميل وذلك وفقا لنوع التمویل الذي يباشره 

ونتيجة لذلك عاقب المقنن المغربي على هذه الجریمة بالحبس مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث           
 .(2)المشار إليهماسنوات وبغرامة تتجاوز مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين 

 وجە حق .ثانياً : جریمة إستعمال اسم تجاري لشركة تمویل جماعي بدون 
جرم المشرع المغربي كل من یستعمل اسم تجاري لشركة تمویل جماعي دون وجە حق ، ونتيجة لذلك عوقب        

على إتيان هذه الجریمة بالحبس مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تتجاوز مائة ألف درهم ولا 
 .(3)إليهما مليون درهم أو بإحدى العقوبتين المشار عن تتجاوز

 ثالثاً : جریمة استخدام المشغل أساليب الخداع والإحتيال وخلق التباس في عمليات التمویل الجماعي 

                                                           
 .198ص ، 1969 ،حقوق القاهرة ،توراهرسالة دك ر،لمسئولية الجنائية عن فعل الغيا، محمود عثمان الهمشري .د (1)

 (2)انظر: نص المادة )66( من قانون التمویل التعاوني المغربي .
 (3) انظر: نص الفقرة الخامس من المادة ) 66( من ذات القانون المشار إليە .
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جرم المقنن المغربي كل من یستخدم أساليب من شأنها خلق إلتباس أو خداع أو أحتيال على المواطنين بشأن     
 التمویل الذي يتم بشكل جماعي عبر المنصة الرقمية.

 .(1)ونتيجة لذلك عوقب على إتيان هذه الجریمة بذات العقوبة المقررة في الجرائم المشار إليها بعاليە           
 .جریمة مشاركة المشغل في عملية التمویل الجماعي بصفتە مساهما أو حاملا لمشروع بعاً :را

جرم المقنن المغربي قيام مشغل منصة التمویل الذي يتم بشكل جماعي بالمشاركة في هذا النوع من التمویل بصفتە     
مستثمرا مساهما أو بصفتە طالبا للتمویل أو بهدف امتلاك أسهم أو حصص في المشروع المراد تمویلە ، ونتيجة لذلك 

 .(2)خمسمائة ألف درهم ز مائة ألف درهم ولا تتجاوزعوقب على إتيان هذه الجریمة بالغرامة التي تتجاو 
 جریمة قيام المشغل بإستعمال الأموال التي جمعت عبر المنصة الرقمية في غير الأغراض المخصصة لها . خامساً :

حظر المقنن المغربي على المشغل استخدام الأموال التي تم جمعها لتمویل مشروع معين على المنصة الرقمية في     
ر الأهداف المرجوة والتي لم تخصص لها ، فجرم المشرع هذا الفعل ، وعاقب عليە بالغرامة التي تتجاوز مائة ألف غي

 .(3)خمسمائة ألف درهم درهم ولا تتجاوز
 سادساً : عدم قيام المشغل بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتمویل الجماعي عبر المنصة الرقمية

ل بهذا الإلتزام من قبل المشغل ، ونلاحظ أن هذا الالتزام هو التزام مدني في الأساس، ومن جرم المشرع المغربي الإخلا
 .(4)مائتي ألف درهم بالغرامة التي تتجاوز عشرة آلاف درهم ولا تتجاوزالمشرع ثم عاقب عليە 

 المقررة قانوناً.عدم قيام المشغل بنشر بياناتە على منصة التمویل الجماعي خلال المدة  سابعاً:
يتعين على مشغل المنصة القيام بنشر جميع البيانات التي تخص عمل المنصة والتي منها اسمها ومقرها وبریدها     

الرقمي، واسم ومقر المؤسسة الماسكة للحسابات شریطة توجيە انذار للمشغل للقيام بهذا الإلتزام خلال عشرة أیام، وجرم 
 .(5)زام بالغرامة المشار إليها في البند السابقالمشرع الإخلال بهذا الإلت

                                                           

 (1) انظر: نص الفقرة الأخيرة من نص المادة )66( من ذات القانون المشار إليە .
 (2) انظر: نص المادتين )28( و)67( من ذات القانون المشار إليە .  

 (3) انظر: نص المادتين )29( و)67( من ذات القانون المشار إليە .

 (4) انظر: نص المادتين ) 25( و) 68( من ذات القانون المشار إليە . 

 (5)انظر: نص المادتين ) 32( و) 68( من ذات القانون المشار إليە .
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م مضاعفتها تتوجدير بالذكر أن المقنن المغربي أشار إلى أن كافة العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها جميعها     
المقضي بە في  الشيءفي حالة العود ، كما یعد في حكم العود كل من سبق وأن صدر ضده حكم قضائي حاز قوة 

 .(1)عاد إلى إرتكاب الجنحة مرة أخرى  جنحة من الجنح المشار إليها ثم
 الفرع الثالث

 الجرائم والعقوبات المفروضة على مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية في التشریع التونسي
يذ عمليات التمویل الذي يتم أورد المقنن التونسي بعض الجرائم والعقوبات المفروضة علي المشغل بمناسبة تنف       

  ، وذلك على النحو التالي :بشكل جماعي عبر المنصة الرقمية
 .أولًا : جریمة استخدام أساليب الخداع والإحتيال وخلق التباس في عمليات التمویل الجماعي

جرم المقنن التونسي مزاولة نشاط مشغل منصة التمویل الإلكتروني  الجماعي دون حصولە على الترخيص اللازم     
من الجهات صاحبة منح التراخيص ، وقام بإستعمال عبارات من شأنها أن تحدث لبساً لدى الغير يوحي بممارسة 

 .(2)رامة مالية قدرها مائة ألف دينارهذه الجریمة بغ نشاط التمویل الجماعي ، ونتيجة لذلك عاقب المشرع على إتيان
 جریمة قيام طالب التمویل بتقدیم معلومات مضللة وغير صحيحة للمشغل :ثانياً 

أیضاً من أهم الجرائم المقررة بموجب قانون التمویل التشاركي قيام صاحب المشروع بعدم اعلام المشغل بكل تغيير 
تمویلە في غضون شهر من تاریخ حدوث التغيير ، أو أنە قام بإعلام المشغل بمعلومات یطرأ على المشروع المراد 

طية مالية قدرها خمسون مضللة أو غير صحيحة في هذا الشأن ، ونتيجة لذلك عوقب على هذه الجریمة بغرامة أو خ
 .(3)ألف دينار

   .جریمة مزاولة نشاط المشغل دون ترخيص ثالثاً:
جرم المقنن التونسي كل من يزاول نشاط مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية دون ترخيص من الجهات ذات     

الاختصاص بمنح الترخيص ، بغض النظر عن نوع التمویل سواء كان تمویل بقصد الإستثمار أو بقصد التبرع 
 والهبات أو بقصد القروض .

                                                           

 (1)انظر: نص الفقرة الأخيرة من نص المادة )69( من ذات القانون المشار إليە .

 (2)انظر: نص الفصل ) 60( من قانون التمویل التشاركي التونسي .
 (3)انظر: نص الفصل ) 61( من ذات القانون المشار إليە .
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هذه الجریمة بالسجن مدة تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة أو ونتيجة لذلك عاقب المشرع على إتيان      
خطية مالية لا تتجاوز مائة ألف دينار ولا تتجاوز مائة وخمسون ألف دينار أو بإحدى العقوبتين المشار إليهما ، وفي 

 .(1)م مضاعفة العقوبات سالفة الذكرتتحالة العود 
وعات على المنصة الرقميةمع عدم قيامە بإدارج مذكرة المشروع على ذمة رابعاً: جریمة قيام المشغل بعرض مشر 

 .  أصحاب المشروعات قبل منح التمویل

جرم المقنن التونسي قيام مشغل المنصة بعرض مشروعات على المنصة دون قيامە بإدراج مذكرة مختصرة تتعلق       
بالمشروع والمتضمنة رأس مال الشركة وغيرها من البيانات الأخرى على ذمة ممولي هذه المشروعات، ونتيجة لذلك 

لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي تتجاوز مائة ألف عاقب المشرع على هذه الجریمة بالسجن مدة تتجاوز ثلاثة أشهر و 
 .(2) المشار إليهمادينار ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين 

 

 الفرع الرابع
 تقديرنا الشخصي للضوابط المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للمشغل في التشریع الإماراتي والمقارن 

نرى من وجهة نظرنا أنە يتعين على المشرع الإماراتي ضرورة النص على القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية         
 لمشغل المنصة حيث خلت التشریعات المنظمة للتمویل الجماعي من النص عليها .

لى الجرائم  والعقوبات قد أحسن صنعا عند مواجهتە تشریعياً بالنص ع وكما نرى من جانبنا أن المقنن المغربي      
الخاصة بعمل مشغل منصة هذا النوع من التمویل الرقمي، كما أنە من الملاحظ أن المقنن المغربي قام بتوسيع دائرة 
الحمایة الجزائية للمتعاملين مع مشغل المنصة الرقمية، فأورد أكثر من عشر جرائم وعقوبات مترتبة عليها في هذا 

قيام  قيام مسؤوليتە الجزائية ، فضلًا عنسببا لفة المشغل لبعض الالتزامات المدنية الخصوص ، كما أنە جعل مخال
مسؤوليتە المدنية في الأساس كمخالفة المشغل للإلتزام بالإفصاح على المنصة الرقمية لطرفي عملية التمویل عن كافة 

المصالح في عمليات هذا النوع من المخاطر المتعلقة بعمل المنصة ، وكمخالفتە للإلتزام المتعلق بتجنب تعارض 

                                                           

 (1)انظر: نص الفصل ) 62( من ذات القانون المشار إليە

 (2)انظر: نص الفصل ) 62( من ذات القانون المشار إليە .
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التمویل الذي يتم عبر المنصة الرقمية ، وهذا يدل على حرص المقنن على أهمية التمویل الجماعي عبر المنصة 
 الرقمية ودوره في التنمية المستدامة للبلاد .

قوبات حال ارتكابها ، إلا أنە وإذا كان المشرع التونسي قد واجە الجرائم التي قد يرتكبها المشغل وفرض عليە ع        
یُعاب عليە بأنە فرض غرامة مالية واحدة على ارتكاب الجریمة ولم یضع لها حدا أدنى ولا أقصى ، فنأمل من المقنن 
التونسي النص على الحدود الدنيا والقصوى للغرامة المالية التي تنتج عن مخالفة المشغل أو المتعاملين لدیە لأحكام 

التشاركي أو أي من القوانين ذات الصلة ، حيث أن تحديد الحدود الدنيا والقصوى للغرامة یمنح القاضي قانون التمویل 
 السلطة التقديریة في إقرار العقوبة حسب جسامة الجریمة التي تم ارتكابها  .

 المطلب الثاني 
 المسؤولية التأديبية لمشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية  

من المقرر قانونا أن على كل صاحب مهنة الإلتزام بآداب وقواعد المهنة أو السوق وكافة القرارات والأنظمة          
المنظمة للمهنة ، وإن الخروج عن تلك القواعد والضوابط المهنية یستوجب قيام مسؤوليتە التأديبية، لذا نستطيع أن 

ل منصة التمویل الجماعي الرقمية في القانون الإماراتي نتحدث في هذا المطلب عن مدى قيام تلك المسؤولية لمشغ
 والمقارن وذلك طبقاً للآتي :

 الفرع الأول
 المنظمة للمسؤولية التأديبية للمشغل في التشریع الإماراتي الضوابط

عرض فيما في حقيقة الأمر واجە المشرع الإماراتي كافة المخالفات التي قد يرتكبها مشغل هذه المنصة الرقمية، لذا نست
يلي الضوابط المنظمة للمسؤولية التأديبية للمشغل عن نشاط التمویل الجماعي غير المتعلق بالقروض، ثم نعقبها 

 بالحديث عن الضوابط الخاصة بتلك المسؤولية عن مزاولة هذا النشاط القائم على القروض ، طبقا للآتي :
عن نشاط التمویل الجماعي غير المتعلق بالقروض طبقا لقرار  أولًا : الضوابط المنظمة للمسؤولية التأديبية للمشغل

 . 2022لسنة  36مجلس الوزراء رقم 
أورد المقنن الإماراتي في ضوء القرار المشار إليە العديد من الجزاءات التأديبية التي تترتب على المخالفات     

لأوراق المالية الحق في توقيع تلك الجزاءات المرتكبة من قبل مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية، ومنح هيئة ا
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على المشغل حال مخالفتە لأحكام هذا القرار المذكور أو أي من القرارات او الأنظمة أو الضوابط أو التعاميم الصادرة 
 : (1)بمقتضاه  ، وذلك على النحو الآتي 

 بتوجيە إنذار إلى المشغل حال وجود مخالفة . إليهاقيام الهيئة المشار  -1
للهيئة الحق في تحصيل غرامة مالية من المشغل تتجاوز مائة ألف درهم ولا تتخطى مليون درهم ، وبغرامة تعادل  -2

 ما جناه المشغل من أرباح أو ما تجنبە من خسارة .
الرقمية، أو إلغاء التراخيص التي تم منحها لە  للهيئة الحق في إیقاف المشغل عن مزاولة هذا النشاط عبر المنصة -3

 حال المخالفة وفقا لما ورد بكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.
للهيئة الحق في توقيع بعض الجزاءات على العاملين لدى المشغل وذلك طبقا لماورد بالباب الأول من كتيب  -4

 لاحقاً .القواعد الخاص بالأنشطة المالية والتي سيرد ذكرها 
 .ثانياً : المواجهة الإداریة للمخالفات المرتكبة من قبل المشغل بالنسبة للتمویل الجماعي القائم على  القروض

المواجهة الإداریة للمخالفات التي يتم ارتكابها من جانب المشغل في ضوء نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على 
إلغاء الترخيص الممنوح للمشغل أو ، (2) للمصرف المركزي توقيع جزاءات منهاأجاز المشرع الإماراتي  ، حيثالقروض

تعديلە وذلك في حالة قيام المشغل أو شركة التمویل الجماعي كما یسميها نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على 
 القروض بأي من الأمور الآتية : 

 اط خلال عام واحد من تاریخ اعطائە الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.عدم قيام المشغل بمزاولة النش -1
 توقف المشغل عن ممارسة النشاط لمدة تتعدى ستة أشهر . -2
 تقاعس المشغل عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقە . -3
 تسبب المشغل في احداث مخاطر ليس لها تبریر على النظام المالي أو المستهلكين . -4

 
 
 

                                                           

 (1)انظر: نص البند رقم )1( من المادة ) 10( من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 36 لسنة 2022 .

 (2)انظر: نص البند رقم )12( من المادة )3( من نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على القروض. 



 د. عمرو سيد مرعي شلقامي
 ...........................................................  

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   99 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الثانيالفرع 
 الضوابط المنظمة للمسؤولية التأديبية للمشغل في التشریع المغربي

یمكن القول بأن المقنن المغربي قد واجە كافة المخالفات الإداریة المرتكبة من قبل المشغل وذلك بالنص على الجزاءات 
 : (1)المناسبة لهذه المخالفات وذلك على النحو الآتي

 أولًا: سحب الإعتماد
ز المشرع المغربي لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل سحب اعتماد شركة التمویل التعاوني أو أجا     

 المشغل إذا تحققت إحدى الحالات الآتية : 
عدم قيام المشغل بمزاولة نشاطە بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاریخ حصولە على الإعتماد  من الجهة  -1

 المعنية.
وقف عن ممارسة النشاط لمدة تزید عن عام كامل ویتم احتسابها في هذه الحالة ابتداءً من تاریخ قيام المشغل بالت -2

 أخر عملية تمویل تعاوني .
من  18و  17و  7قيام المشغل بالخرق المتعمد بإنتهاك الإلتزامات المتعلقة الملقاة على عاتقە بموجب المواد  -3

 قانون التمویل التعاوني .
 طلب لسحب الإعتماد .إذا تقدم المشغل ب -4

 ثانياً : الإنذار والتوبيخ
ثالثاً : كما أجاز المشرع لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل بحسب الأحوال فرض غرامات مالية على 

 .(2)المشغل لا تتعدى خمسين ألف درهم حال عدم التزامە بالواجبات الملقاة على عاتقە بموجب قانون التمویل التعاوني
 رابعاً: إیقاف العضویة 

في حالة عدم قيام المشغل بتصحيح وازالة المخالفات المرتكبة من جانبە والتي تم توجيە انذار أو توبيخ لە على إثرها 
فيجوز لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل بحسب الأحوال إیقاف عضویة عضو أو أكثر من أعضاء 

 .(1)مجلس إدارتە 

                                                           

 (1)انظر: نص المادة )14( من قانون التمویل التعاوني المغربي .
 (2)انظر: نص المادة ) 64( من ذات القانون المشار إليە .
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ن المغربي قام بوضع المخالفات التي يتم ارتكابها من جانب المشغل والجزاءات أن المقن ونحن نرى من جانبنا      
المترتبة عليها دون تفرقة بين نوع النشاط المتعلق بالتمویل الجماعي الذي يتم عبر المنصة الرقمية، أي أن هذه القواعد 

ستثمار في الأوراق المالية ، فعمل تطبق على نشاط التمویل الجماعي المتعلق بالقروض أو الهبات والتبرعات أو الإ
على توحيد الجزاءات والمخالفات التي يتم ارتكابها من جانب المشغل أو شركة التمویل التعاوني كما یسميها التشریع 
المغربي ، وهو مانراه حسناً ، حيث أن جمع القواعد القانونية في إطار واحد أولى من القيام بوضع ضوابط معينة لكل 

يتعلق بالتمویل الجماعي عبر المنصة ، علماً بأن سلطة توقيع الجزاءات في كل نشاط تختلف عن  حدةعلى نشاط 
 الآخر.

 الفرع الثالث
 الضوابط المنظمة للمسؤولية التأديبية للمشغل في التشریع التونسي

ولكنە قام  لقد واجە المقنن التونسي كافة المخالفات التي يتم ارتكابها من جانب المشغل بالجزاءات المناسبة لها،     
 :، وذلك على النحو التالي  حدةعلى بوضع ضوابط للمسؤولية التأديبية للمشغل لكل نشاط 

 متعلق بالإستثمار في الأوراق الماليةبالنسبة للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالتمویل الجماعي ال أولًا :
 سحب الترخيص أو إیقاف النشاط  -1

أو توقيف المشغل عن ممارسة نشاطە وذلك في هيئة السوق المالية الحق في سحب الترخيص  التونسي المقننمنح 
 : (2)الحالات الآتي بيانها

حصولە على الترخيص  من الجهة المعنية ، أو من ( شهراً من تاریخ 12عدم قيام المشغل بمزاولة نشاطە خلال ) -أ
 تاریخ ابلاغە بممارسة النشاط  .

المدة المشار إليها  مدمع جواز  انقطاع المشغل عن ممارسة النشاط لمدة لا تزید عن عام كامل بشكل متواصل، -ب
 ستة أشهر فقط .

 إذا تقدم المشغل بطلب لسحب الترخيص أو ایقاف النشاط . -ج
 أو وقف النشاط مالية  فرض غرامة -2

                                                                                                                                                                                              

 (1)انظر: نص المادة ) 65( من ذات القانون المشار إليە .
 (2)انظر: نص المادة )23( من قانون التمویل التشاركي التونسي .
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 سحب الترخيص  -3
قانون أو في الللمشغل حال مخالفتە لمقتضيات  ةخيص الممنوحاأن تقوم بسحب التر  للهيئة ذات الاختصاصیجوز 

 .(1)التي على أساسها أسند الترخيص لەحالة انتفاء الشروط 
 بالنسبة للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالتمویل الجماعي المتعلق بالقروض ثانياً :
البنك المركزي التونسي الحق في توقيع الجزاءات التأديبية على المشغل ، وتطبق ذات  التونسي المقننمنح       

 .(2)سالفة البيان المتعلقة بالاستثمار على التمویل الجماعي المتعلق بالقروضالجزاءات 
 بالنسبة للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالتمویل الجماعي المتعلق بالتبرعات والهبات ثالثاً :
الحق في توقيع الجزاءات على المشغل ، وتطبق ذات الجزاءات  التونسي سلطة رقابة التمویل الصغير المقننمنح 

 .(3)بالتبرعات والهباتستثمار على التمویل الجماعي المتعلق ص بالاوالمتعلقة بالتمویل الجماعي الخا سالفة البيان
التونسي وإن كان قد وضع ضوابط للمسؤولية التأديبية لمشغل منصة  المقننأن  ونحن نرى من وجهة نظرنا     

إلا أن هذه الضوابط تتشابە تماماً مع بعضها البعض،  كما شاهدنا ذلك، حدةلكل نشاط على الرقمية التمویل الجماعي 
سواء كانت عن طریق  وتعد في حكم الضوابط الموحدة على كل أنشطة التمویل الجماعي عبر المنصة الرقمية

في كل نشاط  تختلف سلطة توقيع الجزاءاتالإستثمار في الأوراق المالية أو القروض أو الهبات والتبرعات ، علما بأنە 
 عن الآخر .

 المطلب الثالث
 الرقابة على عمل منصات التمویل الجماعي الرقمية

كنا قد انتهينا فيما سبق إلى تبيان نطاق المسؤوليتين الجنائية والتأديبية بمشغل منصة التمویل        
 بالرقابة والإشراف على الجهة المخولة قانوناً  ماهيةام إلى الحديث عن المق يدعوناالجماعي الرقمية ، لذا 

، لذا سنبين في السطور التالية بيان تلك عمل منصات التمویل الجماعي الرقمية في التشریعات محل الدراسة
 الجهات ومدى سلطتها في فرض جزاءات مدنية على المخالفين وذلك في الفروع التالية:

                                                           
 ( من ذات القانون المشار إليە .52نص المادة )  :انظر (1)
 ( من ذات القانون المشار إليە .55( و)32نص المادتين ) :انظر (2)
 . ( من ذات القانون المشار إليە58( و) 38نص المادتين ) :انظر (3)
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 الفرع الأول
 التمویل الجماعي الرقمية في التشریع الإماراتي والمقارن الجهات الرقابية على عمل مشغل منصة 

والمقارن وذلك على النحو یمكننا أن نستعرض فيما يلي الجهات الرقابية على نشاط المشغل في التشریع الإماراتي     
  الآتي :

 أولًا: الجهات الرقابية على عمل نشاط المشغل في التشریع الإماراتي
مضى إلى أن المشغل قد یقوم بمزاولة نشاط التمویل الجماعي القائم على الهبات والتبرعات سبق أن أشرنا فيما     

والإستثمار ، وقد یقوم بمزاولة نشاط التمویل القائم على القروض ، لذا فإن لكل نشاط منهما جهة رقابية تتولى الإشراف 
و الإشراف ومنح الأوراق المالية والسلع بالرقابة  والرقابة ومنح الترخيص للمشغل وتوقيع الجزاءات عليە ، فتختص هيئة

ویتولى  (1)الهبات والتبرعات والإستثمارعلى عمل مشغل منصة التمویل القائم على الترخيص وتوقيع الجزاءات 
مویل عمل مشغل منصة الت والإشراف ومنح الترخيص للمشغل وتوقيع الجزاءات علىمصرف الإمارات المركزي الرقابة 

 .(2)الجماعي القائم على القروض
 ثانياً : الجهات الرقابية على عمل نشاط المشغل في التشریع المغربي 

في التشریع الرقمية ومنح الترخيص وتوقيع الجزاءات على عمل مشغل منصة التمویل الجماعي  تتولى الرقابة والإشراف
ستثمار الاالقائم على  الذي يتم بشكل جماعي والمغربية لسوق الرساميل وذلك بالنسبة للتمویل من الهيئة  كل  المغربي 

 .(3)في الأوراق المالية والهبات والتبرعات، وبنك المغرب وذلك بالنسبة للتمویل القائم على القروض 
 الجهات الرقابية على عمل نشاط المشغل في التشریع التونسي :ثالثاً 
التونسي بثلاث منصة في التشریع اللرقابة والإشراف ومنح الترخيص وتوقيع الجزاءات على عمل مشغل تتولى ا    

 :  (4)يجهات رقابية لكل نشاط على حده وذلك على النحو الآت

                                                           

 (1)انظر: قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 36 لسنة 2022 .
 (2)انظر: ما تضمنە نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على القروض في هذا الشأن .

 (3)انظر: ما تضمنە قانون التمویل التعاوني المغربي في هذا الشأن .
 (4)انظر: ما تضمنە  قانون التمویل التشاركي التونسي في هذا الشأن.   
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ستثمار في الأوراق الذي يتم بشكل جماعي والقائم على الاوذلك بالنسبة للتمویل  هيئة السوق المالية -1
 .المالية

والقائم على الهبات  الذي يتم بشكل جماعيوذلك بالنسبة للتمویل سلطة الرقابة على التمویل الصغير  -2
 والتبرعات.

 .وذلك بالنسبة للتمویل الجماعي القائم على القروضالبنك المركزي التونسي  -3
 

 الفرع الثاني
عمليات التمویل الجماعي المخالفة والتي تتم في توقيع جزاءات مدنية على  مدى أحقيةالجهات الرقابية والإشرافية

 عبر المنصة الرقمية
الإماراتي منح الجهات الرقابية الحق في توقيع جزاءات مدنية على عمليات ن المقنن أ نرى من وجهة نظرنا      

يقا لنظریة التعویض تطبوجزاء البطلان،  جزاءالتمویل الذي يتم بشكل جماعي والذي يتم عبر المنصة الرقمية وهما 
 الإثراء بلا سبب ، خروجاً على مقتضى القواعد العامة ، وذلك على النحو التالي :

 أولًا : جزاء البطلان 
المالية والسلع في توقيع هيئة الأوراق  بحق 2022لسنة  36أقر المشرع الإماراتي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

التمویل ، حيث منح الهيئة المذكورة الحق في تقریر البطلان على عمليات جزاء البطلان على عمليات هذا النوع من 
التمویل الجماعي التي تتم عبر منصة المشغل الرقمية والمخالفة للنظم والقرارات أو التعاميم المنظمة لهذا النشاط ، 

بهذا الشأن وإعادة الحال إلى  وذلك بإلغاء العمليات التي تقع بالمخالفة لتلك القرارات والنظم المعمول بها والخاصة
ماكان عليە قبل تنفيذ عمليات التمویل عبر المنصة الرقمية شریطة ألا يؤدي هذا الإلغاء أو البطلان إلى الإضرار 

 .(1)غير أطراف عملية التمویل الجماعي بالغير حسن النية ویقصد بالغير في هذا المقام أي
 بلا سبب  ثانياً : التعویض تطبيقا لنظریة الإثراء 

                                                           
 . 2022لسنة  36( من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10( من المادة )2انظر: نص البند رقم ) (1)
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في إلزام المشغل برد الأموال التي حصل عليها من المتعاملين معە المصرف المركزي  بحق أیضا قر المقنن الإماراتيأ
من المستثمرین الراغبين في تمویل المشروعات أو طالبي التمویل جراء مخالفتە للنظم والقوانين أو القرارات المنظمة 

 .(1)وجهة نظرنا بمثابة تعویض للعميل المضرورلهذا النشاط ، وهذا الرد یمثل من 
 التعویض الإضافي لعملاء المشغل نتيجة الإثراء بلاسبب ثالثاً :

المصرف المركزي في فرض غرامة مالية على المشغل تعادل ضعف إلى  بحق، إضافة إلى ما سبق، كما أقر المشرع 
عشرة أضعاف قيمة الإثرار غير المشروع ، الذي یحدده المصرف والذي حصل عليە المشغل بوجە غير مشروع، وهذه 

 .(2) لالغرامة تعد من وجهة نظرنا بمثابة تعویض إضافي للعميل المضرور من جراء الفعل الضار الذي ارتكبە المشغ
الحق في  وجدير بالذكر أن التشریعين المغربي والتونسي لما یمنحا الجهات الرقابية على عمل مشغل المنصة الرقمية

 . توقيع جزاءات مدنية حال مخالفتە على خلاف التشریع الإماراتي سالف الذكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 14/2018( من قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية رقم 137( من المادة )1انظر: نص البند رقم ) (1)
 إليە .المشار قانون ذات ال( من 137( من المادة )1نص البند رقم ) :انظر (2)
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 الخاتمة
 الآتي :من النتائج والتوصيات وذلك على النحو  مجموعةتوصلنا في نهایة هذه الدراسة إلى     
 ستنتاجاتالا /أولاا     

ناك علاقات قانونية بين صاحب المشروع والمستثمر فيما يتعلق بالتمویل عبر منصة المشغل الرقمية  في ه -1
ابرامە بين الطرفين، مع إغفالهما لتنظيم العلاقة التي تربط التشریعين المغربي والتونسي والمتمثلة في شكل عقد يتم 

المشغل بطرفي التمویل المساهم أو المستثمر وطالب التمویل وهو صاحب المشروع، على خلاف المشرع الإماراتي 
 الذي نظم العلاقات السابقة جميعها وجعلها في شكل عقد يتم ابرامە بينهم.

قد حرصت على تأمين تلك البيانات والمعلومات الخاصة بعمل منصة التمویل إن كانت التشریعات محل المقارنة  -2
قد إتسمت التشریعات الإماراتية والمغربية والتونسية المنظمة لعمل منصة التمویل أنها الجماعي الرقمية، إلا 

شغلي تلك الجماعي الرقمية بالقصور الشديد نتيجة عدم قيامها بالنص على الالتزامات الملقاة على عاتق م
 المنصات والمتعلقة بالبنية التكنولوجية واللازمة لعملها ومزاولة نشاطها.

، أو كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وهو یعد بمثابة 2022لسنة  36قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم إن  -3
أو نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على  الشریعة العامة لعمليات التمویل الجماعي عبر المنصة الرقمية،

القروض قد خلت جميعها من المواجهة الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة من المشغل والعاملين على المنصة 
هناك عقوبات جنائية خاصة لمشغل المنصة ، على خلاف  فليستوالعقوبات المفروضة عليها ، ومن ثم 

اللذين وضعا بعض الجرائم والعقوبات للمشغل وذلك بنصوص خاصة بعيدا عن التشریعين المغربي والتونسي 
 القواعد العامة .

ن المشرع الإماراتي منح الجهات الرقابية الحق في توقيع جزاءات مدنية على عمليات التمویل الجماعي التي تتم إ -4
ثراء بلا سبب ، وذلك خروجاً على التعویض تطبيقا لنظریة الإوجزاء البطلان ،  جزاءوهما  عبر المنصة الرقمية

مقتضى القواعد العامة ، على خلاف المشرعين المغربي والتونسي اللذين لم یمنحا الجهات الرقابية الحق في توقيع 
 مثل هذه الجزاءات .
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زاولة المخالفات الإداریة الناجمة عن مسم كافة حتبين لنا جليا أن المشرع الإماراتي والمغربي والتونسي قد واجهوا  -5
سواء بالنسبة للتمویل المتعلق بالقروض أو غيره ، فوضعوا  نشاط مشغل منصة التمویل الجماعي الرقمية

 المخالفات ورصدوا لها عقوبات تتلائم مع جسامة المخالفة.

 التوصيات/ثانياا      
التمویل الجماعي الرقمية لا سيما دان العربية بوضع تنظيم تشریعي لمنصات البلنوصي المشرع العربي في كافة  -1

المشرع المصري والعراقي والكوردستاني حيث لم يتجە المشرع في هذه البلدان إلى تنظيم هذا الموضوع والإستفادة 
 من تجربة الدول محل الدراسة .

تمویل نوصي المشرعين في الإمارات والمغرب وتونس بالنص على الالتزامات الملقاة على عاتق مشغلي منصات ال -2
 الجماعي الرقمية والمتعلقة بالبنية التكنولوجية واللازمة لعملها ومزاولة نشاطها.

المشغل جرائم المرتكبة من نأمل من المشرع الإماراتي ضرورة النص على الضوابط المتعلقة بالمواجهة الجنائية لل -3
وذلك بالنص على تحديد تلك الجرائم والعقوبات المترتبة والعقوبات المفروضة عليها  الرقمية العاملين على المنصةو 

المنظمة للتمویل الجماعي  عليها ، نظرا لعدم ورود عقوبات جنائية خاصة لمشغل المنصة في التشریعات الإماراتية
الجتە تشریعيا نظرا لأهمية هذا عين معتتما یعد قصورا تشریعيا ، وهو بكافة أنواعە وذلك بعيدا عن القواعد العامة

  الموضوع، حيث لا جریمة ولا عقوبة بغير نص كما هو مقرر قانوناً.
النص على الحدود الدنيا والقصوى للغرامة المالية الناتجة عن مخالفة المشغل أو ضرورة نأمل من المشرع التونسي  -4

الدنيا ، حيث أن تحديد الحدود  ذات الصلة ننيالمتعاملين لدیە لأحكام قانون التمویل التشاركي أو أي من القوا
 یمنح القاضي سلطة تقديریة في اقرار العقوبة حسب جسامة الجریمة المرتكبة. والقصوى للغرامة

كما نوصي المشرعين المغربي والتونسي ضرورة النص على منح الجهات الرقابية على عمل مشغل المنصة  -5
ل مخالفتها القواعد المقررة قانوناً على غرار التشریع الإماراتي في هذا الحق في توقيع جزاءات مدنية حا الرقمية

 الشأن .
نوصي المشرع الإماراتي ضرورة النص على الحدود الدنيا لإشتراطات التعاقد الخاصة بمشغل المنصة وطالب  -6

التمویل على الرغم من أهميتها لا سيما وأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية نظم الحد الأدنى للإتفاق بين 
لم ينظم الحد الأدنى للإتفاق بين المشغل وطالب المرفق بهذا الكتيب و  1المشغل والمستثمر بموجب الملحق رقم 



 د. عمرو سيد مرعي شلقامي
 ...........................................................  

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   107 مجلة يقين للدراسات القانونية 

التمویل ، وهذا مافعلە المشرع أیضا في نظام أنشطة التمویل الجماعي القائم على القروض ، لذا نأمل من المشرع 
 الإماراتي النص على الحد الأدنى للإتفاق بين مشغل المنصة وطالب التمویل .
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  المصادر 
 الكتب  /أولاا 

 . 1969 ، بدون دار نشر،لمسئولية الجنائية عن فعل الغيرا، محمود عثمان الهمشري  .د – 1

 رسائل الماجستیر /ثانياا 
د.شهد هشام عبد الأمير، التنظيم القانوني لمنصات التمویل الجماعي الإستثماري )دراسة تحليلية مقارنة ( رسالة  -1

 .2024جامعة ميسان، العراق، ماجستير، كلية القانون، 
 البحوث /ثالثاا 

 ،مجلة حقوق السادات ،نحو تنظيم قانوني للتمویل الجماعي في جمهوریة مصر العربيةد.رضا محمد عبد الجواد،  -1
 . 2022عدد يونيو  ،8مجلد  ،مصر

مجلة  ،دراسة مقارنة -وسطة الإطار القانوني لعمليات التمویل الجماعي للمشاریع الصغيرة والمت ،فهد على الزميعد.  -2
 . 2019سنة  ،4العدد  ،جامعة الكویت ،الحقوق 

طة في فرنسا في دور تقنية التمویل الجماعي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوس ،فوزیة بوظهر أحمد علاشد. -3
 . 2023 ،1العدد  ،13المجلد ،  مجلة الابداع ،ظل جائحة كورونا

منشور في مجلة بحث كام القانون الدولي الخاص، التمویل الجماعي في ضوء أح د.قرني جنيدي فرني جنيدي، -4
عدد خاص بمؤتمر الكلية السنوي بعنوان ) دور المشروعات المتوسطة  القانون والاقتصاد، حقوق القاهرة،

 . 11/2022-8-7المنعقد في ، 2030التنمية المستدامة رؤیة مصر والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق 
مساهمة التمویل الجماعي في دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات  ،محمد حولي .د ،محمد الشریف عنتوري .د -5

 ،02العدد  ،11المجلد  ،مجلة أبعاد إقتصادیة ،بة الولایات المتحدة الأمریكية (الصغيرة والمتوسطة ) إشارة لتجر 
 . 2021سنة 
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منصات التمویل الجماعي آلية مبتكرة لتمویل المؤسسات الناشئة في  ،عبدالهادي مختار ، د.مرابط عبد الجليلد.  -6
 ،2، عدد 7مجلد  ت التجاریة والاقتصادیة المعاصرة،مجلة الدراسا ،الجزائر مع الاشارة إلى حالة منصة شریكيؤ

 . 2024لسنة 
ثماري في تمویل المشاریع الناشئة دور منصات التمویل الجماعي الاست ،زواوید لزهاري  ، د.نزیهة مرسليد. -7

بحث منشور في مجلة أراء للدراسات الاقتصادیة  ،بالسعودیة والإمارات مع الإشارة إلى حالة من الجزائر
 .2022 ،1عدد ، 4، الجزائر، مجلد جامعة غردایة المركز الجامعي أوفلو،  ،والإداریة

 القوانین والمراسيم ذات الصلة  /رابعاا 
وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في شأن المصرف المركزي  2018لسنة  14المرسوم بقانون اتحادي رقم  -1

السنة  ملحق 637، عدد 30/9/2018لجریدة الرسمية بتاریخ منشور في ا،  2018سبتمبر  23الصادر في 
 الثامنة والأربعون .

ئد الرسمي للجمهوریة المنشور في الرا ،2020أوت  6في  2020لسنة  37عدد ركي التونسي قانون التمویل التشا -2
 . 2020أوت  18في  ، 81عدد ، التونسية

 – 1442رجب  10في صادر  1.21.24الصادر بموجب ظهير شریف رقم  15.18التمویل التعاوني رقم  قانون  -3
 . 2021مارس  8 – 1442رجب  24في  ،6967ور في الجریدة الرسمية عدد منش، 2021فبراير  22

المتعلق  15.18( بتطبيق القانون رقم  2022ماي  31)  1443شوال  30الصادر في  2.21.158مرسوم رقم  -4
 .  2022يونيو 9 - 1443ذي القعدة  9في  7098، منشور في الجریدة الرسمية، عدد بالتمویل التعاوني

 القرارات والتعاميم  /خامساا 
الصادر  ،ط المشغل لمنصة التمویل الجماعيبشأن تنظيم نشا 2022لسنة  36جلس الوزراء الإماراتي رقم قرار م -1

 . 2022إبریل  15في  725منشور في الجریدة الرسمية عدد  ،2022إبریل  11 – 1443رمضان  10في 
  الصا، عي الإماراتي القائم على القروضنظام التمویل الجما  -2
في  7/2020تعميم رقم بموجب ال ،2020عام  ،الإمارات العربية المتحدة المركزي در عن مصرف  -3

في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت  2018( لسنة 14تنفيذا للمرسوم بقانون رقم )، 14/10/2020
 .والأنشطة المالية 
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   القواعد كتيب بشأن 2021 لسنة( م.ر/13) رقمالإماراتي  والسلع المالية الأوراق هيئة إدارة مجلس رئيس قرار -4

 .10/5/2021 من اعتبارا به والمعمول 9/5/2021 الصادرفي أوضاعها توفيق وآليات المالية بالأنشطة الخاص
ي تنجز عمليات من فئة المتعلقة بشركات التمویل التعاوني الت 2023لسنة  01ة المغربية لسوق الرساميل رقم دوریة الهيئ -5

 الإستثمار.

 .  1/4/2022والمعمول بە في  2022ر.م( لسنة /09قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رقم )  -6
 
 
 
 
 
 



     و د. هوار نور الدين حسین یرگد. فارس علي جان
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الوظيفي وموقف القضاء الإداري حدود السلطة التقديریة للإدارة في النقل 
 )دراسة تحلیلية( -العراقي منها
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 خص البحثمل

تتمتع الإدارة العامة بسلطة تقديریة واسعة في اتخاذ قراراتها التنظيمية والتنفيذیة، ومنها قرارات       
راءات الإداریة ذات الأثر المباشر على الموظف العام وعلى سير النقل الوظيفي التي تعد من الإج

العمل الإداري. ومع ذلك، لا تخلو هذه السلطة من حدود قانونية تستوجب احترام المصلحة العامة 
وعدم التعسف في استخدامها. ویأتي دور القضاء الإداري في العراق كجهة رقابية لضمان مشروعية 

وق الموظفين، ما یجعل دراسة الحدود القانونية لهذه السلطة ومدى تطبيق هذه القرارات وحمایة حق
المصلحة العامة من خلال القضاء الإداري ضرورة ملحة لفهم طبيعة العلاقة بين الإدارة والقضاء، 

في تكریس مبدأ المشروعية،  محوریاً  یلعب القضاء الإداري دوراً ، و وتعزیز عدالة الإجراءات الإداریة
الأمر الذي یسهم في تعزیز استقرار النظام الإداري وتهيئة بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية. ویتجلى 
هذا الدور بوضوح من خلال الرقابة التي یمارسها القضاء على قرارات الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة 

دى توافق هذه القرارات مع القوانين والأنظمة بنقل الموظفين، حيث یضطلع بمهمة التحقق من م
المعمول بها، والتأكد من صدورها لأسباب موضوعية ومبررة تضمن تحقيق المصلحة العامة وتكافؤ 

 .الفرص

 .الرقابة القضائية ،المصلحة العامة ،السلطة التقديریة ،الكلمات المفتاحية: النقل الوظيفي
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  پوخته

ريَظةبةرييا طشتى خودان دةستهةلاتةكا ثيَشبينى يا بةرفرةهة د وةرطرتنا برياريَن خؤ ييَن ريَكخستن و     

جيَبةجيَكرنىَ دا. ذ وان برياران ذى برياريَن ظةطوهاستنا فةرمانبةرييَ ئةويَن دهيَنة هذمارتن ذ ريَكاريَن 

ى و لسةر ريَظةضوونا كارىَ ريَظةبةرى هةين، ريَظةبةريىَ ييَن كاريطةريةكا راستةوخؤ لسةر فةرمانبةرىَ طشت

لةوما ئةف دةستهةلاتة بيَ سنوريَن ياسايي نين ئةويَن ثيَدظى ب ريَزطرتنىَ ذ بةرذةوةندييا طشتى ونةبوونا 

سةركيَشييَ دبكارئينانا دىَ دا. رؤلَى دادطةها ئيدارى ل عيَراقيَ وةكو لايةنةكىَ ضاظديَرى ذبؤ دلنيابوون ذ 

ن برياران و ثاراستنا مافيَن فةرمانبةران دهيَت. وئةظ ضةندة وىَ دكةت كو خواندنا سنوريَن درؤستييا ظا

ياسايي ييَن ظىَ دةستهةلاتىَ و ريَذةيا جيَبةجيَكرنا بةرذةوةندييا طشتى ب ريَكا دادطةها ئيدارى ثيَدظييةكا 

طةها ئيدارى رؤلةكىَ سةرةكى سةرةكى بيت ذ بؤ تيَطةهشتنا سرؤشتىَ ثةيوةندييا ريَكاريَن ئيدارى. داد

دتةرخانكرنا بنةماييَ ثرؤذةييَ ثرةنسيثا ياسايي دا دبينيت، ئةو ضةندة ذى هاريكارييَ د ثتةوكرنا 

سةقامطيرييا سيستةمىَ ريَظةبةرييَ و ئاظاكرنا ذينطةهةكا كارى يا دادثةروةر و روون دكةت. ئةظ رؤلة ب 

ياريَن ريَظةبةرييَ ديار دبيت، ب تايبةتى ئةو ب ئةركىَ ئاشكةرايي دضاظديَرييا دادطةهىَ دا لسةر بر

ثشكنينىَ رادبيت ذ بؤ ريَذةيا لهةظهاتنا ظان برياران دطةل ياسا و ريَساييَن كارثيَكرى و دلَنييابوون ذ 

دةركةفتنا وان ب ئةطةريَن بابةتى و بهانةكرنى ئةويَن طةهشتنا بةرذةوةندييا طشتى و وةكهةظييا 

 ةر دكةن.دةليظةييان مسؤط

ظةطؤهاستنا فةرمانبةرييَ، دةستهةلاتا ثيَشينيييَ، بةرذةوةندييا طشتى، ضاظديَرييا   ثةيظيَن سةرةكي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دادوةرى.                                                                                                                     
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Abstract 

The public administration possesses broad discretionary authority in 

making its organizational and executive decisions, including job transfer 

decisions, which constitute administrative measures with a direct impact on 

public employees and the course of administrative work. However, this 

authority is not without legal boundaries that require adherence to the public 

interest and the avoidance of any misuse. The role of the Iraqi administrative 

judiciary emerges as a supervisory body to ensure the legality of such 

decisions and to protect employees’ rights. This makes the study of the legal 

limits of such authority and the extent to which the principle of public 

interest is applied through administrative judicial review a pressing necessity 

for understanding the nature of the relationship between the administration 

and the judiciary, as well as for strengthening the fairness of administrative 

procedures. The administrative judiciary plays a pivotal role in reinforcing 

the principle of legality, which contributes to the stability of the 

administrative system and the establishment of a work environment 

characterized by fairness and transparency. This role is manifested in the 

oversight exercised by the judiciary over administrative decisions, 

particularly those related to employee transfers, where it undertakes the task 

of verifying the compliance of such decisions with applicable laws and 

regulations and ensuring that they are issued based on objective and justified 

grounds that guarantee the achievement of the public interest and 

equal opportunities. 

Keywords: Job Transfer,  Administrative Discretion, Public Interest, 

Judicial Oversight. 
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 المقدمة

الوظيفي أحد الوسائل التنظيمية التي تعتمد عليها الإدارة العامة في توزیع مواردها یُعد النقل        
البشریة بما یحقق كفاءة الأداء وحسن سير المرفق العام، ویقع ضمن الأعمال الإداریة ذات الطبيعة 

. ورغم أن صلحة العامةالتقديریة، التي تُمنح فيها الإدارة مرونة في اتخاذ القرار بحسب ما تقتضيە الم
للإدارة سلطة تقديریة في هذا الشأن، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط الأصل 

النقل  :ویتخذ النقل شكلين رئيسيين، التعسف في استعمالها أوقانونية وقضائية تضمن عدم الانحراف 
ختصاصها؛ النوعي، الذي یقتضي تحویل الموظف من وظيفة إلى أخرى تختلف في طبيعتها وا

والنقل المكاني، الذي يتمثل في انتقال الموظف من موقع جغرافي إلى آخر ضمن هيكل الإدارة 
عن السلطة التقديریة للإدارة، شریطة أن تُمارس في  اً من النقل تعبير  العامة. ویُعد هذان النوعان

 .حدود المشروعية الإداریة وبما لا یمس الضمانات القانونية للموظف العام

أداة تنظيمية مهمة في يد الإدارة العامة، لكنە یشكل النقل الوظيفي من موقع إلى آخر التالي فان وب
في الوقت ذاتە یُعد من أكثر الإجراءات الإداریة التي قد تمس الاستقرار الوظيفي للموظف. ولهذا 

طة الإدارة في واضحة على سل اً لى المشرّع العراقي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً حيث وضع قيودأو 
 العام .نقل الموظف 

 العراقيوقد أظهرت العديد من قرارات القضاء الإداري العراقي، سواء الصادرة عن مجلس الدولة      
إلى احترام القرار الإداري في النقل، متى ما ثبتت  عن مجلس شورى إقليم كردستان، ميلًا واضحاً  أو

مشروعيتە وقيامە على اعتبارات موضوعية تتصل بالمصلحة العامة، دون أن يتضمن أي انحراف 
مخالفة قانونية. إذ یميز القضاء بوضوح بين رقابتە على مشروعية القرار وعدم تدخلە في  أو

 .الإدارة في تسيير شؤونها الداخلية لفكرة فصل السلطات وخبرة اً ملاءمتە، احترام
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 أولاا/ أهمية البحث

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لحدود السلطة التقديریة للإدارة في قرارات النقل الوظيفي، من      
خلال رصد التوازن بين تحقيق المصلحة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، وضمان احترام مبادئ 

كما یسلط البحث الضوء على دور القضاء الإداري  ،ية التي تحد من تعسف الإدارةالمشروعية القانون
العراقي في الرقابة على هذه القرارات، ومدى تأثرها بالمصلحة العامة مع التركيز على المبادئ 

یسعى البحث إلى تقدیم توصيات ، القانونية التي تحكم السلطة التقديریة والإجراءات الرقابية القضائية
نية على النقل الوظيفي بما یحقق التوازن بين مصلحة الإدارة وحمایة تسهم في تعزیز الرقابة القانو 

وتزداد أهمية هذه المسألة حين يُثار التساؤل حول مدى مشروعية قرارات النقل ، حقوق الموظفين
الصادرة عن الإدارة، وما إذا كانت المصلحة العامة قد استُخدمت كغطاء قانوني لتحقيق أهداف غير 

. وفي هذا الإطار، تتدخل الرقابة القضائية لتحديد مدى احترام الإدارة لهذه مشروعة أو شخصية
 .الضوابط، ولحمایة الموظف العام من أي تعسف قد یقع عليە

 مشكلة البحث /ثانياا 

رغم ما تتمتع بە الإدارة من سلطة تقديریة في اتخاذ قرارات النقل الوظيفي، إلا أن هذه السلطة    
تكمن  تخضع لضوابط قانونية تحد من التعسف وتحافظ على حقوق الموظف العامليست مطلقة، بل 

كيفية تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة التقديریة في اتخاذ قرار النقل الوظيفي، مشكلة البحث في 
واحترام القضاء الإداري العراقي لهذه السلطة، مع ضمان عدم التعسف والحفاظ على حقوق 

 غموض أو تداخل مفاهيمي حول المصلحة العامة ودرجة الرقابة القضائيةالموظف، في ظل 

 :ومن هنا تنبع إشكالية هذا البحث، التي تتمثل في التساؤل عن

ما هي حدود السلطة التقديریة للإدارة في اتخاذ قرار النقل؟ وإلى أي مدى یحترم القضاء الإداري     

إلى أي مدى یحقق نظام النقل الوظيفي  مصلحة العامة؟العراقي تلك السلطة إذا كانت قائمة على ال
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التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة  على وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة للموظف العام

 انحراف سلطة الإدارة.وضمانات حمایة الموظف من 

 أهداف البحث  /ثالثاا 

 ما يلي : هذا البحث إلى يهدف    

لسلطة التقديریة للإدارة في النقل الوظيفي والأطر القانونية المنظمة لبيان المفهوم القانوني   -1
 لها

تحليل ضوابط ممارسة السلطة التقديریة في النقل الوظيفي ومفهوم المصلحة العامة في هذا  -2
 .السياق

ى التزامە موقف القضاء الإداري العراقي من الرقابة على قرارات النقل الوظيفي ومد بيان -3
 .بضوابط المشروعية

 رابعا/ نطاق البحث 

يتناول هذا البحث دور القضاء الإداري في كل من العراق وإقليم كوردستان، من خلال تحليل     
القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى الإقليم، بهدف الوقوف على 

تأييدها للقرارات الإداریة  سها هذان المجلسان في مجالمدى فعالية الرقابة القضائية التي یمار 
 .النقل الوظيفيب المتعلقة 

 منهجية البحث   /رابعاا  

دراسة و على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، یعتمد هذا البحث    
، متمثلًا بمجلس الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان العراققرارات القضاء الإداري العراقي، 

 .التي تناولت قرارات النقل الوظيفي
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 خامساً/ خطة البحث

السلطة التقديریة للإدارة المبحث الأول مخصص لموضوع مفهوم ،الى مبحثينالموضوع  سنقسم       
والثاني تناولنا فيە موضوع  السلطة التقديریةلمفهوم وتناولناه في مطلبين، الأول خصصناه وحدودها 

مجلس حث الثاني، فمخصص لموضوع موقف بالماما  حدود السلطة التقديریة في القانون الاداري.
في نقل الموظف العام،  ديریة للإدارةالسلطة التقمن  الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان

في النقل ، اما  السلطة التقديریة للإدارةوتناولناه في مطلبين، الأول: موقف مجلس الدولة العراقي من 
 في النقل. السلطة التقديریة للإدارةتناولنا فيە موقف مجلس شورى إقليم كوردستان العراق من فالثاني 

 المبحث الأول

 التقديریة للإدارة وحدودها في ضوء المصلحة العامةالسلطة 

لاحتياجاتها التنظيمية والإداریة، بهدف  تتمتع الإدارة بصلاحية اتخاذ قرارات نقل الموظفين وفقاً      
من دور الإدارة  أساسياً  هذه الصلاحية تُعد جزءاً  ،ضمان حسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة

يمية وتوزیع الموارد البشریة بشكل يتناسب مع الأولویات والإستراتيجيات في تحسين الكفاءة التنظ
الحكومية. ومع ذلك، لا تُعتبر هذه السلطة التقديریة مطلقة أو غير محدودة، إذ تخضع لعدد من 

تتمثل أهمية هذه الضوابط في ، و الضوابط القانونية التي تضمن عدم وقوع أي تعسف في استخدامها
تُعتبر المصلحة ، و للموظفين وضمان عدم تأثر حقوقهم بشكل غير قانوني أو تعسفيتوفير الحمایة 

العامة الغایة الأساسية التي يتعين على الإدارة أن تستهدفها عند اتخاذ أي قرار إداري، ویُعد هذا 
 تنظيميالالتزام أحد المبادئ القانونية العامة التي لا يتوقف سریانها على وجود نص قانوني أو 

ریح، بل تستمد قوتها من مكانتها كمصدر أصيل للمشروعية الإداریة، بما یفرض على الإدارة ص
السلطة التقديریة للإدارة هذا المبحث موضوع في اول نتنس، عليە؛ احترامها في مختلف تصرفاتها

مطلبين رئيسين؛ یُخصص  على، وذلك من خلال تقسيمە وحدودها في ضوء المصلحة العامة
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حدود السلطة ، في حين يتناول المطلب الثاني السلطة التقديریة للإدارةالمطلب الأول لبيان مفهوم 
 وبالشكل الاتي: ،التقديریة في

 المطلب الأول

 السلطة التقديریة للإدارةمفهوم 

لإدارة في نقل الموظف السلطة التقديریة لتعریف سينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ يتناول الأول     
 الغایة كأداة لضبط السلطة التقديریة للإدارة في إطار المصلحة العامة اما الثاني فنتناول فيە العام،

 وبالشكل الاتي:

 لفرع الأولا

 تعریف السلطة التقديریة للإدارة

تلك الحریة تُعدّ السلطة التقديریة من المفاهيم الجوهریة في القانون الإداري، وهي تعبر عن 
التي تتمتع بها الإدارة عند ممارسة بعض اختصاصاتها، بحيث لا تكون ملزمة باتباع مسلك قانوني 

 . (1) محدد سلفاً، بل يُترك لها الخيار في اتخاذ القرار الملائم بحسب ظروف الحالة المعروضة

لمفهوم  نظریاً  من أوائل من وضعوا إطاراً ( Maurice Hauriou)یُعد الفقيە الفرنسي 
السلطة التقديریة في الفقە الإداري الفرنسي، حيث ميز بين "الاختصاص المقيد" و"السلطة التقديریة". 

: "الحریة التي تتركها القاعدة القانونية للإدارة لاختيار الحل (2)وقد عرف السلطة التقديریة بأنها
ندما لا یُفرض عليها اتخاذ قرار معين المناسب حسب تقديرها، تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، ع

 بشكل إلزامي."
                                                           

 .66، ص 2004عمان،  مكتبة دار النشر والتوزیع،، 1، ط1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج (1)

Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 12e éd. (Paris: (2) 

Sirey, 1933), 435. 
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أن السلطة التقديریة تعكس ثقة المشرّع بالإدارة في التعامل مع الحالات  Hauriouویرى 
التي یصعب على القاعدة القانونية أن تُحيط بها كلها، بخلاف الاختصاص المقيد الذي تُحدد فيە 

 ير.عناصر القرار مسبقاً دون حریة في التقد

إلى أن السلطة التقديریة تتحقق كلما استطاعت  (Léon Michoudویذهب الفقيە الفرنسي) 

 .(1) الإدارة التصرف بحریة دون أن یكون هناك مسلك محدد تفرضە قاعدة قانونية مسبقة

 الإدارة صلاحية تكون مفهوماً دقيقاً لهذه السلطة،  (Benoit) وقد صاغ الفقيە الفرنسي بينوا
 توافرت إذا ممارستها مدى تقدير في حرة الاختصاص صاحبة الإداریة الجهة كانت إذا تقديریة

 صاحب تخول قانونية مكنة في التقديریة السلطة تتمثل ولذا (قانوناً  ذلك تبرر التي الشروط

 الفقيە. ویرى (2)لذلك( القانونية الشروط توافرت إذا اختصاصە ممارسة تقدير حریة الاختصاص
ميشو انە توجد سلطة تقديریة في كل حالة تتمتع فيها الإدارة بحریة التصرف دون ان تكون هناك 

 .(3)قاعدة قانونية تلزمها مقدما بالتصرف على نحو معين 

السلطة التقديریة بأنها نوع من الحریة البعض من الفقە   وعلى مستوى الفقە العربي، يرى 
تُمكن الإدارة من تقدير خطورة الحالات الواقعية التي تواجهها، وتحديد توقيت تدخلها، واختيار 
الوسيلة الأنسب لمعالجة الوضع، على أن تظل هذه السلطة محكومة دائماً بالمصلحة العامة، التي 

أن السلطة التقديریة جانب اخر اعتبر في حين  .(4) قراراتهاتشرف على كافة أعمال الإدارة وتوجە 

                                                           
(1) Michoud, Etude sur le pouvoir discrétionnaire, Rev. génér. dr. adm., 1914-111. 

 .26، ص ، مصدر سابق1علي خطار شنطاوي، ج (2)
 .21، ص  2020، مكتبة یادكار، السليمانية، 1مازن ليلو واخرون ، القضاء الإداري ، ط (3)
 .45، ص1987، 3سليمان محمد الطماوي، نظریة التعسف بالانحراف بالسلطة، مطبعة عين الشمس، قاهرة، ط (4)
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تتحقق عندما یمنح القانون للإدارة حریة تقييم الظروف وتكييف الوقائع دون أن يُلزمها بإصدار قرار 

 .(1)معين في وقت محدد وبمضمون معين 

مع هذا التوجە، حيث يرى أن الإدارة تتمتع بقسط من حریة التصرف عند هناك من يتفق و 
ممارسة اختصاصاتها، فيكون لها حریة اتخاذ القرار أو الامتناع عنە، أو تحديد توقيتە، أو اختيار 

 .(2)سببە ومكان تطبيقە، ما دامت جميع هذه العناصر متروكة لتقديرها ضمن الإطار القانوني 

أن جوهر هذه السلطة یكمن في ترك القانون للإدارة حریة مباشرة  اخروقد أضاف یعض 
اختصاصها دون إلزام باتخاذ تصرف محدد، بل منحها الحریة في اختيار طبيعة التصرف وتوقيتە 

 .(3)وفقاً لمتطلبات الظروف، شریطة أن تبقى قراراتها ضمن حدود المشروعية 

بقسط من حریة  –أي الإدارة  –تعني " تمتعها  ویرى البعض بان السلطة التقديریة للإدارة
التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونية، بحيث یكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع 
عن اتخاذه، أو اتخاذه على نحو معين، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف، أو السبب 

 .(4)الملائم لاتخاذه، أو في تحديد محلە" 

                                                           
، 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، ط (1)

 .41ص
(، يریة دراسة مقارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنساالقرارات الإداریة والسلطة التقد ،محمود سامي جمال الدين (2)

 .329، ص1989، 3، عددجامعة الإمارات ،مجلة الشریعة والقانون 
وهو التعریف الذي تبناه الدكتور محسن خليل ، نقلًا عن : عمر محمود المخزومي، السلطة التقديریة في اتخاذ  (3)

، 2017، 31، العدد 9ية والسياسية، جامعة الكوفة، المجلدالقرارات الإداریة، مجلة الكوفة للعلوم القانون
 .33ص

ص ، 2010سامي جمال الدين ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديریة للإدارة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندریة،  (4)
25. 
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السلطة التقديریة بأنها الحالة التي تكون فيها الإدارة حرة في اتخاذ وذهب اخرون الى تعریف 
الامتناع عنە، وفي اختيار توقيت وأسلوب التدخل، تبعاً للظروف المحيطة. وقد أكّد في هذا  أوالقرار 

نائية، بل یقصد بها السياق أن الإشارة إلى "الظروف" لا تعني قصر هذه السلطة على الحالات الاستث
ما أشار إليە الفقهاء من أن المشرع یضع قاعدة عامة مرنة، ویترك للإدارة تقدير مدى ملاءمة 
التصرف، مع الالتزام بتحقيق المصلحة العامة، وعدم الانحراف عنها. فإذا خرجت الإدارة عن هذا 

 .(1)متّعها بهامش من الحریة الإطار، فإن قرارها یكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، رغم ت

هي تلك الصلاحية القانونية التي یمنحها المشرّع للإدارة،  السلطة التقديریة ویرى الباحث ان
لتكون حرة في تقدير مدى التدخل من عدمە، وتحديد توقيت وأسلوب اتخاذ القرار، واختيار الوسيلة 

قرار محدد سلفاً، وذلك في الحالات  أوالتي تراها ملائمة، دون أن تكون مقيدة بمسلك قانوني واحد 
القاعدة القانونية مسبقاً عناصر التصرف الإداري تفصيلًا. وتمارس الإدارة هذه التي لا تُحدّد فيها 

السلطة وفقاً لما تقتضيە ظروف كل حالة واقعية، وضمن حدود تحقيق المصلحة العامة، مع مراعاة 
 عدم الانحراف عن أهداف التشریع، وبما لا یُخل بمبدأ المشروعية، وإلا عُدّ القرار مشوباً بعيب إساءة

 .استعمال السلطة

بغض النظر عن طبيعة السلطة التقديریة، فإن على الإدارة أن تلتزم في جميع تصرفاتها  
عيب بتصرفها  اتسمعن هذا الهدف  انحرفتبتحقيق الغایة المرجوة، وهي المصلحة العامة، فإذا 

لسلطة التقديریة من اقدر ن جميع أعمال الإدارة تنطوي على اویمكن القول  ،إساءة استعمال السلطة
والسلطة المقيدة؛ حيث تتصل السلطة التقديریة باختيار التوقيت الملائم لاتخاذ التصرف، بينما تتعلق 

  ومن ثم ،السلطة المقيدة بالغایة من هذا التصرف، أي تحقيق المصلحة العامة دون الانحراف عنها

                                                           
في الدنمارك،  ةالقضاء الاداري دراسة الأسس ومبادئ القضاء الاداري في العراق الاكادیمية العربي ،مازن ليلو (1)

 .6، ص 2009
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قيدة خالصة لذا لا وجود لأعمال لا سلطة مو لذا لا وجود لأعمال صادرة عن سلطة تقديریة مطلقة 

 . (1)لا سلطة مقيدة خالصة و صادرة عن سلطة تقديریة مطلقة 

فالسلطة التقديریة تعني أن القواعد القانونية قد منحت الإدارة قدراً من حریة التصرف في أداء     
الوقائع التي تواجهها مهامها، مما يتيح لها تقييم الموقف واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في ضوء 

 في الحياة الإداریة
(2)

إن السلطة التقديریة للإدارة لا تُعد استثناءً من مبدأ المشروعية، بل ف ، عليە 

 الباحث رى ، وی (3) نطاق تطبيقە، دون أن یعني ذلك تجاوز حدوده أو الخروج عنە تتضمن توسيع
للتصرف بحریة عند اتخاذ قرارات لا یحدد القانون هي إفساح المجال للإدارة ان السلطة التقديریة 

 . لما تقتضيە المصلحة العامة اً ، مما یمنحها مرونة في التعامل وفقواحداً  فيها خياراً 

تُعد ضرورة وظيفية للإدارة في ظل تعقيد الواقع وتزايد  أن السلطة التقديریة وخلاصة القول
عامة والمجردة، لا یستطيع الإحاطة بجميع الحالات متطلبات العمل الإداري. فالقانون، بطبيعتە ال

وف، العملية، مما یقتضي تمكين الإدارة من هامش من الحریة لاتخاذ القرار الأنسب بحسب الظر 
أهمية هذه السلطة تكمن في تحقيق المصلحة العامة، وضمان استمرار المرافق ویمكن القول أن 

الطارئة، دون تعطيل بسبب بطء العملية التشریعية. ومع ذلك، العامة، والاستجابة السریعة للظروف 
فإن هذه الحریة ليست مطلقة، بل تُمار س في إطار المشروعية وتخضع للرقابة القضائية، بما یحقق 

 التوازن بين كفاءة الإدارة وحمایة الحقوق.

 

                                                           
،  2016، مكتبة یادكار، السليمانية، 6محمد علي جواد كاظم و نجيب خلف احمد الجبوري، القضاء الإداري ، ط (1)

ء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا قضا –، وكذلك  إبراهيم محمد علي، القضاء الإداري 32ص 
 .125، ص نشر سنة

 .21مازن ليلو واخرون، مصدر سابق ، ص  (2)
 .50، ص  1966، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 3محمود محمد حافظ، القضاء الإداري ، ط (3)
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 الفرع الثاني

 حة العامةالغایة كأداة لضبط السلطة التقديریة للإدارة في إطار المصل

تُعد قرینة مشروعية القرار الإداري من أبرز الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإداریة في        
إلى تحقيق  تسعى بحكم وظيفتهاإطار مباشرتها لمختلف أنشطتها، إذ تفترض هذه القرینة أن الإدارة 

الإدارة تُمارس سلطتها مجردة ویُبنى هذا الافتراض على أن  ،غایة عليا تتمثل في المصلحة العامة
 .(1)من الأهواء الشخصية والدوافع الذاتية، ملتزمة بالحياد والموضوعية في خدمة الصالح العام

عن حدود القانون، بل هي  خارجاً  السلطة التقديریة الممنوحة للإدارة ليست امتيازاً عليە؛ فان    
غير أن هذه  ،وسيلة لتحقيق الأهداف التي رسمها المشرّع، وفي مقدمتها تحقيق المصلحة العامة

المصلحة لا تُفهم بمعناها الواسع أو الغامض، وإنما تُستدل عليها من خلال الغایة القانونية التي من 
 .رأجلها مُنحت الإدارة سلطة اتخاذ القرا

المصلحة العامة غایة مطلقة تلتزم بها الإدارة في كافة أنشطتها، بوصفها قاعدة عامة تُعد و       
 اً ليُقيد هذا الإطار الواسع، فيُحدد وجه اً غير أن المشرّع قد يتدخل أحيان ،تسري حتى في غياب النص

تب على من وجوه المصلحة العامة يتعين على الإدارة التقيد بە عند إصدار قراراتها. ویتر  اً معيّن
مخالفة هذا التحديد أن یُعد القرار غير مشروع، حتى لو استند إلى وجە آخر من المصلحة العامة، 

 .(2)ما دام قد خالف الوجە الذي حدده القانون 

یتمثل في الغرض النهائي الذي فمن المعلوم ان الهدف من القرار الإداري هي الغایة و   
تسعى الإدارة إلى تحقيقە من خلال إصدار القرار، إذ إن القرار الإداري لا یُعتبر غایة بحد ذاتە، 
وإنما هو وسيلة تُستخدم للوصول إلى هدف معين هو المقصود من اتخاذه. فعلى سبيل المثال، 

ن أداء المرفق العام حسذلك تكون  عندما یصدر قرار بنقل موظف إلى جهة أخرى، فإن الغایة من
                                                           

 .167، ص 2017النهضة العربية، القاهرة، ایمن فتحي محمد عفيفي، مبادئ القانون الإداري، دار  (1)
 .162ص ،  المصدر نفسەایمن فتحي محمد عفيفي،  (2)
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السلطات والامتيازات الممنوحة  كما ان، (1)بما يتناسب مع متطلبات العمل وظروفە واحتياجاتە 
وسائل قانونية ترمي إلى تحقيق غايتها الأساسية، وهي المصلحة العامة التي تمثل ما هي الا للإدارة 

ف تلك السلطات في إطار هذه الغایة دون انحراف یجب أن تُوظَّ  ثم ومن، لتصرفاتهاالغایة الوحيدة 
نحو أغراض خاصة. وقد عبّر الفقيە الفرنسي موریس هوریو عن هذا المفهوم بما سماه "البعد 

أن مشروعية العمل الإداري تقوم على احترام القيم والمبادئ التي  اً الأخلاقي للسلطة العامة"، مؤكد

 .(2)ومقصده  تتجاوز حدود النص لتشمل روح القانون 

الغایة من القرار الإداري هي الهدف المراد تحقيقە من خلال إصدار ذلك القرار، وتُعد  إذاً فان     
السلطات التي تتمتع بها الإدارة مجرد وسائل قانونية تهدف إلى تحقيق غایة عليا تتمثل في المصلحة 

جميع تصرفاتها، إذ یُعد الالتزام  ومن ثم، يتعين على الإدارة أن تراعي هذه الغایة في ، العامة
في مشروعية قراراتها، ولا یجوز لها الانحراف عنها لتحقيق أغراض  اً أساسي اً بالمصلحة العامة شرط

 . (3)ةشخصية أو غير مشروع

ما یقع عيب الغایة حين تتمتع الجهة الإداریة بسلطة تقديریة في إصدار القرار، إذ في  اً غالبو    
في  اً حالة الاختصاص المقيد تكون الإدارة ملزمة باتخاذ القرار بطریقة معينة، وإلا اعتُبر قرارها معيب

عامة إذا للقانون بالمعنى الضيق. وفي هذه الحالة، یُفترض تحقق المصلحة ال اً ، أي مخالفمحلە

 .(4) القانون إلى السبب الذي حدده  اً صدر القرار استناد

                                                           
 .313ص سامي جمال الدين ، مصدر سابق،  (1)
 .161، ص  مصدر سابقایمن فتحي محمد عفيفي،  (2)
، وكذلك غازي فيصل 100ص  ،2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  (3)

، 2020، منشورات مكتبة دار السلام القانونية، النجف، 4مهدي وعدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، ط
 .69ص 

 .104ص  ،2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  (4)
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تُعد السلطات والامتيازات الممنوحة للإدارة وسائل قانونية ترمي إلى تحقيق غايتها و 
الأساسية، وهي المصلحة العامة التي تمثل الغایة الوحيدة لتصرفاتها. ومن ثم، یجب أن تُوظَّف تلك 

الغایة دون انحراف نحو أغراض خاصة. وقد عبّر الفقيە الفرنسي موریس السلطات في إطار هذه 
أن مشروعية العمل الإداري  اً هوریو عن هذا المفهوم بما سماه "البعد الأخلاقي للسلطة العامة"، مؤكد

 .(1)تقوم على احترام القيم والمبادئ التي تتجاوز حدود النص لتشمل روح القانون ومقصده 

إلا عند لجوء الإدارة إلى ممارسة سلطتها  ظهرعيب إساءة استعمال السلطة لا یویُلاحظ أن 
التقديریة، إذ تكون لها في هذه الحالة حریة التصرف في اتخاذ القرار، وتحديد توقيت التدخل، وتقدير 

ق وفي هذا السيا ،مدى أهمية وخطورة الوقائع، وغيرها من الاعتبارات الملائمة التي تُركت لتقديرها
 . (2)تحديداً، قد یظهر عيب إساءة استعمال السلطة إذا انحرفت الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة

فمن المتفق عليە أن السلطة العامة لا تُعد امتيازاً شخصياً للموظف العام، وإنما هي سلطة 
هذه مُنحت للوظيفة العامة بغرض تحقيق المصلحة العامة. وبالتالي، فإن صدور قرار یُخالف 

المصلحة یُعد معيباً بعيب الغایة، لأن الموظف قد یكون قد استغل سلطتە لتحقيق أهداف أو أغراض 

 .(3) لا تمت بصلة للمصلحة العامة
ذلك أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة قد مُنحت لها بغرض تحقيق الصالح العام، وهو صالح 

ورغم تباين الأهداف  ،وتنوع الاختصاصاتتتعدد صوره وتتباين تبعاً لاختلاف طبيعة الوظائف 
الخاصة بكل اختصاص، إلا أن هذه الأهداف تظل جميعها تدور في إطار الصالح العام ولا تخرج 

 (4) .عن نطاقە في نهایة المطاف

                                                           
 .161، ص  مصدر سابقایمن فتحي محمد عفيفي،  (1)
 .399، ص إبراهيم محمد علي، مصدر سابق (2)
 .193ص محمد علي جواد كاظم ونجيب خلف احمد الجبوري، مصدر سابق،  (3)
 .575محمود محمد حافظ، مصدر سابق، ص  (4)
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ومن الجدير بالقول إن النقل یُعد من الإجراءات الإداریة التي تُباشرها الإدارة في نطاق   
كون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة. وبالنظر إلى ما قد سلطتها التقديریة الواسعة، شریطة أن ی

یشوبە من شبهة التعسف أو الانحراف بالسلطة، فإن مجلس الدولة يباشر رقابتە على قرارات النقل 
بصفة فردیة وعلى أساس كل حالة على حدة، للتحقق من مدى التزام الإدارة بحدود المشروعية 

 .(1)ة التقديری وضمان عدم إساءة استعمال سلطتها
 

 المطلب الثاني

 للإدارةحدود السلطة التقديریة 

یجب أن یُستخدم هذا الاختصاص لتحقيق فانە ، معيناً  اً یمنح المشرع الموظف اختصاص عندما  
، والتي اً أن یُستعمل لأي غرض آخر غير الغایة المحددة قانون اً المصلحة العامة، ولا یجوز مطلق

يُلتزم رجل الإدارة، كغيره من العاملين ، حيث  ينبغي أن ترتبط بجانب من جوانب المصلحة العامة
في الجهاز الإداري، بقاعدة قانونية مفادها أن تكون جميع تصرفاتە وأعمالە موجهة إلى تحقيق 

فإذا انحرف عن هذا الغرض، وسعى إلى تحقيق مصلحة شخصية أو  ،االمصلحة العامة دون غيره
إشباع نزواتە الخاصة، فإنە یفقد بذلك صفتە كعنصر من عناصر الإدارة العامة، ویترتب على ذلك 

 . خروجە عن الإطار المشروع للعمل الإداري 

السلطة ليست رغم أن الإدارة قد تُمنح سلطة تقديریة في اتخاذ قرارات معينة، إلا أن هذه 
مطلقة، بل تخضع لقيود قانونية وقضائية تهدف إلى منع التعسف وحمایة حقوق الأفراد وضمان 

 حسن سير المرافق العامة. ویمكن تحديد هذه القيود على النحو التالي:
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 الفرع الأول

 القیود الشكلية

القرار من حيث الموضوع، ر یعني تحديد الجهة الإداریة المختصة بإصدا  - قيد الاختصاصأولًا : 
یُعد الاختصاص من النظام العام، فلا تملك الإدارة تجاوزه،  .الزمان، والدرجة الوظيفية و المكان

، فإذا صدر القرار من جهة غير مختصة، فإنە یكون باطلاً  .حتى عند ممارستها للسلطة التقديریة
كما أن القضاء الإداري یملك سلطة  .بغض النظر عن مضمونە أو مدى تحقيقە للمصلحة العامة

 .(1) الأفراد، دون حاجة إلى دفع من اً مراقبة عنصر الاختصاص تلقائي

يتطلب القانون الإداري احترام أشكال معينة وإجراءات محددة في  -(2) والإجراءاتقيد الشكل ثانياً : 
 :یتم التمييز بينو  .التحقيقإصدار القرارات، كإجراءات التبليغ، التوقيع، الاستشارة، أو 

إذا كان هدفە حمایة مصلحة عامة أو فردیة، فإن تجاهلە يؤدي إلى  الشكل أو الإجراء الجوهري: .أ
 .بطلان القرار

عند الإخلال بە، فقد يبقى القرار  اً إذا لم يرتب القانون بطلان الشكل أو الإجراء غير الجوهري: .ب
حتى في إطار السلطة التقديریة، یجب أن تصدر القرارات وفق  .رغم المخالفة اً صحيح

 .الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانوناً، لضمان المشروعية والشفافية

 

 

 
                                                           

أحمد مطشر نعمة، مدى ملائمة السلطة التقديریة مع مبدأ المشروعية، مجلة اشور للعلوم القانونية والسياسية،  (1)
 .247، ص2025، 1، العدد 2المجلد 

 .44، صمصدر سابقعبد الغني بسيوني عبد الله،  (2)
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 الفرع الثاني

 القیود الموضوعية

 : (1) السببقيد أولًا : 

قرار إداري یجب أن یقوم على سبب واقعي أو قانوني يبرر صدوره، كل  ضرورة وجود سبب: .أ
حتى وإن كانت للإدارة سلطة تقديریة. فإذا لم یكن هناك سبب حقيقي وواقعي، فإن القرار یكون 

 لافتقاده المبرر الذي تستند إليە السلطة الإداریة. باطلاً 
، بل یجب أن یكون لە وصف اً واقعي اً لا یكفي أن یكون السبب موجود الصحة القانونية للسبب: .ب

قانوني صحيح يبرر النتيجة التي انتهى إليها القرار. فإذا أُسيء توصيف السبب أو تم اعتماده 
 للإلغاء بعيب في السبب، مما یجعلە قابلاً  اً ، فإن القرار یكون مشوباً بشكل غير سليم قانون

يت القرار أو اختيار بين بدائل متعددة، لكن في إطار السلطة التقديریة، قد تملك الإدارة تقدير توق
 .نعدام السبب أو فساده يؤدي إلى بطلان القرار الإداري فإ .لا یجوز لها اختلاق السبب أو تحریفە

 : (2) قيد الغایة )المصلحة العامة(ثانياً : 

تحقيق یجب أن یكون الهدف من استعمال السلطة التقديریة هو  :الغایة من القرار الإداري  .أ
مصلحة عامة، لا مصلحة شخصية أو غایة غير مشروعة. فإذا ثبت أن القرار اتخذ لتحقيق 

بعيب إساءة استعمال السلطة،  اً أهداف خاصة أو لم یكن دافعە المصلحة العامة، اعتُبر مشوب
 .لهذا السبب ویكون باطلاً 

لى الغایة التي دفعت الإدارة القضاء الإداري یمارس رقابة دقيقة ع :الرقابة القضائية على الغایة .ب
 لإصدار القرار، للتأكد من عدم انحرافها عن الهدف المشروع.

                                                           
 .207ص، 2005ية، بيروت،القضاء الإداري، الكتاب الاول، منشورات الحلبي الحقوقمحمد رفعت عبدالوهاب،  (1)
 .74، ص2001عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (2)
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 (1)الرقابة المشددة في حالات خاصةثالثاً : 
رغم أن تقدير الملاءمة هو من صميم السلطة  :تقدير الملاءمة في حالات الضبط الإداري  .أ

التقديریة، إلا أن القضاء قد یمدّ رقابتە لتشمل هذا التقدير في حالات استثنائية، خاصة 
لا تقتصر على مجال الضبط الإداري، بل تمتد إلى  ، علماً ان هذه الرقابة   عندما تكون 

في ما یُعرف بالعقوبات المقنّعة، مثل النقل التعسفي، حين  ميدان الوظيفة العامة، خصوصاً 
 . تستعمل الإدارة سلطتها التقديریة بشكل منحرف بحجة تحقيق المصلحة العامة

هذه الحالات، يراقب القضاء مدى تناسب القرار مع الظروف الواقعية  في :رقابة التناسب .ب
فيە أو غير ملائم لخطورة الحالة  التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه. فإذا كان القرار مبالغاً 

 .الواقعية، فإن القضاء لا يتردد في إلغائە حمایةً للحقوق والحریات

ریة بطابعها المرن، إلا أنها ليست سلطة مطلقة على ما سبق، تتسم السلطة التقدي وتأسيساً      
أو بمنأى عن الرقابة. فالإدارة، عند ممارستها لهذه السلطة، تبقى مقيدة بقواعد الاختصاص والشكل، 

وفي  ،وملزمة بوجود سبب قانوني صحيح، وبأن یكون الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة
اري لتشمل حتى تقدير الملاءمة، ولا سيما عندما تكون بعض الحالات، تتسع رقابة القضاء الإد

الحقوق والحریات الأساسية للأفراد مهددة. ویُعد هذا التوازن بين حریة الإدارة وحدودها القانونية 
 ضمانة جوهریة لسيادة دولة القانون.

( 36المادة ) وفيما يتعلق بنقل الموظف العام في العراق وإقليم كوردستان العراق ، فقد عالجت     
المعدل هو الإطار الأساسي الذي ينظم موضوع  1960لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقم ویُعد 
أنە "لا يُنقل الموظف من محل وظيفتە إلا بعد قضائە مدة لا  منە على (36) لمادةحيث نصت ا النقل

تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادیة، ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن 
التي یستحق فيها المخصصات المحلية، ولا یجوز نقلە قبل ذلك إلا بمقتضى المصلحة العامة أو 

يات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل ویجب ان تستند مقتض، ضرورة صحية
                                                           

 .67علي خطار شطناوي، مصدر سابق، ص (1)
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 " ، حيث یعكس هذا النص. اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤید تقاریر الهيئات الطبية الرسمية
محاولة المشرّع تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات المرفق العام من جهة، وحق الموظف في 

ؤخذ على هذه المادة أنها لم تُبيّن المقصود بالأماكن يُ ، ومما   الاستقرار الوظيفي من جهة أخرى 
 واسعاً و  "الاعتيادیة" أو "النائية"، كما أغفلت تحديد مفهوم "المصلحة العامة"، وهو معيار یُعدّ عاماً 

، مما یفتح المجال أمام الإدارة لاستخدامە، في الغالب، لتبریر قرارات یصعب ضبطە أو حصره قانوناً 
كما لم توضح المادة المقصود بـ"الضرورة الصحية"، وهو ما یخلق  ،ى تعسفنقل قد تنطوي عل

إلا إذا استند إلى مبرر ظاهر وواضح،  وعليە، فإن قرار النقل لا یُعد مشروعاً  ،في التطبيق غموضاً 
بالمصلحة العامة، إذ إن غياب السبب الظاهر یُفضي إلى اعتبار الإدارة متعسفة في  مرتبط فعلياً 

 .(1)سلطتها التقديراستعمال 

السلطة في القانون الإداري، مفاده أن  اً یُكرّس مجلس الدولة العراقي مبدأً جوهریومن جانب اخر      
، بل هي مقيدة بضوابط المشروعية وتخضع لرقابة القضاء التقديریة للإدارة ليست سلطة مطلقة

فحص مدى الإداري. فوظيفة القضاء هنا لا تقتصر على مراقبة الشكل والإجراءات، بل تمتد إلى 
، مما یعزز مبدأ مشروعية القرار والتأكد من خلوه من التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة

وتأكيدا لما ،  لوظيفية للأفراد في مواجهة القرارات الإداري سيادة القانون ویضمن حمایة الحقوق ا
 06/02/2006سبق فقد نصت الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي في قرار صدر عنە بتاریخ 

على ان " .. السلطة التقديریة ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من 

، وتماشياً مع ما تم ذكره فان قرار النقل یُعد من (2)هذه السلطة ."  خلوها من التعسف في استعمال

                                                           
 284-283 ، صمصدر سابقمصدق عادل ،  (1)

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 06/02/2006في  2006انضباط/تمييز//24قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم   (2)
 .417-416، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2006الدولة لعام 
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، فالسلطة التقديریة للإدارة في نقل  (1)المسائل التقديریة التي تعود الى الجهة الإداریة التي أصدرتە 
الموظف العام ليست مطلقة وانما مقيدة بقيدين أولهما : عدم تنزیل درجة وعنوان الموظف وثانيهما 

ضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوهما من التعسف في استعمال السلطة ، علاوة تخ
الهدف الأسمى والأعلى للإدارة هو تحقيق المصلحة العامة بوصفها الغایة التي توجە على ذلك فان 

 . جميع قراراتها وتصرفاتها

لحق الإدارة في ممارسة سلطتها  اً تأكيد كوردستانمجلس شورى إقليم یُجسد وفي هذا المقام       
 وخالياً  التقديریة في نقل الموظف، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن یكون النقل مشروعاً 

ة ، حيث ذهب قرار صدر عن الهيئة العامة لمجلس الشورى بالقول بالسلطمن التعسف أو الانحراف 
لطة في نقل اي موظف تستوجب المصلحة العامة نقلە، لذا " ..  وحيث ان للإدارة الصلاحية والس

،  (2)... " متوافقاً مع مقتضيات المصلحة العامةو فإن قرار الإدارة بنقلە جاء صحيحاً وموافقاً للقانون 
حيث ان نقل الموظف هو من المسائل التي تختص بها الادارة وفقاً لسلطتها و  وكذلك قضت " ..

 .." توخي المصلحة العامةو التقديریة في اطار من القانون 
(3)

.  

ویتضح مما سبق ان النقل یُعد اجراءً اداریاً تمارس الإدارة بصدده سلطتها التقديریة الواسعة      
لذا فان مجلس الدولة یمارس رقابتە على هذا الاجراء وفي المشروط فيها تحقيق المصلحة العامة، 

 .كل قرار على حدة لضمان عدم تعسف الإدارة في استعمال السلطة

 
                                                           

وفتاوى مجلس  ، قرارات18/08/2008في  2008انضباط/تمييز//168قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)
 .458-457، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2008شورى الدولة لعام 
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 ، قرار غير منشور .30/01/2022

 ، قرار غير منشور . 20/12/2016في  2016الهيئة الانضباطية//66قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (3)
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 المبحث الثاني

 موقف القضاء الإداري من سلطة الادارة التقديریة في نقل الموظف العام

من النظام  العراق جزءاً مهماً وأساسياً یُعد القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان         
القانوني، حيث یختص بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد والإدارة، بما في ذلك الرقابة 
على القرارات الإداریة التي تصدر عن الجهات الحكومية. ویعتمد القضاء الإداري في العراق على 

المعدل، بينما یعتمد القضاء الإداري في إقليم  1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم )
، حيث ينظم كل منهما 2008( لسنة 14كوردستان على قانون مجلس شورى إقليم كوردستان رقم )

یشمل هذا التنظيم هيئات قضائية مختصة بالفصل في و  ،عمل القضاء الإداري واختصاصاتە
قضاء الموظفين في العراق وهيئة انضباط  المنازعات الإداریة المتعلقة بالموظفين، مثل محكمة

بالنظر في مشروعية القرارات  ةالقضائي الهيئاتالمحاكم و وتختص هذه  ،موظفي إقليم كوردستان
لاسيما في  الإداریة، بحيث تشمل الرقابة التأكد من صحة هذه القرارات فيما يتعلق بحقوق الموظفين

 . ، مما یعزز سيادة القانون ویحمي حقوق الأفراد في مواجهة القرارات التعسفيةمجال نقل الموظفين
في عدة  القضاءمجال القضاء الإداري، وقد تناولتها تُعد السلطة التقديریة من المفاهيم الأساسية في 

من الحریة  اً تُمثل السلطة التقديریة نطاق حيثنظم قانونية بتفسيرات توضح طبيعتها وحدودها. 
إلى  اً الممنوحة للإدارة، تمارس من خلالە اختيارها الحر بشأن اتخاذ القرار أو الامتناع عنە، استناد

للواقع والظروف المحيطة بە. وهذا المفهوم یعني أن الإدارة تتمتع  تقديرها لمدى ملاءمة القرار
باستقلالية نسبية في هذا المجال، ولا یخضع قرارها لرقابة القضاء الإداري، ما لم يثبت انحرافها 

 .(1)بالسلطة أو إساءة استعمالها

                                                           
محمد طە حسين الحسيني، معايير التمييز بين السلطة التقديریة الإداریة ونطاقها، مجلة مركز دراسات الكوفة،  (1)

 .121(، ص 2012، )27، العدد1جامعة الكوفة، المجلد 
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بين ضرورة تمكين الإدارة من اتخاذ القرارات التي تضمن تنظيم  اً دقيق اً تُظهر الرقابة القضائية توازنو 
العمل وتحقيق الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، وبين حمایة حقوق الموظفين وضمان عدم تعسف 

بذلك، یُساهم القضاء الإداري في تأكيد مبدأ المساواة في  ،الإدارة في استخدام سلطتها التقديریة
مما یضمن أن تظل القرارات الإداریة في إطار القانون وتهدف إلى المصلحة التعامل مع الموظفين، 

الرقابة على السلطة في كل من العراق وإقليم كوردستان یمارس  ، وان القضاء الاداري  العامة
وذلك ویعلن دعمە لموقف الإدارة وهي تمارس سلطتها في النقل التقديریة للإدارة في نقل الموظفين 

حيث تمنح الإدارة صلاحية ، ظيم الإدارات والمرافق العامة وضمان تسييرها بكفاءةبهدف تحسين تن
لاحتياجاتها التنظيمية، مما يتيح لها ضمان حسن سير العمل وتحقيق  واسعة في نقل الموظفين وفقاً 

 .الأهداف العامة

لمتعلقة بنقل ومن هنا، یأتي دور القضاء الإداري في ممارسة الرقابة على قرارات الإدارة ا    
الموظفين، حيث يتولى التأكد من أن هذه القرارات تتماشى مع المعايير القانونية وتُستند إلى أسباب 

، عليە سنتناول في هذا المبحث أهم التطبيقات القضائية الصادرة من مجلس موضوعية ومعقولة
تؤید فيها قرارات الإدارة  الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان في مجال نقل الموظفين والتي

 عند استعمال سلطتها التقديریة في مجال نقل الموظف ، وذلك بتقسيمە على مطلبين وبالشكل الاتي: 

 المطلب الأول

 موقف مجلس الدولة العراقي من السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظفین

یجب أن تكون مرنة بما یكفي المتعلقة بنقل الموظفين عتبر مجلس الدولة أن هذه الصلاحية ی      
لتلبية متطلبات العمل، مما یساهم في تعزیز فعالية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال السلطة 

ة، وهذا التقديریة، تملك الإدارة القدرة على توجيە الموظفين بما يتناسب مع احتياجات المرافق العام
یمكنها من الاستجابة السریعة للتغيرات الطارئة وتوزیع الموارد البشریة بشكل يتلاءم مع الأولویات 

 ة.الإداری



     و د. هوار نور الدين حسین یرگد. فارس علي جان

 ......................................................  

-----------------------------------------

 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   135 مجلة يقين للدراسات القانونية 

مجلس الدولة لموقف الإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديریة  تأييدومن أبرز التطبيقات التي تُظهر 
 :  في قرارات النقل، نورد ما يلي

 الفرع الأول

 قرارات النقل في إطار تنظيم العمل وضمان حسن سیر المرفق العامتأيید 

 18/09/2008ومثال ذلك القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي بتاریخ     
 النقل یمثل سلطة تقديریة تستوجبها متطلبات تنظيم العمل داخل المرفق العام بالدولةعندما أكد بان 

، حيث نص على أن " .. ان النقل بين اقسام المديریة من صلاحية المدير العام المختص وهو 

لمبدأ أن  یُجسّد هذا الحكم تأكيداً .  و  (1)سلطة تقديریة يتطلبها تنظيم عمل المرفق العام في الدولة " 
تقتضيها مصلحة  قرارات النقل تُعد من صميم السلطة التقديریة للإدارة، ومرتبطة بضرورات تنظيمية

، وفي نفس الصدد القرار الصادر من المحكمة الإداریة العليا في مجلس الدولة العراقي  المرفق العام
والذي تناول قضية نقل موظف من دائرتە إلى دائرة أخرى، أقرّ أن هذا النقل  ،24/3/2021بتاریخ 

، العامعمل وتحقيق حسن سير المرفق لا یُعتبر بمثابة عقوبة مبطنة طالما أن سببە یعود إلى تنظيم ال
إلى أسباب قانونية  اً على أن الدائرة المعنية قد اتخذت هذا القرار استناد افي قراره حكمةالم توقد أكد

وبهذا، فإن القضاء قد  ، وواقعية تقتضيها مصلحة العمل، وبناءً على السلطة التقديریة الممنوحة لها
احترم وجهة نظر الدائرة في هذا الشأن، وأكد على أن النقل جاء ضمن الإطار القانوني والوظيفي 

، حيث ذهب الى القول انە  حكوميةالذي يهدف إلى تحسين الأداء وتنظيم العمل داخل المؤسسات ال
" .. ان امر النقل قد صدر بناء على تحقيق اداري ... حيث ان النقل لا یعد عقوبة انضباطية وقد 
استندت التوصية بنقل المدعي إضافة الى عدد من زملائە الى أسباب تتعلق بوجود مخالفات إداریة 

والواقعية لصدوره وفق السلطة التقديریة وثبوت مقصریة المدعي ، وهذه هي الأسباب القانونية 
                                                           

، قرارات وفتاوى 18/09/2008في  2008انضباط/تمييز//182قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)
 .468-467ص ، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، 2008مجلس شورى الدولة لعام 
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الممنوحة للإدارة في سبيل تنظيم استمرار وانتظام المرافق العامة وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة 
ومن قبيل المصلحة العامة ان تقوم الإدارة بنقل من يثبت بتقصيره في أداء مهامە وابعاده عن 

. وفي ذات السياق القرار الصادر من المحكمة الإداریة (1)"المجال الذي یعمل فيە الى عمل اخر .. 
حيث أكدت المحكمة على ان نقل الموظف من مكان الى اخر سلطة  13/06/2019العليا بتاریخ 

عليە؛ فان قرار نقل الموظف من مكان الى  ،(2)تقديریة للإدارة تستعملها بما يتفق مع مصلحة العمل 

 .(3)اخر من اجل حفظ الامن وانتظام سير المرفق العام یقع ضمن السلطة التقديریة للإدارة 

، بل يندرج تعسفياً  ، فإن قيام الإدارة بنقل المدرسين من مكان إلى آخر لا یُعد تصرفاً زاویة أخرى ومن 
 ،ا بما یحقق حسن سير العملية التربویة وضمان انتظامهاضمن نطاق سلطتها التقديریة التي تمارسه

فمثل هذه الإجراءات تُتخذ بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان توزیع الكوادر التعليمية بشكل 
، وهو ما ذهبت اليها الهيئة العامة في مجلس للمؤسسةفعّال ومتوازن بما یخدم الأهداف التربویة 

، حيث جاء فيە " .. ان اعفاء المدرس من منصب 28/12/2008الدولة في قرار صدر عنها بتاریخ 

                                                           
، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 24/03/2021في  2018قضاء موظفين/تمييز//964قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (1)

 .348-347، جمهوریة العراق، مجلس الدولة، ص 2021

اواه لعام ، قرارات مجلس الدولة وفت13/06/2019في  2019قضاء موظفين/تمييز//1202قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (2)
قضاء /1105، وكذلك قرار المحكمة الإداریة العليا رقم 440-439، جمهوریة العراق، مجلس الدولة، ص 2019

، جمهوریة العراق، مجلس الدولة، 2017، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 16/11/2017في  2015الموظفين/تمييز/
 .491-490ص 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 11/10/2012في  2012انضباط/تمييز//063قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (3)
 . 259، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص2009
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مدير واعادتە الى وظيفتە الأساسية یقع ضمن السلطة التقديریة للإدارة وحقها في تنظيم سير العمل 

 . (1)“ في المدارس بما یحقق العملية التربویة.. 

أن قرارات النقل الإداریة تُعد مشروعة يرى بمجلس الدولة العراقي  ویتضح مما سبق ان        
ومقبولة ما دامت تصدر لتحقيق متطلبات العمل وتنظيم سير المرفق العام، وتتم وفق الضوابط 

، بل وسيلة ياً  أو تعسفویؤكد المجلس على أن النقل لا یُعدّ إجراءً عقابياً  ،القانونية دون تعسف
تنظيمية تدخل ضمن صلاحيات الإدارة، ما دام لا یمسّ مركز الموظف القانوني أو ينتقص من 

 . حقوقە الوظيفية

 الفرع الثاني

 تأيید قرارات النقل شریطة عدم الحاق الضرر بحقوق الموظف

تضمن تحقيق المصلحة  یجب انالسلطة التقديریة التي تتمتع بها الإدارة في اتخاذ قراراتها،  إن      
فلا یجوز للإدارة أن تستخدم هذه السلطة بشكل  ،للموظفالعامة دون الإضرار بالحقوق الفردیة 

أو  أسفر قرار نقل الموظف من مكان عملە عن إلحاق ضرر مادي فإذا ر ،مبر تعسفي أو غير 
، الموظفلحقوق  اً من قبل الإدارة في استخدام سلطتها، ویعد انتهاك اً بە، فإن ذلك یُعتبر تعسف معنوي 

مثل هذه الحالة، یحق للموظف الطعن في هذا القرار أمام المحاكم المختصة، وذلك بناءً على  في
ين على الإدارة أن ومن ثم يتع ، استغلال للسلطة أومبدأ حمایة حقوق الأفراد من أي تعسف إداري 

والعدالة في اتخاذ قرارات النقل، بحيث تضمن عدم إلحاق أي ضرر مادي تلتزم بالمعايير القانونية 
ة، وهو ما واضحإطار مبررات مشروعة ومستندة إلى أسباب قانونية  معنوي بالموظف إلا في أو

یعد عقوبة القرار الإداري العامة في مجلس شورى الدولة في قرار صدر عنها بانە لا  أكدتە الهيئة

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 28/12/2008في  2008انضباط/تمييز//263قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)

 .491-490راق، مجلس شورى الدولة، ص ، جمهوریة الع2008شورى الدولة لعام 
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الذي تتخذه الإدارة في نقل الموظف لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام اذا لم 

. وفي ذات السياق ذهبت المحكمة الإداریة العليا في قرار  (1)يترتب عليە أي ضرر مادي للموظف 
الى القول " .. حيث ان نقل الموظف من مكان الى اخر سلطة  12/03/2015صدر عنها بتاریخ 

وفي سياق ، (2)“ تقديریة تمارسها الإدارة لمقتضيات المصلحة العامة دون تعسف أو انحراف.. 
حيث “.. ، حيث جاء فيە 09/08/2018ریة العليا بتاریخ متصل القرار الصادر من المحكمة الإدا

ان امر النقل لم یحدث للمميز عليە أي ضرر مادي أو معنوي لان الجهة المنقول اليها ضمن 
الجامعة نفسها وهي مؤسسة من مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى بتقدیم الدراسات 

لامي وبذلك فان هذا العمل في هذا المركز یقع ضمن السلطة والأبحاث وتجميع التراث العربي الإس

.  فمسألة نقل الموظف من دائرة الى دائرة أخرى خاضعة لتقدير الإدارة في ضوء (3)التقديریة ..." 
المصلحة العامة وليست عقوبة طالما لم تسبب لە ضرراً ما، فهي من المسائل التقديریة التي تعود 

. وكذلك القرار الصادر (4)ي أصدرتە تستعملها على الوجە الذي تراه مناسباً الى الجهة الإداریة الت

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 16/09/2009في  2009انضباط/تمييز//312قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)

 .416-415، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2009شورى الدولة لعام 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 12/03/2015في  2014فين/تمييز/اقضاء موظ/1157قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (2)
 .329، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2015الدولة لعام 

قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  09/08/2018في  2018اقضاء موظفين/تمييز//1054قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (3)
 .427-426الدولة، ص  ، جمهوریة العراق، مجلس شورى 2018

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 04/05/2009في  2009انضباط/تمييز//86قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (4)
، كذلك قرار الهيئة العامة في مجلس شورى  361-360، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2009الدولة لعام 
، جمهوریة 2008، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 18/08/2008في  2008انضباط/تمييز//168الدولة رقم 

في  2014موظفين/تمييز//163، كذلك قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  458-457العراق، مجلس شورى الدولة، ص 
 . 259ة، ص ، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدول2014، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 16/07/2014
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حيث نص على انە " ... من حق  06/2/2006من الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي بتاریخ 
رئيس الدائرة نقل الموظف أو تنسيبە ضمن مديریات الدائرة ولا یعتبر متعسفاً في ذلك ما دام النقل 

أسباب معتبرة ولا یعتر الموظف متضرراً من هذا النقل ما دام محتفظاً بمركزه الوظيفي "  یستند الى

یُعبر هذا الحكم عن تكریسٍ واضحٍ لاختصاص الإدارة التقديري في مجال شؤون ، حيث (1)...." 
 لقضاء، فيقر ا التنسيب داخل هيكل الدائرة أوالوظيفة العامة، ولا سيما في ما يتعلق بقرارات النقل 

أسباب معتبرة بحق رئيس الدائرة في اتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية، طالما أنها تستند إلى 
 ..  یحتفظ بمركزه القانوني والوظيفيمن قرار النقل ما دام  اً الموظف متضرر  ولا یُعد ومشروعة 

لموظف من دائرة إلى أخرى يتضح مما سلف القرارات الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ان النقل ا
من مظاهر السلطة التقديریة التي تملكها الإدارة، ویُمارس هذا الحق بما یحقق المصلحة العامة، یُعد 

دون أن یُعد النقل في حد ذاتە عقوبة ما لم يترتب عليە ضرر مباشر یمس مركز الموظف القانوني 
فالأصل أن النقل إجراء تنظيمي يهدف إلى حسن سير المرافق العامة بما يتلاءم  ،الوظيفيوضعە  أو

الأهداف غير  أوعن الغایات الانتقامية  مع احتياجات العمل، ولا یُشكل مخالفة قانونية ما دام بعيداً 
 ة.المشروعة، ولا ينطوي على تعسف في استخدام السلطة الإداری

 المطلب الثاني

 قليم من السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظفینموقف مجلس شورى الا

عد السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظف العام من الصلاحيات الأساسية التي تتمتع بها تُ       
من اختصاصاتها التنظيمية والإداریة التي تهدف إلى تحسين أداء  الإدارة، وذلك باعتبارها جزءاً 

وقد عرف مجلس شورى الإقليم في قرار صدر  المرفق العام وضمان سير العمل فيە بكفاءة وفعالية،

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس شورى 06/02/2006في  2006انضباط/تمييز//15قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)

 .410-409، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2006الدولة لعام 
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حيث ان النقل وضع وظيفي دائم ویعتبر وسيلة اعتيادیة لأشغال ،"" ...  18/04/2021عنە بتاریخ 

واستناداً إلى ما استقر عليە الفقە والقضاء من أن للإدارة سلطة ،  (1).." امة الوظائف في المرافق الع
ما منحها القانون، فإن من المبادئ المستقرة أن نقل الموظفين يدخل ضمن هذه بتقديریة في إطار 

، حيث انحراف في استعمال السلطة أوالسلطة، متى كان ذلك محققاً للصالح العام، دون تعسف 
وحيث إن أكدت الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم على ذلك في قرار صدر عنا یالقول  " .. 

رة السلطة التقديریة لنقل الموظفين لتحقيق المصلحة العامة، وهي الغایة التي شُرع القانون منح الإدا
من أجلها القانون، فإن القرار محل البحث یُعد متسقاً مع ما تقضي بە النصوص ومحققاً لمقتضيات 

من جهة  قرار النقل یجب ان یصدربان  كما أكدت الهيئة العامة ،  (2) " التنظيم الإداري السليم
مختصة ویستند الى اسباب قانونية معتبرة ولتحقيق المصلحة العامة وهي الغایة التي ابتغاها المشرع 

(3)ة یعند منح الادارة السلطة التقدير 
 . 

یسعى مجلس شورى الإقليم إلى احترام السلطة الممنوحة للإدارة في نقل موظفيها، وذلك في و      
وضمان تنفيذ قرارات الإدارة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول إطار التزامە بمبدأ المشروعية 

إلى تحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من  رقابتها على قرار النقلویهدف المجلس من خلال  ،بها
ممارسة سلطتها التقديریة وتنظيم العمل بشكل فعال، وبين حمایة حقوق الموظفين وضمان عدم 

، ومن  خاذ قرارات النقل، بما یخدم المصلحة العامة ویعزز كفاءة الأداء الوظيفيتعسف الإدارة في ات
  ابرز تطبيقات مجلس شورى الإقليم في هذا الاطار نذكر ما يلي :

 
                                                           

 ، قرار غير منشور . 18/04/2021في  2020الهيئة الانضباطية//45قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (1)
بتاریخ  2020الهيئة العامة/ انضباطية /  /42قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)

 ، قرار غير منشور .22/07/2020
، قرار غير منشور  08/12/2019في  2019الهيئة الانضباطية//147الإقليم المرقم  قرار هيئة انضباط موظفي (3)

. 
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 الفرع الأول

 في إطار تنظيم العمل وضمان حسن سیر المرفق العامالنقل قرارات تأيید 

حيث جاء  10/3/2025القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم بتاریخ         
فيە " ... ان القرار الصادر من المدعى عليە الأول بخصوص نقل الخدمات الوظيفية للمدعي قد 

تنظيم  جاء استناداً الى السلطة التقديریة المخولة لە قانوناً بما يتفق مع المصلحة العامة وضرورة
العمل وبما یكفل للوظيفة العامة تحقيق أهدافها ، فضلًا عن ان قرار النقل لم يؤثر على راتب 
المدعي ودرجتە الوظيفية، وبالتالي تكون الإدارة غير متعسفة في استعمل سلطتها تحقيقاً للمصلحة 

 . (1)العامة .." 

لمبدأ مشروعية استعمال السلطة التقديریة في قرارات النقل،  قانونياً  تأصيلاً  قرارعكس هذا الی      
إلى مبررات تنظيمية ترتبط بالمصلحة العامة، دون  حيث أُقر بأن القرار الإداري صدر استناداً 

ومن ثم، فإن الإدارة لم تتجاوز حدود سلطتها ولم تتعسف في  ،المساس بالمركز القانوني للموظف
 . ام الضوابط القانونية التي تحكم الوظيفة العامة وتحقيق أهدافەاستعمالها، مما يُؤكد احتر 

وفي ذات النهج القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم بتاریخ       
حيث ان قرار النقل المطعون فيە يدخل في نطاق السلطة  حيث جاء فيە " .. 21/02/2021

ذ القرارات التنظيمية الداخلية التي ترمي الى الحفاظ على التقديریة التي تملكها الادارة في اتخا
استرسال العمل الاداري، وحيث لم يثبت انحراف المميز عليە اضافة لوظيفتە في استعمال تلك 

                                                           
بتاریخ  2025الهيئة العامة/ انضباطية /  /72قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (1)

في  2023انضباطية//265منشور، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم ، قرار غير 10/03/2025
 ، قرار غير منشور.9/2/2025
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.. "السلطة 
(1)

المتضمن  24/12/2020بتاریخ  القرار الصادر من الهيئة العامةسياق متصل وفي ،

(2)الإدارة في استعمال سلطتها التقديریة في نقل المدعيةعدم وجود ما یشير الى تعسف 
ت بث فاذا، 

یُعد من ضمن نطاق السلطة فان ذلك لأحكام القانون،  أن القرار المطعون فيە قد صدر مطابقاً 

،حيث یكرس هذا القرار (3) وذلك بما یحقق انتظام العمل وحسن سير الإدارة للإدارة،التقديریة المخولة 
مطابقة القرار لأحكام القانون تجعلە لحكم مبدأً مستقراً في القانون الإداري، مفاده أن یُكرّس هذا ا

للإدارة، طالما صدر لتحقيق انتظام العمل وحسن سير  ضمن حدود السلطة التقديریة المشروعة
المرفق العام، مما یُضفي عليە قرینة المشروعية ویمنع الطعن فيە ما لم يُثبت تعسف أو انحراف في 

 . استعمال السلطة

ان نقل الموظف وفي ذات السياق ذهبت الهيئة العامة في قرار اخر صدر عنها بالقول " ...       
التقديري لأنها  الادارةمن وظيفة الى اخرى ومن مكان الى مكان أخر يدخل ضمن اختصاص 

مؤتمنة على حسن سير المرفق العام والقضاء يتدخل إذا داخل القرار عيب الانحراف بالسلطة وحيث 
قصد النكایة كي یكون القرار مدموغاً  أودارة تحقيق المصلحة الشخصية م تثبت للهيئة ابتغاء الال

نحراف بالسلطة، عليە ولكن ما تقدم فأن دعوى المدعية لا سند لها من القانون لذا قررت بعيب الا

                                                           
بتاریخ  2021الهيئة العامة/ انضباطية /  /22الإقليم في الدعوى المرقمة قرار الهيئة العامة في مجلس شورى  (1)

 .، قرار غير منشور21/02/2021
بتاریخ  2021الهيئة العامة/ انضباطية /  /130قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)

في  2019الهيئة الانضباطية//39 ، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم24/12/2020
03/03/2019 . 

بتاریخ  2025الهيئة العامة/ انضباطية /  /212قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (3)
في  2023انضباطية//9، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  ، قرار غير منشور16/04/2025
 ر غير منشور.، قرا 19/09/2023
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 .." الهيئة وبالأكثریة الحكم برد دعوى المدعية
قرار   ان " ..، وكذلك نصت الهيئة العامة على (1)

تتمتع بالصلاحية القانونية المخولة لذا فإن الاسباب التي و النقل صادر من جهة ذات اختصاص 
ادت إلى صدور قرار النقل اسباب قانونية معتبرة وان الغایة في صدور القرار هو تحقيق المصلحة 

صحتە فضلًا عن كون النقل سليم في اركان و موافق للقانون و ان القرار المطعون فيە صحيح و العامة 
دارة تستطيع الادارة استخدامها لضمان حسن سيـر العمل فـي المرفـق متى یخضع للسلطة التقديریة للإ

.. "لها ذلك تحقيقـاً للمصلحة العامة ىتراء ما
(2)

 . 

يتضح من الأحكام والقرارات المشار إليها أن نقل الموظف يدخل ضمن نطاق السلطة و      
للإدارة، متى ما استند إلى اعتبارات تنظيمية تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وتحقيق  التقديریة

 أووتُعد هذه السلطة مشروعة طالما مارستها الإدارة في حدود القانون ودون تعسف  .المصلحة العامة
 . انحراف، مع الحفاظ على المركز القانوني والوظيفي للموظف المنقول

 ثانياً : تأييد قرارات النقل شریطة عدم الحالق الضرر بالموظف العام

يندرج ضمن السلطة التقديریة أن نقل الموظف من موقع وظيفي إلى آخر في الأصل  أن        
لحة العامة، وألا یشوبە أي انحراف في استعمال السلطة، للمص للإدارة، شریطة أن يُتخذ القرار تحقيقاً 

النكایة بە، وإلا  أوبقصد الإضرار بالموظف  أوبأغراض شخصية  كما یجب ألا یكون النقل مدفوعاً 

. وكما ألا یكون القصد من اصدار القرار الإداري (3) ةالسلطبعيب إساءة استعمال  عد القرار مشوباً 
بعيب إساءة استعمال السلطة  المعنویة، وإلا عُد القرار مشوباً  أوالمالية  الموظف الإضرار بمصالح

                                                           
 ، قرار غير منشور . 25/11/2020في  2020الهيئة الانضباطية//23قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (1)
، قرار غير منشور  08/12/2019في  2019الهيئة الانضباطية//120قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (2)

. 
 ، قرار غير منشور.25/10/2020في  2020الهيئة الانضباطية//13قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم   (3)
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في مجلس شورى الإقليم  ةفي نفس الصدد ذهبت الهيئة الانضباطي. و (1)ة لمبادئ المشروعي ومخالفاً 
أنە إذا لم يلحق بالموظف أي ضرر مادي أو معنوي من  21/06/2012في قرار صدر لها بتاریخ 

وأن توزیع  ، لاسيماالوظيفيبمركزه  فإن ذلك لا یُعد مساساً جراء النقل دون ان نقص في الراتب 
 ریة للإدارة، ما دامت قدالأعمال وتحديد المهام بين الموظفين يدخل في نطاق الصلاحيات التقدي

 . (2) مقنّعةاتخاذ القرار كوسيلة لعقوبة  أومارست تلك الصلاحيات في حدود المشروعية، دون تعسف  

في عدة قرارات صدرت عنها والتي تم هيئة انضباط موظفي الإقليم فقد قضت  ومن جانب آخر    
یجوز للإدارة في نطاق سلطتها التقديریة أن تتدخل  بانە ن قبل الهيئة في مجلس الشورى تصدیقها م

وتباشر إجراء نقل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة ذلك، مراعيةً في ذلك ترجيح هذه 

 . (3)واضطرادالمصلحة على المصلحة الخاصة، وبما یكفل ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام 

مجلس شورى الإقليم في قرار صدر عنها بالقول : " ... وفي ذات المنوال قضت الهيئة العامة في 
حيث ان الادارة تملك السلطة التقديریة في نقل موظفيها طبقا لما یقتيضە حسن سير المرافق العامة 

هذه التابعة لها وتوزیع الموظفين حسب حاجات ومتطلبات المصلحة العامة وانە لایمكن الحد من 
اف الادارة في استعمال سلطتها التقديریة،  وحيث لم تثبت ان المميز الا اذا ثبت انحر  السلطة قضاءً 

                                                           
في  2016/الهيئة العامة/ انضباطية  /58الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة قرار  (1)

 ، قرار غير منشور.22/06/2016
 ، قرار غير منشور.21/06/2012في  2012الهيئة الانضباطية//50قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم   (2)
، والقرار رقم 12/02/2024في  2023الهيئة الانضباطية//242قرارات هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقمة  (3)

في مجلس كذلك قرارات الهيئة العامة ، قرارات غير منشورة، و 07/02/2024في  2023الهيئة الانضباطية//97
 / 88، ورقم 12/06/2024بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية /  /97المرقمة  اوى شورى الإقليم في الدع

بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية /  /103، ورقم 12/06/2024بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية / 
 ة.، قرارات غير منشور 12/06/2024
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المعنویة  أوعليە اضافة لوظيفتە قد قصد فعلا في عملية نقل المميز الاضرار بمصالحە المالية 

 . (1)وبالتالي فان دعوى المدعي لا سند لها من القانون، ویتوجب ردها

ومن جانب اخر قضت الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في قرار صدر عنها بالقول : " ..     
حيث ان للإدارة سلطة تقديریة في نقل الموظف بعد ان وتبين لها بأن بقاء الموظف في مكانە یضر 

وحيث ان  ، وكذلك قضت "" ...(2).."  یشوبە عيب بالمصلحة العامة، عليە فان قرار نقل المدعية لا
على المصلحة العامة وذلك لإهمال وتقصير المدعي في اداء واجباتە الوظيفية ولعدم  نقلە قد تم بناءً 

 نقص راتبە ومخصصاتە وحيث ان من حق رئيس الدائرة نقل الموظف ضمن دائرتە وان ذلك لا
ن هذا النقل طالما یعتبر الموظف متضرراً م یعتبر تعسفاً مادام النقل یستندا إلى اسباب معتبرة ولا

كان محتفظاً بمركزه الوظيفي لذا فإن المدعى عليە إضافة لوظيفتە غير متعسف في ممارسة 

 .(3).." صلاحياتە القانونية، عليە وبالطلب قررت الهيئة وبالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي

ان  جاء فيە "  وفي ذات السياق القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس الشورى ، حيث      
التابعة للمدعى عليە اضافة لوظيفتە لا يوجد فيە ما و قرار نقل المدعين من دوائرهم الى دائرة اخرى 

یشير الى وجود العيب حتى یستوجب إلغائە لأن نقل الموظف تدخل ضمن الصلاحيات والسلطة 
لا يوجد ما یشير الى  التقديریة للمدعى عليە اضافة لوظيفتە وبهدف تحقيق المصلحة العامة، وحيث

                                                           
بتاریخ  2016الهيئة العامة/ انضباطية /  /58قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (1)

 ، قرار غير منشور .22/06/2016
بتاریخ  2021الهيئة العامة/ انضباطية /  /47قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)

 ، قرار غير منشور .17/03/2021
، قرار غير منشور  13/10/2015في  2015الهيئة الانضباطية//113قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم ( 3)

. 
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.. " ان الادارة قد انحرفت في سلطتها التقديریة لذا فإن دعوى المدعين لا سند لها من القانون عليە
(1) . 

 أوأن القرار الإداري الذي لا یمس الدرجة الوظيفية للموظف، ولا يؤثر على مخصصاتە كما     
ما دام قد صدر في إطار  ، ولا يلحق ضرراً بەومشروعاً  سليماً  جوهري، یُعد قراراً مكان عملە بشكل 

مخالفة لأحكام  أوالسلطة التقديریة للإدارة وبما یحقق مقتضيات المصلحة العامة، دون تعسف 
القرار المطعون  ، وهو أكدتە الهيئة العامة في قرار صدر عنها ، حيث نص على ان " ...  القانون 

النقل لم يؤثر  أن مثل هذا القرار، فضلا عن لإصدارحية فيە صادر من جهة مختصة تملك الصلا
على الدرجة الوظيفية للمدعي ولم یطرأ أي تغيير في مكان عمل المدعي ولم تثبت للمحكمة من ان 
القرار المطعون فيە قد صدر لغایة لا تتعلق بتحقيق المصلحة العامة وان جل ما اتخذ من 

وان  للإدارةوفق السلطة التقديریة الممنوحة و ل المرفق الاجراءات كان ضمن إطار تنظيم سير عم
لذا فان القرار المطعون فيە قد جاء سليما في  السلطة،الادارة لم تكن متعسفة في استعمال تلك 

  .(2).."  للقانون اركانە وموافقا 

السلطة في احترام وتكریس مبدأ يتمثل دور مجلس شورى الإقليم ویتضح مما سبق ذكره ان     
لاختصاصها التنظيمي والإداري، وذلك في إطار  التقديریة للإدارة في نقل الموظفين بوصفە امتداداً 

فالمجلس لا يتدخل في تقدير ملاءمة قرار النقل من  ، التزامە بمبدأ المشروعية وسيادة القانون 
 أوفي استعمال السلطة  الناحية الإداریة ما دام القرار قد صدر في حدود القانون ولم یشبْە انحراف

 أولحقە أي ضرر مادي ي لمأن المدعي  ت للإدارة ثبت، فإذا ما  مساس بحقوق الموظف الجوهریة
، أو درجتە الوظيفية مستحقاتە المالية أوم يترتب على أي نقص في راتبە ولمعنوي نتيجة قرار نقلە، 

إطار من المشروعية ووفق ما تقتضيە  فيفان الإدارة تكون قد مارست سلطتها التقديریة المخولة لها 

                                                           
 ، قرار غير منشور . 25/04/2017في  2017الهيئة الانضباطية//19في الإقليم المرقم قرار هيئة انضباط موظ (1)
 ، قرار غير منشور 08/10/2023في  2023الهيئة الانضباطية//144ط موظفي الإقليم المرقم قرار هيئة انضبا (2)

. 
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ة لإیقاع عقوبة بما لا یجعل من القرار وسيلو مصلحة العمل، ودون تعسف في استعمال السلطة 
 ف.مقنّعة على الموظ

 الخاتمة

السلطة التقديریة للإدارة في النقل الوظيفي وموقف القضاء حدود الموسوم ) بعد اتمام البحث
الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي  تحليلية (، توصل الباحث دراسة - الإداري العراقي منها

 سنعرضها على النحو التالي: 

 :الاستنتاجات /أولاا 

ن السلطات والامتيازات الممنوحة للإدارة لا تُعد غایة في حد ذاتها، وإنما هي وسائل ا -1
الأسمى والوحيد لتصرفات قانونية خُصصت لتحقيق المصلحة العامة، التي تمثل الهدف 

الإدارة. وبالتالي، فإن ممارسة تلك السلطات یجب أن تظل محصورة في هذا الإطار، وأي 
 .انحراف بها نحو تحقيق مصالح خاصة یُعد خروجاً على مبدأ المشروعية

ن النقل الوظيفي يندرج ضمن نطاق السلطة التقديریة للإدارة، ویُعتبر أداة تنظيمية ضروریة ا -2
 . ن كفاءة الأداء وسير المرفق العام بشكل منتظم ومستمرلضما

لسلطة التقديریة تُعد ضرورة وظيفية للإدارة، تفرضها طبيعة الواقع العملي المتغير ان ا -3
مما یستوجب منح الإدارة قدراً من الحریة في اتخاذ القرار المناسب ، وتعقيداتە المتزايدة

 .بحسب مقتضيات كل حالة وظروفها الخاصة
إن السلطة التقديریة الممنوحة للإدارة ليست سلطة مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط قانونية  -4

ورقابة قضائية تهدف إلى منع التعسف في استعمال السلطة، وصون حقوق الأفراد، وضمان 
قرار النقل یُعد من قبيل القرارات الإداریة التي ، فضلًا عن ان  انتظام سير المرافق العام

تدخل ضمن نطاق السلطة التقديریة للجهة الإداریة المختصة، باعتباره من الوسائل 
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التنظيمية التي تملك الإدارة حریة تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف 
 . العمل

وردستان یُمارس رقابتە على السلطة التقديریة أن القضاء الإداري في كل من العراق وإقليم ك -5
للإدارة في مجال نقل الموظفين، إلا أنە غالباً ما یُقر مشروعية قرارات النقل ویدعم موقف 
الإدارة في ممارستها لتلك السلطة، ما دامت تهدف إلى تحسين تنظيم العمل وضمان كفاءة 

لإدارة من صلاحية واسعة في هذا سير المرافق العامة. ویُعزى ذلك إلى ما تتمتع بە ا
 .المجال، بما ينسجم مع احتياجاتها التنظيمية ومتطلبات المصلحة العامة

أثبتت القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كردستان أن  -6
وحسن قرارات الإدارة في مجال النقل، متى ثبت أنها تهدف إلى تنظيم العمل  ؤیدالقضاء ي

 .حقوقە المالية أوبمركز الموظف القانوني  اً سير المرفق العام، دون أن تُلحق ضرر 
أن مجلس الدولة العراقي یقر بمشروعية قرارات النقل الإداریة متى صدرت لتحقيق متطلبات  -7

العمل وتنظيم سير المرفق العام، شریطة أن تتم تلك القرارات في إطار الضوابط القانونية 
مجلس شورى إقليم كوردستان يرى ، كما ان  بادئ عدم التعسف والانحراف بالسلطةووفقاً لم

أن قرار نقل الموظف يندرج ضمن نطاق السلطة التقديریة للإدارة، متى استند إلى اعتبارات 
تنظيمية تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة. وتُعد هذه السلطة 

انحراف، مع الحفاظ  أوارسها في حدود القانون، ودون تعسف مشروعة ما دامت الإدارة تم
على المركز القانوني والوظيفي للموظف المنقول، ودون أن يترتب على النقل إلحاق ضرر 

 .بە

 التوصيات: /ثانيا   

بأن یعمل المشرّع العراقي على سن تشریع جديد للخدمة المدنية یكون بديلًا  الباحث، وصيي -1
المعدل، يتضمن تعریفاً دقيقاً ومفصلًا للنقل الوظيفي،  1960( لسنة 24عن القانون رقم )

ویضع شروطاً واضحة تضمن عدم استخدامە كوسيلة للعقوبة غير المباشرة. كما ينبغي أن 
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حاجة فعلية تقتضي ذلك، مع التأكيد على عدم المساس بالدرجة  یُشترط في قرار النقل وجود
 .يالتخصيص المالي للموظف المنقول، حفاظاً على مركزه القانوني والوظيف أوالوظيفية 

نوصي بضرورة التزام الإدارة بتوضيح آلية وأهداف نقل الموظف، مع ضمان توافق القرارات  -2
 .مع المصلحة العامة ومبدأ المشروعية

، لتمكين الرقابة القضائية من التحقق تعزیز التسبيب الإلزامي لقرارات النقلالباحث، ب يوصي -3
 .من مدى ارتباط القرار بالمصلحة العامة وعدم وجود انحراف في استعمال السلطة

بإنشاء آليات رقابية داخل الجهات الإداریة لمراجعة قرارات النقل قبل  الباحث، وصيي -4
 ..إصدارها، بهدف منع التعسف وضمان توافقها مع المصلحة العامة
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 المصادر 

 الكتب باللغة العربية  /أولاا 

القاهرة، بلا ، دار النهضة العربية، قضاء الإلغاء –إبراهيم محمد علي ، القضاء الإداري  -1
 . سنة نشر

 .2017ایمن فتحي محمد عفيفي، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
، الجامعة الجديدة، دار والسلطة التقديریة للإدارة، قضاء الملاءمة سامي جمال الدين -3

 .2010الإسكندریة، 
عة عين الشمس، قاهرة، سليمان محمد الطماوي، نظریة التعسف بالانحراف بالسلطة، مطب -4

 .1987، 3ط
، مجلس شورى الدولة والمحاكم الاداریة القضاء الاداري اللبنانيعبدالغني بسيوني عبدالله،  -5

 .2001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2000لسنة  227الاقليمية وفقاً للقانون 
 مكتبة دار النشر والتوزیع،، 1، ط1شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، جعلي خطار  -6

  .2004عمان، 
، جسور للنشر والتوزیع، 1عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، ط -7

 .2013الجزائر، 
، منشورات مكتبة دار السلام 4غازي فيصل مهدي وعدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، ط -8

 . 2020نونية، النجف، القا
 .2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  -9

القضاء الاداري دراسة الأسس ومبادئ القضاء الاداري في العراق  ،ضيرامازن ليلو  -10
 .2009في الدنمارك،  ةالاكادیمية العربي

11-  
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، مكتبة یادكار، السليمانية، 1، طراضي واخرون ، القضاء الإداري  مازن ليلو -12
2020. 

، مكتبة 6محمد علي جواد كاظم و نجيب خلف احمد الجبوري، القضاء الإداري ، ط -13
 .2016سليمانية، یادكار، ال

محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الاول، منشورات الحلبي  -14
 .2005الحقوقية، بيروت،

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 3، طمحمد حافظ، القضاء الإداري  محمود -15
 . 1966القاهرة، 

سنهوري ، ، دار ال2مصدق عادل ، الشامل في الوظيفة العامة والموظف العام، ج  -16
 .2025بيروت، 

 الجامعية الرسائل والأطاریح/ثانياا 

رائد على محمود، النظام القانوني لنقل الموظف العام بين الاجراء الإداري التنظيمي والعقوبة  -1
 .2022المبطنة )دراسة مقارنة( رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 

، رسالة ري على مشروعية نقل الموظف العاماللامي، رقابة القضاء الإداناجي عبد السلطان  -2
 .2022ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، لبنان، 

 : البحوث الجامعية  /ثالثاا 

أحمد مطشر نعمة، مدى ملائمة السلطة التقديریة مع مبدأ المشروعية، مجلة اشور للعلوم القانونية  -1
 .2025، 1، العدد 2المجلد والسياسية، 

عمر محمود المخزومي، السلطة التقديریة في اتخاذ القرارات الإداریة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية   -2
 . 2017، 31، العدد 9والسياسية، جامعة الكوفة، المجلد

 محمد طە حسين الحسيني، معايير التمييز بين السلطة التقديریة الإداریة ونطاقها، مجلة مركز -3
 .(2012، )27، العدد1دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، المجلد 
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القرارات الإداریة والسلطة التقديریة دراسة مقارنة بين دولة الإمارات  ،محمود سامي جمال الدين -4
 .1989، 3، عددجامعة الإمارات ،مجلة الشریعة والقانون (، ومصر وفرنسا

 التشریعات /رابعاا 

 المعدل 1960( لسنة 24المدنية المرقم )الخدمة قانون  -1
 المعدل 1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) -2
 . 2008لسنة  14قانون مجلس شورى إقليم كوردستان العراق رقم  -3

 القرارات  /خامساا 

-2009-2008-2006قرارات المحكمة الإداریة العليا في مجلس الدولة العراقي لأعوام  -1
2012-2015-2017-2018 -2019 – 2021.  

 - 2021 – 2020 – 2016 قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الاقليم لأعوام -2
  ، قرارات غير منشورة.2022-2023-2024-2025

 – 2020 – 2019- 2017-2015- 2012الإقليم لأعوام قرارات هيئة انضباط موظفي  -3
 قرارات غير منشورة.   2025 - 2024  -2023- 2022- 2021
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 الملخص

العادي في  تناولت الدراسة مجلس القضاء الأعلى كونە أعلى جهة إداریة ورقابية بالنسبة للقضاء 
لكفالة وتحقيق إستقلال السُلطة الق ضائية عن السلطات الاخرى  2003العراق الذي تم تأسيسە بعد عام 

یة بعدما كان مُرت بطاً بوزارة العدل،  إذ يتولى إدارة القضاء العادي، وكفل الدستور العراقي الت شریعية أو الت نفيذِّ
ال إلى المشرع طریقة تكوین وإختصاصات  وقواعد سير بيان تشكيل واختصاصات المجلس وأح 2005لعام 

، لتنظيم  ما تمت الاشارة إليە، 2017( لعام 45العمل فيە. وقد تم اصدار القانون الخاص بە ذي الرقم )
وذلك من خلال منح المجلس حق الرقابة والاشراف على القضاء وإدارة شؤونە، من ترشيح القضاة للتعيين 

علق بشؤون القضاة من النواحي الإداریة المتعلقة بترفيعهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم والاشراف على كل مايت
وتمديد خدمتهم، فضلًا عن اختصاص المجلس الرقابي والذي يتمثل بالإشراف على شؤون القضاء العادي 

ارة ميزانية الم جلس، ومتابعة أعمال القضاة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات القضائية وغيرها، كما ی خت ص الم جلس بإد
ئيس جهاز الإدعاء العام  ویترأسە رئيس محكمة الت مييز الاتحادیة حكماً، ونوابُ ر ئيس م حكمةِّ التميّيز ور 
ور ئيس هيئة الإشراف الق ضائي ورؤسآء م حاكم الإستئناف الإتحادیة ، ورؤساء م جالِّس الق ضاء في الإقليم 

 .أعضاءً فيە

 جلس القضاء، تكوین مجلس القضاء، الإختصاصات الإداریة، القضاة، إستقلال القضاء.م :الك لِمات المِفتاحية
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 ثوختة

ئةظ ظةكولينة  طريَداى ئةنجومةنىَ دادوةرييا بلندة، وةكو بةرزترين لايةنىَ كارطيَرى و ضاظديَريكرنىَ      

هاتية دامةزراندن بؤ ثاراستن وجيَبةجيَكرنا  2003بةرامبةر دادطةهيَن دى ل عيَراقىَ. ئةظ ئةنجومةنة ل سالا 
سةربةخؤييا دةستهةلاتا دادوةرى ذ دةستهةلاتيَن ديتر ييَن ياسادانانىَ يان ييَن جيَبةجيَكار ل وى دةمى كو طريَداى 

ا روونكرنا ثيَكئنانا بةشيَن تايبةتيَن جظاتىَ وظةطوهاستن 2005دستورىَ عيَراقي ييَ سالا  وةزارةتا دادوةري بوو.
ريَكا ثيَكئينانىَ  وياساييَن ريَظةبرنا كارى بؤ ياسادانةرىَ عيَراقى ظةطوهاستن، ب ظىَ ضةندىَ ياسايةكا تايبةت يا 

بؤ ريَكخستنا ظىَ كارىَ ئاماذة بؤ هاتى كرن دةركةت. ئةو ذى دريَكا ثيَدانا جظاتىَ مافىَ  2017( يا سالا 45ذمارة )
طةه و ريَظةبرنا كاروباريَن وىَ، ذ هةلبذارتنا دادوةرا بؤ مةرةما ضاظديريكرن وسةرثةرشتيكرنىَ لسةر داد

ضاظديَريكرن لسةر هةر كارةكىَ طريَداى دادطةهىَ ذ لاييَ ئيدارى وييَن طريَداى ب بلندكرن وثلة بةرزكرن 
رثةرشتييَ وظةطوهاستن و هنارتن ودريَذكرنا خزمةتا وان، سةرةراى تايبةتمةنديا جفاتا ضاظديَريكرنىَ ئةوا دىَ سة

لسةر كاروباريَن دادطةهان و دويفضوونا كاريَن دادطةهىَ و ضاظديَرييا جيَبةجيَكرنا ريَككةفتننامةييَن دادطةهىَ 
و...كةت. هةروةسا جظات دىَ يا تايبةتمةندبيت ب ريَظةبرنا بودجا جظاتىَ، كو سةرؤكىَ دادطةها تةمييزا فيدرالى دىَ 

ومةن ييَ ثيَكهاتيية ذ ئةندامةتييا  سةرؤكىَ دادطةها تةمييزىَ، سةرؤكىَ سةروكاتييا وىَ طةت. هةروةسا ئةنج
دامةزراوةيا داواكاريا طشتى و سةرؤكىَ دةستةيا ضاظديَرييا دادطةهان و سةرؤكيَن دادطةها ئيستيئنافىَ ييَ ئيكطرتى و 

 سةرؤكىَ دادطةهيَن هةريَمىَ.

ادوةرى، تايبةتمةندييَن كارطيَرى، دادطةه، سةربةخؤييا ثةيظيَن سةرةكي: جظاتا دادوةري، ثيَكئينانا جظاتا د
 دادطةهان. 
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Abstract 

The study examines the Supreme Judicial Council (SJC), the highest 

administrative and oversight authority for the ordinary judiciary in Iraq. The SJC 

was established after 2003 to ensure and achieve the independence of the Judiciary 

from the other authorities—the legislative and executive—after having been 

previously affiliated with the Ministry of Justice. The Council undertakes the 

administration of the ordinary judiciary. The Iraqi Constitution of 2005 guaranteed 

the articulation of the Council's formation and jurisdiction, delegating to the 

legislator the method of its constitution, its competences, and the rules of its 

operation. Subsequently, its dedicated law, Law No. (45) of 2017, was issued to 

regulate these matters. This law grants the Council the right to oversight and 

supervision over the judiciary and the management of its affairs, including 

nominating judges for appointment and supervising all administrative matters 

related to judges, such as their promotion, transfer, secondment, and extension of 

service. Furthermore, the Council's supervisory jurisdiction extends to overseeing 

the affairs of the ordinary judiciary, monitoring the work of judges, and 

supervising the implementation of judicial agreements and other matters. The 

Council is also competent to manage its budget. It is chaired by the President of the 

Federal Court of Cassation, and includes the Vice Presidents of the Court of 

Cassation, the Head of the Public Prosecution Apparatus, the Head of the Judicial 

Oversight Body, the Presidents of the Federal Courts of Appeal, and the Presidents 

of the Judicial Councils in the Region, as its members. 

Keywords: Supreme Judicial Council (SJC), Formation of the SJC,

 Administrative Competences, Judges, Judicial Independence. 
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 المقدمة

بصورة عامة من الهيئات العليا التي تنظم شؤون الق ضاء من الناحية الإداریة تعد مجالس القضاء 
يئات الق ضائية الأخرى ألتي  تتبعها إداریاً ووظيفياً، وینظم مجلسُ الق ضاء الأعلى   والهيكلية، والر قابة على اله 

( لعام 112قانون رقم )والذي حل محل  2017( لعام 45في العراق قانون م جلس القضاءِّ الأعلى ذو الرقم )
 الملغي، ویمثل الهيئة الإداریة العليا التي تتولى مهام الاشراف والتنظيم والإدارة بشأن القضاء العادي. 2012

 أهمية البحث /أولاا 

أهم الأ سباب ألتي دفعت الباحث إلى إختيار م وضوع الب حث ه ذا، ان مجلس القضاء الأعلى بات      
یمارس دوراً كبيرا في مجال القضاء وتنظيم عمل المحاكم، ولكونە مؤسسة دستوریة حديثة في العراق، جاء بە 

بناء الدولة القانونية، ووضعە في قمة هرم السلطة القضائية، وبذلك أضحى من مقومات  2005دستور عام 
 وجديراً بالدراسة والبحث.

 إشكالية  البحث /ثانياا 

ن الم سائل القانوني ة، فعلى الرُغم مِّن أن       ديد مِّ إنّ تكوین مجلس القضاء الأعلى واختصاصاتە، يثير الع 
ن الث غ د مِّ رات القانونية تكوین المجلس واختصاصاتە ورد في نصوص الدستور والقوانين، إلا ان هُناك عدِّ

زهُ القانوني في الت نظيم الق ضائي في العراق،  الخاصة بذلك،، مما خلق ارباكاً في تنظيم هذا الم جلس، وم رك 
 مما أثار عدداً من الاسئلة، ولعل أهمها:

 من حيث التكوین: هل أن تعيين وترشيح أعضاء المجلس مِّن السُلطة التّنفيذیة يتوافق مع الدستور؟ -1

 ص هيئة الرئاسة: لم يتناول القانون تنظيم هيأة رئاسة المجلس، ولم يذكر مهام نواب المجلس.بخصو  -2

وأخيراً منح الدستور والقانون صلاحيات واسعة للمجلس من حيث الاشراف والرقابة على عمل الهيئات  -3
 القضائية في الدولة مما قد يؤدي الى الاخلال بعمل واستقلال هذه الهيئات.
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 ف رضية البحث /ثالثاا 

ت نطلق فرضية الب حث في الوقوف على الت نظيم القانوني لم جلس القضاءِّ الأعلى في العراق والدول محل       
المقارنة من حيث التشكيل والاختصاصات الإداریة، لذلك ان عدم ممارسة هذه الاختصاصات من قبل 

 ریاتهم التي كفلها الدستور.المجلس بالشكل المطلوب من شأنها المساس بحقوق الافراد وح

 منْهجية البحث /رابعا

سار البحث على المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة دراستنا مع ما هو موجود في نصوص القانون      
الأمریكي والمصري، مع استخدم منهج تحليلي والقائم على تحليل نصوص الدستور والت شریعات التي تتناول 

 موضوع البحث للوقوف على ابرز الاشكاليات والحلول حول هذا الموضوع. 

 كلية البحثهي/خامسا

وانب أرتأينا ت قسيمە الى مبحثين، نخصص الأول لتكوین       من أجل الإحاطة بالموضوع من مختلف الج 
م جلسُ القضاءِّ الأعلى، ویقسم المبحثُ الى م طلبين ي تناول الأول تكوین مجلسُ الق ضاء الأعلى في النُظم 

ي العراق، وخصّص الم بحث الثاني المُقارنة، أما المطلبُ الثاني يتطرق إلى تكوین مجلس  الق ضاء الأعلى ف
نخصص الأول للدراسة في الإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء، وسوف يتم تقسيمە إلى مطلبين، 

، أما المطلب الثاني ف سوف يتم الب حث فيە ع ن لأختصاصات الإداریة لمجلس القضاء في الدولِّ المقارنة
 راق.لإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى في العل
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 لوالأ  بحثالم

 تكوین مجلس الق ضاء الأعلى

يتكوّن المجلسُ من عددٍ من الأعضاء، يتولون المهام الم نوطة بهم وفق القانون، فضلًا عن كونە 
يتكون من تشكيلات إداریة عدة ت ختص بالشؤون الت نظيمية والماليةِّ والإداریة، ومن أجل الاحاطة اكثر بهذا 

المجلس في الدول محلالمقارنة،  في المطلب الأول لتكوین نتطرق  م طلبين،الموضوع سنقسم هذا الم بحث إلى 
 ثم نبحث في المطلب الثاني تكوین المجلس في العراق.

 الأول لبالمط

 تكوین مجالس القضاءِ في الدّول المقارِنة

شؤون القضاء، الإداریة منها  لتنظيمبتكوین مجالس القضاء  اهتمتإن أغلب تشریعات الدول 
والمالية، وتعزیز إستقلال القضاء، ولإستيضاح جميع جوانب الموضوع أرتأينا أن نقسم المطلب إلى الفرعين: 

ل بشأن تكوین مًجلس القضاء في الوِّلا یات المتّحدة  في حين نبحث في الثاني عن مجلس   الأمریكيةالأ و 
 .مِّصرالقضاء في 

 الفرع الأول

 تكوین المجلس القضاء في الولایات الم تحِدة الأمرِیكية

، كانت"مواد وثيقة الإتحاد الكونفدرالي" تحكم الأمریكيةقبل صدور الدستور الحالي للولایات المتحدة 
مواد هذه الوثيقة. وكانت وظائف الحكومة القومية موكلة إلى سلطة تشریعية أحادیة تسمى "  بموجبالبلاد 

الكونغرس". فلم یكن هناك سلطة قضائية مستقلة في البلاد. وكان ذلك عيباً رئيسياً في مواد وثيقة الإتحاد 
المجتمعون في المؤتمر الكونفدرالي. فظهرت الحاجة إلى أنشاء سلطة قضائية مستقلة. وكنتيجة لذلك عبر 
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الموسع على ضرورة تأسيس سلطة قضائية  اتفاقهمعن  1789عام  في فيلادلفياالدستوري الذي انعقد 
  .(1)وطنية

وقد كانت قرارات المؤتمر بشأن النّظام القضائيِّ في أمریكا قليلة، ولكنها مهمة، إذ وافق واضعو 
 .(2)منفصلة ومستقلة اتحادیةالدستور على أنە ستكون هناك سلطة قضائية 

الإجراءات الخاصة بإقامة الِّنظام الق ضائي الفدرالي بسرعة.  اتخاذفي  البدءوبمجرد إجازة الدستور تم 
الجديد في العام نفسە كان همە الأساسي التنظيم القضائي. وقد شارك عدد كبير في  الكونغرس اجتمعوعندما 

مناقشة لائحة م جلس الشيوخ الأولى والتي ت ضمّنت محاورات المؤتمر الدستوري الخاصة بموضوع السلطة 
 لاقتراحا. كان (3)القضائية، ولكن كان هناك أختلاف كبير على الشكل المحدد الذي یجب أن يتخذه القضاء

إنشاء محكمة عليا  اقترحتالأول المقدم للمؤتمر الدستوري هو خطة " رادولف أو خطة فيرجينيا " والتي 
ومحاكم فدرالية أدنى منها في المستوى. وقد رد المعارضون هذه الخطة بعرضهم خطة " باترسون أو خطة 

"نيوجيرسي " قلقين بصفة  لەن المؤیدون نيوجيرسي " والتي تدعو إلى إنشاء دار قضاء فدرالي عالٍ واحد. وكا
خاصة من فكرة المحاكم الفدرالية الدنيا. وكانت وجهة نظرهم هي أن محاكم الولایات یمكن أن تنظر القضایا 

أحكام  وتوفيرأمام المحكمةِّ العليا یكون كافياً لحمایة الحقوق القومية  الاستئناففي المرحلة الأولى وأن حق 
 .(4)ەمتوفقة في البلد كل

                                                           
،" مجلة أبحاث العلوم الإنسانية، استقلالهاأحمد خشان روضان، السلطة القضائية في الولایات المتحدة الأمریكية " نشأتها وضمانات  (1)

 .573ص  ،2021، المجلد الرابع،والثلاثين الاثنينالعدد 

الأمریكية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، د. عبدالفتاح یاغي، الحكومة والإدارة العامة في الولایات المتحدة  (2)
 .202، ص2012عمان، الأردن، 

Mead B. Walter, The United States Constitution, Personalities, Principles,and Issues, New Jersey,   )3(

1987, P. 79 . 

، ترجمة د. علاء أبو زید، الإجراءات القضائية في أمریكا، الطبعة الأولى، الجمعية المصریة لنشر ستيدیامروبرت أ. كارب و رونالد  (4)
 .35ص ، 1997المعرفة والثقافة العلمية، القاهرة، 
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( من الدستور، والتي وكلت السلطةُ 3لقد تم حل الخلاف من خلال حل توفيقي ورد في المادة )
أن یأمر بها  للكونغرسالق ضائية للولایاتِّ المتحدة الأمریكية لم حكمة عُليا واحدة، وكذلك إلى م حاكم دنيا یمكن 

 .(2)بدایة الحكومة الجديدة. وهكذا تم تأجيل الخلاف حتى موعد (1)"لآخرویشكلها من وقت 

بعد ذلك، وإثر المُناقشات والمحاور التي جرت بشأن التنظيم القضائي لللولایات المتحدة، تمخّض 
هذا القانون قسمت الولایات المتحدة الأمریكية إلى ثلاث  بموجب،  و 1789عنها قانون السلطة الق ضائية لعام 

عن بریطانيا، كانت كل ولایة تؤلف منطقة  الاستقلالأعلنت  التيعشرة مقاطعة قضائية حسب عدد الولایات 
، (3)"، ثم نظمت هذه المقاطعات إلى دوائر الشرقية و وسطى وجنوبيةوماساتشوستسواحدة بإستثناء " فرجينيا 

هذا القانون نظاماً قضائياً مكوناً من محكمةٍ عليا يترأسها قاض وخمسة قضاة مساعدين، وثلاث  أنشأكما 
زائية، وثلاث عشرة محاكم دو  ائر تضم كل منها قاضيين من المحكمة العليا وقاضياً من قُضاة الم حاكم الج 

زائية   . (4)في كل منها قاضي محكمة جزائية واحد یقضيم حكمة ج 

مجالس قضائية في كل دائرة ق ضائية ت ت متع بهيكلية إداریة لا  الكونغرسأنشأ  1939وفي عام 
ائر الإحدى عشر عبر البلاد وفي دائرة كولومبيا. ویتألف المجلس القضائي من عدد م ركزیة موزعة على الدو 

 .(5)وقضاة الإستئناف، ویرأسە رئيس القضاة في الدائرة المعنية المحكمةمتساوي من قضاة 

ديث عن النظّام الق ضائي للولایات المُتحدة أمر في غایة الصعوبة والتعقيد، ف ،صفوة القول كان  إن الح 
لكُل وِّلایة في المستعمرات البریطانية الث لاث عشرة نظامها القضائي المستقل بها، ولم یكن هناك نظام قضائي 

                                                           
 المعدل. 1787( من الدستور الأمریكي لعام 3المادة ) (1)

ظام الأمریكي والمصري  أطروحة دكتوراه،  كلية سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجە عدم دستوریة القوانين في الن (2)
 .415، ص 2008الحقوق  جامعة الإسكندریة،  

Jeremy F. Curtin, Dialogue on the American Jury, We the people in Action, Journal Under the Journals  )3(

USA, Logo, No Date,p18. 

9.The United States Judiciary  Act of 178 )4( 

Emests Cupful, The American System of Government, Frederick appraiser New York , 1965 , p.38. )5( 
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ميع الولایات، وبعد التّصديق على دستور الولایاتِّ المتحدة وتكوین الحكومة الفدرالية  إتحادي وطني یغطي ج 
المحاكم  واحتفظتما كان الحال سابقاً، العمل بنظام محاكم الولایات مثل استمر، 1789في عام 

التي تملكها، فلم تحل المحاكم الفدرالية مكان محاكم الولایات، ولعل أكثر المعالم وأشدها إثارةً  بالاختصاصات
" نظام القضاء المزدوج أو المحاكم  بإسمللجدل فيما يتعلق بنظام القضاء في الولایاتِّ المتحدة هو ما یعرف 

ویقصد بهذا المصطلح أن كل مستوى من مستویات الحكومة "  .al CourtThe Du"System "(1)الثنائية 
" لە مجموعة من المحاكم الخاصة بە، ولهذا يوجد  في الواقع الاتحاديسواء مستوى الولایة أو المستوى 

ولایة، فكل نظام من ( نظاماً قضائياً مختلفاً في الدولة: نظام القضاء الفيدرالي ونظام القضاء في كل 51)
 .(2)هذه الأنظمة هو نظام مختلف منفصل عن الأخر

 ثانيلالفرع ا

ضاء في مِصر  تكوین م جالس  الق 

من خلال الدراسة والبحث في النصوصِّ الدستوریة والقانونية المصریة، نرى أن هناك أكثر من 
( 46والمالية لمرفق القضاء، فبالرجوع إلى القانون ذي الرقم ) الإداریةمجلس أو هيئةٍ ق ضائية تنظم الم سائل 

من القانون لمجلس يتضح لنا أنە قد خصص الفصل الخامس  13/2/2023، والمعدل بتاریخ 1972لعام 
على تشكيل مجلسٍ  2014القضاء تحت عنوان " مجلس القضاء الأعلى". في حين نصّ الدستور النافذ لعام 

أعلى للجهات والهيئآت الق ضائية، وبهدف بيان ملامح الموضوع سنتناول الموضوع في مصر على النحو 
 الآتي:

 ت كوین م جلسِّ الق ضاءِّ الأعلى أولًا:

                                                           
سعودي نسيم، مركز المحكمة العليا في النظام الدستوري الأمریكي، مجلة صوت القانون، جامعة محمد لمين دباغين،  (1)

 .1111، ص 2019، الجزائر، المجلد السادس، العدد الثاني، 2سطيف

ة الخارجية الاميركية وزارة الخارجية الاميركية / مكتب برامج الاعلام الخارجي، موجز النظام القضائي الأميركي، وزار (2)
 .37، ص2004مكتب برامج الاعلام الخارجي، أمريكا،  /
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القانون إختصاص  یحدد 1971( من الدستور المصري الملغى لعام 167طبقاً لما ورد في المادة )     
بإصدار  1972( عام 46الهيئات القضائية وطریقة تنظيمها وتشكيلها، إذ صدر بموجبها القانون ذي الرقم )

 مصریاً. ، وأصبح مجلس القضاء الأعلى  مجلساً حكومياً وتعديلاتەقانون السلطةِّ القضائية 

 :(1)و وعضویةوقد نص القانون على رئاسة رئيس محكمة النقض للمجلس 

 القاهرة. استئناف  رئيس محكمةِّ  .1
 النائبُ العام )الإدعاء العام(. .2
 لرئيس محكمة النقض )التمييز(. نائبينأقدم  .3
 محاكم الإستئناف الأخرى. اثنين من أقدم رؤساءِّ  .4

المجلس، في حالة غيابە أو وجود مانع، أقدم نوابەِّ، على أن على أن یحل محل الرئيس في رئاسة 
یحصل على عضویة المحكمة، والحالة هذه، اقدم نائب من نواب رئيس محكمةِّ النّقض من غير العضوین 

 .(2)المذكورین سابقاً 

یقومُ مقامە. أما في حالة خلو وظيفة عضو آخر، فيحل محل النائب العام، أقدم نائبٍ عامٍ مساعد أو م ن 
كما إذا تعلق الامر بالاعضاء الاخرین، فيحلّ محل رؤساء محاكِّم الإستئنافِّ من يليهم من حيث الأقدمية 
من بين رؤساءِّ محاكم الإستئنافِّ الأخرى، أما بشأن نواب رئيس محكمة النقض فيحل مكانهم من يليهم في 

 .(3)سلم الأقدميةِّ من النّواب

 قادات بشأن الجهة القائمة بالتعيين في المجلس، ومنها:ویلاحظ بروز عدد من الانت

 سيطرة المحاكم العليا على تشكيل المجلس، وذلك من خلال ما لاحظناه من رئاسةالمجلس وأعضائە.. أ.
                                                           

في  40، نشر في الجریدة الرسمية بالعدد 1972( لعام 46( من قانون السلطة القضائية المصري رقم )"1"المكرر 77المادة ) (1)
 المعدل. 5/10/1972

 المعدل.1972( لعام 46القضائية المصري رقم )( من قانون السلطة "1"المكرر 77المادة ) (2)
 المعدل. 1972( لعام 46( من قانون السلطة القضائية المصري رقم )"1"المكرر 77المادة ) (3)
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لا یضم مجلس القضاء الاعلى قضاة محاكم الدرجة الأولى للحد من تأثير المحاكم العليا، كما أنە لا  ب.
الجمهور كأساتذة القانون والمحامين، ولم ينص القانون على السماح لكل هيئة لاختيار یضم أیاً من أعضاء 

( من القانون 44الأعضاء الذين سيمثلونە في المجلس، ویتم اختيار رئيس المجلس وتعيينە طبقاً لنص المادة)
ن النائب العام بقرار من رئيس الجمهوریة بعد إسشارة مجلس القضاء الأعلى دون اشتراط موافقتە، كما أ

( من قانون السّلطة القضائية، والذي یعد تابعاً تبعيةً تدریجية، 26یكون عضواً في المجلس طبقاً لنص المادة)
هو وأعضاء النيابة العامة، إلى وزیر العدل، كما أن أقدم  نواب رئيس محكمة النقض یضم إلى المجلس، 

هم بموافقةِّ مجلسِّ القضاء الأعلى إستناداً على ترشيح فيتم تعيينهم من بين نواب الرئيس الذين تم تعيين
ملية الت عيين.  الجمعية العمومية لمحكمة النّقض، وتتولى هذه الجهة منفردة القيام بع 

 ثانياا: تكوین المجلسِ الأعلى للجهاتِ والهیئاتِ القضائّية 

جلس الأعلى للهيئآت )الملغى( تشكيل الم 1971( من الدستور المصري لعام 173ورد في المادة )
القضائية، یضمّ إليە رؤساء الهيئاتِّ الق ضائية، ویترأسە رئيسُ الدولة. یقوم هذا المجلس على أمورِّ الهيئات 

. واصدرت السلطة المشرعة بعد أكثر من عقدين من الزمن تحت عنوان قانون (1)كآفة وشؤونهاالقضائية 
النافذ، قانوناً خاصاً بهذا المجلس، وهو القانون  2008( لعام 192مجلس الهيئات القضائية في مصر رقم )

.  إذ نصت المادة الأولى منە على "تشكيل مجلسِّ للهيئات القضائية، یختص 2008( لعامِّ 192المرقم )
المجالسِّ العليا لِّهذه  اختصاصاتعایة شؤونها المشتركة وإدارتها، وممارسة التنسيق بينهم، بما لا یحط من بر 

 .(2)الهيئآت"

وقد نظم القانون كيفية تكوین المجلسِّ وتشكيلە: إذ أناط رئاسة المجلس الى رئيسِّ الجمهوریة وعضویة 
لعليا ورئيس محكمة النقّض ورئييس مجلسِّ الدولة، المجلس  من و زیر ال عدل ورئيس المحكمةِّ الدستوریةِّ ا

                                                           
 الملغي. 1971( من الدستور المصري لعام 173المادة ) (1)

في  25النافذ، نشر في الجریدة الرسمية بالعدد  2008( لعام 192( من قانون مجلس الهيئات القضائية في مصر رقم )1المادة ) (2)
22/6/2008. 
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بالإضافة الى كل من رئيس محكمة إستئنافِّ الق اهرة والنائِّب العام، یضافلهم كل من رئيس هيأة قضایا الدّولة 
 .(1)ورئيسِّ هيأة النّيابةِّ العامّة 

هات جلس الأع( ذكرا  للم185تضمنت المادة ) 2014وبعد صدور الدستور الجديد في عام  لى للجِّ
، إذ نصّت المادةُ والاختصاص التكوینوالهيئاتِّ القضائيّة، بشكل مغاير عما جاء في القانون من حيث 

هة أو هيأة قضائية على شؤونها، ویستأنسُ برأيها فى مسودات التشریعات  المذكورة على أن "تقوم كل جِّ
 المنظّمة لشؤونها، وتملك كل منها موازنةً مستقلة. 

شؤون هذه الهيئآت والجهات مجلس أعلى لها، يتولى رئيس الجمهوریة رئاستها، و أما ویقوم على 
رئيس المحكمة الدستوریةِّ العُليا، ورؤساء هذه الجهات والهيئات، فيكونون اعضاءً في المجلس یضاف لهم 

رة، والنّائب العام. أما أمانة المجلس فيتولاها أمين  ع ام، یصدر قرار من كل من رئيس محكمةِّ استئناف القاهِّ
 رئيس الجمهوریة بتعيينەِّ، للمدة المححدة بالقانون.

الشروط الخاصة بتعيين أعضاء الجهات والهيئاتِّ القضائّية، وترقياتهم ومسائل  فيينظر المجلس 
يئات، وتتطلب موافقة أغلبية  هات واله  الانضباط، ویستشارُ في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون هذهِّ الجِّ

 .(2)ئە لصحة صدور قراراتە شریطة أن یكون رئيس المجلس من ضمنهمأعضا

من خلال دراسة القوانين المنظمة لتكوین المجالِّس القضائية التي تتولى تنظم الشُؤون الإداریة والماليّة 
 :یمكن ابداء الملاحظات الاتيةللهيئآت القضائية في مصر 

القضاء، كما نص في المادة  استقلالعلى الرغم من أن الدستور قد نص صراحة على  الملاحظة الأولى:
هذا الإستقلال في كثير  فإن(  من الدستور الّنافذ على عدم جواز تدخل أیة سلطة في شؤون القضاء، 184)

ق القانون، عدة أهمها أن مهمة القضاء ليست التشریع بل تطبي لاعتباراتمن الأحيان مقيد أو محكوم بعوامل 

                                                           
 النافذ. 2008( لعام 192( من قانون مجلس الهيئات القضائية في مصر رقم )2المادة ) (1)

 المعدل. 2014( من دستور جمهوریة المصري العربية لعام 185المادة ) (2)
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بمعنى أن مهمة القاضي هو تطبيق القوانين الصادرة من المشرع، فمن خلال ذلك العامل یمكن للسلطة 
متعلقة بشؤون القضاء بما في التنفيذیة، لما لها من تأثير على السلطة التشریعية، أن تدفع لإصدار قوانين 

القول أن كل حصانات وامتيازات القضاة  ذلك قوانين تنظيم مرفق القضاء، وتنتقص من استقلالها، ویمكن
( من الدستور قد أحالها إلى القانون، وهو الأمر الذي یمكّن 188و 187و186و184المذكورة في المواد )

السّلطة التنفيذیة من أن تسلب الحقوق والضمانات الدستوریة للقضاة مستندة في ذلك على أغلبية كاسحة في 
 .ة من إختصاص تشریعيالبرلمان، وما لرئيسِّ الجمهوری

وتلك  -إذا كان الدستور قد أحال إلى السلطة التشریعية تنظيم بض شؤون القضاء الملاحظة الثانية:
ضرورة عملية وفنية لأن الدستور لا یمكنە الإحاطة بوضع دقائق الأمور في هذه المسائل، بل یكتفي بوضع 

ببعض الضمانات في صلبە وعدم قابليتهم للعزل فإنە في الوقت ذاتە أحاط ذلك  -أحكام مجملة دون تفصيل
وكون التدخل في شؤون العدالة أو القضاء جریمة لا تسقط بالتقادم. ویالتالي فإن أي قانون یصدر عن 
السلطة التشریعية مخالفة لهذه المبادئ عرضة الطعن فيە بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العليا 

 ویكون ما لها الإلغاء.

إنّ أعضاء المجلسِّ الأعلى للهيئآت القضائيّة أقل استقلالًا من أعضاء مجلسِّ ال قضاء  لاحظة الثالثة:الم
( من الدستور، والتي تؤكد على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل، 186الأعلى رغم ما جاء في المادة )

في أن یجعل المجلس الأعلى للهيئات ومساواتهم فى الحقوقِّ والواجبات؛ إلا أن المشرع قد أفصح عن نيتە 
القضائية أكثر تبعيةً للسّلطة التنفيذیة، إذ من السهولة استتنباط خضوع السلطة القضائية لللّسلطة التنفيذیة، 
وبشكل خاص لرئيس الجمهوریة، إذ أخضعت هذه المادة السلطة القضائية فعلياً للسلطة التنفيذیة التي يرأسها 

 وأن الدستور نص على أن المجلس یجب أن يؤخذ رأیە في مشروعات القوانين رئيس الجمهوریة، خاصةً 
الخاصة بتنظيم الشؤون القضائية، كما أن أغلب أعضاء المجلس تتحكم بهم السلطة التنفيذیة بشكل مباشر أو 

لى رئيس أكثر، إذ أناط المشرع رئاستە إ باستقلاليةغير مباشر. بينما نلاحظ أن مجلس القضاء الأعلى يتمتع 
 محكمة النقض.
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 الثّاني بالمطل

 تكوین مجلس القضاء الأعلى في العِراق

یعود تشكيل مجلس القضاء الأعلى في العراق لأول مرة إلى  قانون الخدمة القضائية ذي الرقم 
مجلساً مؤقتاً، مهمتە القيام بتنظيم أمور الحكام والقضاة، ثم صدر قانون رقم  باعتباره 1956( لعام 58)
 سعىئية أي أن المشرع وسمى بقانون السلطةِّ القضائّية،  ليحل محل قانون الخدمة القضا 1963( لعام 26)

 .(1) سلطة موازیة ومكملة للسلطت ين التشریعيةِّ والتّنفيذیة باعتبارهالقضاء  استقلاللتأكيد 

(، تم بموجبە تشكيل مجلس العدل، الذي 101صدر قانون وزارة العدل ذي الرقم ) 1977وفي عام 
في تقدیم  اختصاصاتەإضافةً إلى  تولى مهام المجلس السابق، بما في ذلك تنظيم اُمور القضاء والقضاة،

المشورة لوزارة العدل وخططها والإشراف على تنفيذها، وقد أسند القانون رئاسة مجلس العدل إلى وزیر العدل. 
  .(2)وهكذا أدغم القضاء بالسلطة التنفيذیة

أن إلغاء المجلس الاول، وإناطة مهامە بـ " مجلس العدل" یشكل تراجعاً وإنعطافة خطيرة وحادة في 
 ، إذ أن وزیر العدل هو رئيس المجلس الجديد. واستقلالەعراقي تاریخ القضاء ال

 17/1/1980حيز التنفيذ في  ودخل ،1979 ( لعام160ثم صدر قانون التّنظيم القضائي المرقم )
والأنظمة الصادرة بموجبە، فبدأت بذلك حقبة جديدة  1963لاغياً بموجبە قانون السلطة القضائية لسنة 

تنظيم القضاء في العراق طبقاً  واستمرتغيرت فيها تسمية القضاء من مجلس القضاء إلى مجلس العدل. 
ايلول  18( في 35يس مجلس القضاء بالأمر المرقم)، وذلك حين أعيد تأس2003للقانون الأخير حتى عام 

ثم نص قانونُ إدارة الدّولة العراقية للمرحلةِّ  وقتئذ.الملغي، الصادر عن الحاكم المدني الأمریكي  (3)2003

                                                           
 .3، ص2006العليا"، بيروت،  الاتحادیةد. عبد الحسين شعبان، ورقة عمل أولية للنقاش حول "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة  (1)

 لنافذ.ا1977( لعام 101( من قانون وزارة العدل، رقم )4الفقرة )الأولى( من المادة ) (2)

 .18/9/2003في  3980، نشر في جریدة الوقائع العراقية بالعدد 2003( لعام 35القسم الثاني، من أمر المرقم )أنظر  (3)
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، وختمت تلك النصوص بما ورد في (1)على تشكيل مجلس القضاء 2004آذار 8الإنتقالية الذي صدر في 
ينظم تكوینە ومهامە  الاتحادیةهو جزء من السلطة  الأعلىمجلس القضاء على أن  2005دستور عام 
( لعام 45قانون خاص بە. وبالفعل جرى إصدار قانون مجلسِّ القضاءِّ الأعلى ذي الرقم ) واختصاصاتە

 . وهذا ما سنتناول في أدناه:2017

 الفرع الأول

 2005 تكوین مجلس القضاء الأعلى بموجب الدستور العراقي الدائم لعام

 التزامەتجدر الإشارة إلى أن الدستور أجرى تغييرات عديدة على تشكيلة المجلس، فعلى الرغم من  
بتسمية موحدة للمجلس وهي ـ " مجلس القضاء الأعلى"،  إلا أنە ألغى التشكيلة التي نظمها قانون إدارة 

من مجلس النواّب، وكان المجلس محكوماً  سنەالمزمع  الاتحاديالدّولة، وأسند التشكيلة الجديدة إلى القانون 
( 112نون مجلسِّ القضاءِّ الأعلى رقم )" لحين سن قا2003( لعام 35بنصوص القانون القدیم " الأمر رقم )

، ومن ثم سارع مجلس النواب العراقي نحو (2)والذي ألغى  بقرار من المحكمة الإتّحادیة العليا 2012لعام 
الملغي، وهذا یعني أن 2012( لعام 112والذي حل محل قانون ) 2017( لعام 45إصدار قانون رقم )

اكم الإقليمية للتمييز ونوابها من عضویة المجلس وأعاد عضویة الدستور أخرج بشكل غير مباشر رؤساء المح
القضائي ور ئيس الدّائرة الإداریة  الإشرافالعام ورئيس هيئة  الادّعاءمن أخرجوا منە وهم رئيس جهاز 

بدلًا من  الاتحادیةبالشروط المذكورة في القانون. كما أعيدتً  رئاسة المحكمة إلى رئيس محكمةِّ التمييز 
  .(3)المحكمةِّ الإتحادیةِّ العليارئيس 

 

                                                           
 الملغي. 2003لعام  الانتقالية( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 45المادة )أنظر  (1)

 .، منشور على موقع المحكمة الاتحادیة العليا16/9/2013الاتحادیة/ اعلام/ في ( 87قرار المحكمة الإتحادیة العليا، العدد ) (2)

 د. عبدالرحمن سليمان الزیباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي " دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقية، بيروت، (3)
 .313، ص2013
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 الفرع الثاني

 2017( لعام 45بالقانون ذي الرقم )الاعلى تكوین مجلس القضاء 

صوّت مجلس النواب على قانون مجلسِّ القضاءِّ الأعلى ذي  2017كانون الثاني من عام 12في 
التّمييز  محكمةِّ الذي أبقى على تشكيلة المجلس عدا رئاستە فقد عهدت الى رئيس  2017( لعام ،45الرقم )

لمادة الثانية من القانون العليا، إذ ورد في ا الإتّحادیةمن عضویتە مجدداً رئيس المحكمةِّ  واستثنى ،الإتحادیة
تشكيل المجلس، بعضویة كل من نوّاب رئيس محكمة التمييز ورئيسِّ الإدّعاء العام ورئيس  هياة الإشرافِّ 

 القضائي ورؤساءِّ المحاكم الإستئنافية الإتحادیة، مضافا  لهم رؤوساء مجالس القضاء في الأقليم.

هيمنة القضاة في تركيبة المجلس، إذ یشكلون وعند التمعن في هذا القانون نلاحظ أنە قد كرس 
(عضواً ولم یقتصر القانون في هذا الحد 20( من أصل )18% من تشكيلة المجلس وأن عضویتهم )90

وإنما كرس هيمنة مجلس القضاء نفسە على القضاة والمسائل الاداریة في التنظيم القضائي، فمجلس القضاء 
رؤساء محاكم الإستئناف وترشيح رئيس وأعضاء محكمةِّ التمييز  هو المسؤول عن ترفيعات القضاة وتعيين

ورئيس هيأة الإشرافِّ القضائي الذين یشكلون أعضاء مجلس القضاء نفسە، فهو یعين نفسە بنفسە. وأخيراً 
یكرس القانون مجلس القضاء الأعلى هيمنة رئيس المجلس حيث یُسمح للمجلس بتخویل بعض صلاحياتە 

يس لمجموعة من أعضائە، أو على الاقل تشكيل لجنة منهم، كما أوكل إلى الرئيس إصدار للرئيس منفرداً، ول
التعليمات لتنفيذ القانون وتحديد تفصيلات الهيكل الإداري للمجلس منفرداً أیضاً وحتى بلا تصویت ولا تخویل 

 .(1)من المجلس

 :(2)الآتيةالتشكيلات  إدارة عامة تتكون من الأعلىونص القانون على أن یكون لمجلس القضاء 

                                                           
فراس طارق مكية، السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الإستقلال غير المقيدة، مجلة الحكمة، المجلد الثالث، العدد السادس،  (1)

 .103، ص 2023

 .2017( لعام 45( من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم )6المادة ) (2)
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 2008تشرین ثاني من عام . 12( في 134وشكلت بموجب الأمر الديواني المرقم ) دائرة شؤون القضاة: -1
وتتولى تنظيم الأمور الخاصة بالقضاة وأعضاء الإدعاء العام وتعيناتهم وترقياتهم وتقاعدهم، فضلًا عن 

تخاذ تشكيل المحاكم وإصدار الأوامر القضائية بذلك، وتنظيم وتحديد مواعيد جلسات المجلس الذي يتولى ا
 القرارات الخاصة بإدارة شؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام

وتتشكل من عدة أقسام.مهمتها العمل بالشكل الذي یمكنها من أداء دائرة الشؤون المالية والإداریة:    -2
دورها بشكل سليم ومستقل في الجانبين الإداري والمالي وبما یضمن الشفافية والشمولية التي قضت بها 

نين التي تحكم العمل، ویدير هذه الدائرة مدير عام، ویعمل بها عدد كاف من الموظفين. تتولى هذه القوا
 .(1)الدائرة تنظيم الشؤون المالية، للقضاة والكوادر الوظيفية

( في 133تشكلت هذه الدائرة بموجب الأمر الديواني المرقم ) دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية: -3
وتختص هذه الدائرة بتنظيم العلاقات الداخلية والخارجية لمجلس القضاء الأعلى وبين  3/11/2008

المؤسسات الأخرى، وإبداء الرأي والمشورة القانونية وتمثيل المجلس أمام المحاكم، كما تختص بإعداد تقاریر 
 ة بأعمال المجلس والقضاة والمحاكم.إحصائية شامل

تعد هذه الدائرة من الدوائر المهمة التي تعمل على معالجة الحالة دائرة الحراسات القضائية العامة:  -4
الأمنية التي تخص منتسبي مرفق القضائي ومباني المحاكم، ومن مهام هذه الدائرة إدارة شؤون الحراسات 

ن وتجهيزهم بالمستلزمات والمعدات والإشراف على سيرِّ العمل بما یُحقق القضائية وتأهيل الحراس القضائيي
الحمایة الكافية للقضاة والموظفين والمباني وغيرها الخاصة بالمجلس ویتكون من عدة أقسام تمكنە من أداء 

 المهام المناطة بە. 

هو معهد تعليمي خاص بتأهيل القضاة وأعضاء الإدعاء العام، مدة الدراسة فيە  معهد التطویر القضائي: -5
سنتان یحصل المتخرج منە على شهادة دبلوم تعادل شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية. ولا یُعيّن 

                                                           
( الصادر 19ئيين إلا أن المحكمة الإتحادیة العليا ألغيت هذه الفقرة بقرار  رقم )دائرة المحققين والمعاونين القضا جدير بالذكر تم إنشاء  (1)

 .11/4/2017في 
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ة تابعة ، كان المعهد دائر 29/3/1976القاضي ما لم یكن متخرجاً من المعهد القضائي، أُسّس  المعهد في 
 2017( لسنة 70لوزارة العدل و بصدور قانون ضمّ المعهدِّ القضائي الى مجلس القضاءِّ الأعلى ذي الرقم )

 .(2).(1)الذي فك ارتباط هذا المعهد من وزارةِّ العدل وضمّە  لمجلس القضاءِّ الأعلى

حفي ونشر الأخبار مهمتە تنظم ألية العمل الإعلامي والص :المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى -6
اليومية المرتبطة بالمجلس وأخذ ما يتم نشره من أخبار وبيانات وإحصائيات من قبل وسائل الإعلام 

 والوكالات الخبریة.

یختص هذا القسم بتدقيق البيانات المالية والموازنة بنوعيها التشغيلية  قسم التدقيق المالي والرقابة الداخلية: -7
لرواتب والمصروفات والمعاملات المالية والتأكيد على سلامة الإجراءات المالية منها والاستثماریة من ا

والمحاسبية لتشكيلات المجلس، كما يتولى بفحص نظم الرقابة الداخلية والإشراف الفني على كافة 
 التشكيلات.

هو نفس   28/12/1992إن التنظيم القضائي في إقليم كوردستان قبل ف العراق: -أما في إقليم كوردستان
( 14التنظيم القضائي المتبع في العراق، وذلك بحسب القانون الذي صدر عن المشرع في الاقليم المرقم )

، وكانت المحافظات التي تشكل منها الإقليم یسري فيها 1994، والذي صار نافذا من بدایة سنة 1992لسنة 
،  ثم (3)جزءاً من التنظيم الإداري اللامركزي في العراقالنظام القضائي المتبع في العراق، وذلك لاعتبارها 

ذا الرقم  -العراق -قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان -شرع برلمان كوردستان القانون ذي الرقم الجديد 
( منە على أن 33. وتضمنت القواعد الخاصة بتكوین مجلس القضاء إذ أكدت المادة )2007( لعام 23)

 -هو أعلى سلطة  قضائية في الإقليم؛ ویشكل برئاسة رئيس محكمة تمييز إقليم كوردستانمجلس  القضاء 

                                                           
الصادر بتاریخ  2017( لسنة 70( من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم )1المادة ) (1)

31/7/2017. 
 .2017( لسنة 70( من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم )2المادة ) (2)
مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقية  -دراسة تحليليةعبدالأمير حسون مسلمان، الإتجاهات الحديثة في القضاء الإداري "  (3)

 .34، ص2016والأدبية، بيروت، 
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العراق وعضویة نواب الرئيس ورئيسا هيئة الاشرافِّ القضائي و الادعاءِّ العام، مضافاً لهم رؤساء محاكم 
 الإستئناف في الإقليم أو من ينوب عنهم.

من مزایا بخصوص تكوین مجلس القضاء في إقليم ویمكن ملاحظة أهم ما جاء بها القانون الجديد 
 كوردستان هي:

أورد المشرع الكوردستاني في القانون الجديد عبارة ) مجلس القضاء هو  وإستقلالەلإبراز دور المجلس  -1
، وهذا الأمر یعد تأكيدا  لا ریب فيە للفصل بين السلطات، فلم تكن هذه (1)في الإقليم( قضائيةأعلى سلطة 

  .واردة في القانون القدیم العبارة

إضفاء الصبغة القضائية الخالصة على مجلس القضاء بعد فصلە عن وزارة العدل الأمر الذي يترتب  -2
ذلك بعد إدخال جميع نواب محكمة عليە عدم فسح المجالِّ لممثلي السلطة التنفيذیة للعضویة في المجلس، و 

التّمييز وليس نائبين فقط منهم أعضاء فيە، كما وأدخل في التشكيلة كل من رئيس الإدعاءِّ العام ورئيس هيأة 
الإشراف القضائي عوضاً عن رئيس هيئة الإشراف العدلي وكذلك جميع رؤساء محاكم الإستئناف في الإقليم 

 للاستئنافمحاكم جديدة  استحداثالممكن أن يزداد في حالة  وعددهم أربعة في الوقت الحاضر ومن
 ير العدل العام من تشكيل المجلس.مستقبلًا، ومن جهة أخرى أخرج مد

 

 

 

 

                                                           
 النافذ. 2007( لعام 23العراق رقم) -( من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان33المادة ) (1)
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 الثاني ثالمبح

 الإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء

لمجلس القضاء الأعلى في العراق والدول المقارنة مجموعة من الاختصاصات الإداریة منها ما 
يتعلق بتنظيم شؤون المحاكم ومنها ما يتعلق بتعيين ونقل وترقية القضاة، بناءا  على ذلك سوف نتناول هذه 
الاختصاصات الاداریة لمجالس القضاء الاعلى في العراق والدول محل المقارنة  في المطلبين الآتيين، 

المطل ب الثاني  نخصص الأول للإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء في الدول المقارنة وفي
 للإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى في العراق وذلك كالأتي:

 المطلب الأول

 الإختصاصات الإداریة لمجالس القضاء في الدول المقارنة

سيتضمن هذا المطلب الإختصاصات الإداریة لمجالس القضاء في الدول المقارنة وبيان كيفية 
الإختصاصات. وذلك في فرعين، الأول سيخصص لمجلس القضاء في الولایات المتحدة ممارسة هذه 

 الأمریكية والثاني سيخصص للمجلس في مصر، وكما سيأتي ذكره:

 الفرع الأول

 الإختصاصات الإداریة لمجالس القضاء في أمریكا

 الاتحادیة، فهناك المحاكم بالازدواجيةكما أشرنا في السابق إلى أن النظام القضاء الأمریكي يتميز  
 الصعوبةولكل ولایة من هذه الولایات نظامها الخاص بها وفقاً لدستورها وتشریعاتها، ومن  ،ومحاكم الولایات

 وتباينها. و تنوعهابمكان التفصيل بهذه النظم، نظراً لتعددها 

فمن خلال البحث والدراسة لهذه الموضوع يتضح لنا أن السلطة القضائية في الولایات المتحدة  
في كل دائرة قضائية،  1939 الكونغرس في عاممن قبل  إنشاؤهاس التي تم ومن ضمنها المجال الأمریكية،
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...، عدا رواتبهمليست لها صلاحية تنظيم الشؤون الإداریة للقضاة  كتعيينهم أو إحالتهم إلى التقاعد أو تنظيم 
أديب القضاة صلاحية التحقيق رسمياً مع القضاة وتأديبهم، ونظراً لأن هذه المجالس القضائية لم تلجأ إلى ت

. وبموجب النظام الجديد أعطيت الصلاحية (1)النظر بنظام المساءلة القضائية الكونغرسإلا نادراً، فقد أعاد 
غير الجدیة )كيدیة( أو غير المرتبطة بالموضوع  الشكاوى إلى رؤساء المحاكم في الدائرة  بخصوص 

رئيس المحكمة لجنة في الدائرة وقضاة والتصرف بها بشكل غير رسمي، فإذا لم تكن الشكوى جدیة یعين 
الدائرة للتحقيق ورفع تقریر إلى مجلس الدائرة. وتكون قرارات المجلس القضائي في الإجراءات التأديبية ضد 

أدت  للمساءلة. ویعتقد الكثيرون أن هذه الطریقة غير الشفافة وغير الخاضعة للاستئنافالقضاة غير قابلة 
 .(2)خالفاتإلى عدد من التجاوزات والم

أما تعيين القضاة فقد كان خارج صلاحيات المجلس، فمثلًا تعيين أعضاء المحكمةِّ العليا يدخل في  
رئيس الدولة، بشرط الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بدایةً، وتكون العضویة فيها لمدى  اختصاص

، أما قضاة محاكم (4)واجباتهم یمارسون ما فتأوا  إقالتە، وليس للرئيس، ولا للسلطة القضائية صلاحية (3)الحياة
عن طریق التعيين؛ فيقوم  المباشرة من الشعب؛ أو الانتخاباتمعظم الولایات فيتم اختيارهم إما عن طریق 

  (.5) حاكم الولایة بترشيح شخص ما لمنصب القضاء، ویرسل ترشيحە إلى مجلس نواب الولایة للتصديق

                                                           
الأولى، الجمعية المصریة لنشر المعرفة  جاي م. فينمان، ترجمة د. أحمد أمين الجمل، النظام القانوني الأمریكي، الطبعة (1)

 .107-106، ص 2005والثقافة العالمية، القاهرة، 

(2) Emests Cupful, Op , Cit, P41. 

(3) Drake Frederick D. and Lynn R. Nelson, States' rights and federalism America: A 

documentary history, Westport, Greenwood Press, Connecticut, 1999, p.67. 

 .415سامر عبد الحميد محمد العوضي، ص  (4)

، 2023الدولة والنظم السياسية"، الطبعة الأولى، مكتبة تبايي، أربيل، ، القانون الدستوري " نظریة وآخرون د. شورش حسن عمر  (5)
 .134ص
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   175 مجلة يقين للدراسات القانونية 

فالسلطة القضائية في الولایات المتحدة الأمریكية لا تملك إختصاصات إداریة وأنما لديها صلاحية 
دستوریتها، وحل النزاعات المتعلقة بالأفراد و بالقوانين الفدرالية تفسير القوانين الفيدرالية والبت في مدى 

 .(1)الأخرى 

 ثانيالفرع ال

 الإختصاصات الإداریة لمجالس القضاء في مصر

سبق وأن أوضحنا أن هناك مجلسين ينظم الشؤون الإداریة والمالية لمرفق القضاء في مصر؛ وهما   
لجّهات والهيئات القضائية. وبناءً على ذلك سوف نتطرق إلى مجلسُ القضاءِّ الأعلى، والمجلسُ الأعلى ل

 الإختصاصات الإداریة لكل من هذه المجالس وذلك كالأتي:

 أولًا: الإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى

لمجلس القضاء  والتنظيميةنص المشرع المصري في قانون السّلطة القضائية على الإختصاصات الإداریة  
الأعلى، حيث نص القانون على إختصاص المجلس بنظر جميع ما يتصل  بالشوون الوظيفية لرجال القضاء 

  .(2)لنحو الذي بيّنە القانون والنيابةِّ العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة، وكذلك كافة شؤونهم على ا

ویدخل موضوع اعداد مشروع الموازنةِّ السنویة لمرفق القضاء ضمن اختصاص المجلس، وذلك عملًا 
 (  من القانون.77بنص المادة )

بعد التنسيق مع وزیرِّ المالية، عملية تبویب  -فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، -ویتولى المجلس 
لإجمالية للموازنة طبقاً للقواعد المتبعة في الموازنة العامة للدولة. مع اعداد الحسابات ا الاعتماداتوتوزیع 

 .(3)الختامية وتحویلها لوزارة المالية لغرض إدراجهافي الحساب الختامي للموانة الدولة العامة
                                                           

 .18، ص1999جورج مدبك، المدخل لدراسة القانون " النظام القانوني في الولایات المتحدة الأمریكية"،  (1)
 المعدل. 1972( لعام 46( من قانون السلطة القضائية في مصر رقم )2( المكرر )77المادة ) (2)

 المعدل. 1972( لعام 46( من قانون السلطة القضائية في مصر رقم )5( المكرر )77المادة ) (3)
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 ثانياً: الإختصاصات الإداریة للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

بخصوص مجلس الهيئآت الق ضائية، إختصاصات المجلس الأعلى  2008( لعام 192لم ترد في القانون ) 
هذا المجلس، إذ  اختصاصاتللجهات والهيئات القضائية، وبالرجوع إلى الدستور النافذ يتبين لنا أنە قد حدد 

اء الجهات والهيئاتِّ ( الدستوریة على أن یختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعض185نصت المادة )
القضائية والأمور الخاصة بترقياتهم وإنضباطهم الوظيفي، ویؤخذ استشارتە فى كل مشروع قانون ينظم شؤون 
هذه الجهات والهيئآت، و ویشترط لصحة قراراتە ان تصدر بموافقة الأغلبية من أعضائە، على أن یكون 

 .(1)رئيس المجلس من بينهم 

 المطلب الثاني

 الإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى في العراق

نص القانون على أن لمجلس القضاء الأعلى إختصاصات إداریة تتعلق بتنظيم مرفق القضاء، 
، وقانون مجلس القضاءِّ 1979( لعام 160في قانون التنظيم القضائي ذي الرقم ) الاختصاصاتووردت هذه 

 في الفرعين الآتيين: الاختصاصاتسوف نتطرق إلى أهم هذه ، لذا 2017( لعام 45الأعلى المرقم )

 الفرع الأول

 1979( لسنة 160الإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى وفق القانون ذي الرقم )

تشكيل المحاكم بموافقة المجلس وكذلك تسمية  بشأنبالدرجة الأساس  الاختصاصاتتتركز تلك 
رئيس وأعضاء المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها، فللمجلس استحداث محكمة او اكثر بمختلف انواعها 

. (3)انعقادهاالنوعي والمكاني ومركز  الاختصاص. وتحديد (2)في الوحدات الاداریة حسب الشروط القانونية
                                                           

 المعدل. 2014العربية لعام  مصر  دستور جمهوریة( من 185المادة  ) (1)

 المعدل. 1979( لعام 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )21الفقرة )الأولى( من المادة ) (2)

 المعدل. 1979( لعام 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )29ة )الثانية( من المادة )الفقر (3)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   177 مجلة يقين للدراسات القانونية 

شكيل هيئة برئاسة قاضي للتحقيق في جریمة أو جرائم معينة، وتكون للهيئة سلطة وأیضا  أن لرئيس المجلس ت
، ویدخل ضمن إختصاصات المجلس  تسمية رئيس محكمة الجنایات وأعضائها، الأصليين (1)قاضي التحقيق

ار للمجلس صلاحية أختي فإن، فضلًا عن ذلك (2)الاستئنافرئيس محكمة  اقتراح، بناءً على  والاحتياطمنهم 
نائب رئيس محكمة الإستئناف  باختيارقضاة الذين يتولون المناصب القضائية ومنها صلاحية المجلس 

، (3)الاستئنافوالقضاة فيها من بين قضاة الصنف الأول أو الثاني، بناءً على ترشيح من رئيس محكمة 
يحە من قضاةِّ الصّنف بشأن رئيس محكمةِّ الإستئناف، الذي يتم ترش اقتراحەوكذلك تولي المجلس تقدیم 

الأول الذين أمضوا سنتين فأكثر في هذا الصنف، من بين نواب رؤساءِّ محاكم الإستئناف؛ أو من المديرین 
تعيين رئيس محكمة الإستئناف بعد ذلك بمرسوم  ویتمالعامين لدوائر مركز مجلس القضاء الأعلى وأجهزتها. 

رئيس مجلس القضاء  اقتراحبمرسوم جمهوري بناءً على . كذلك یعين نائب رئيس محكمة التمييز (4)جمهوري 
. كما یجري يتم تعيين رئيسِّ محكمة التمييز أیضا؛ً (5)الأعلى من بين قضاتها، وضمن شروط قانونية معينة

 . (6)من رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ان یكون من بين نواب رئيس المحكمة اقتراح علىوبناءً 

 

 

 

                                                           
 المعدل. 1979( لعام 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )35الفقرة )الثالثة( من المادة ) (1)

 ( من القانون نفسە.30الفقرة )الثالثة( من المادة ) (2)

 ( من القانون نفسە.47الفقرة )الأولى( من المادة ) (3)

 ( من القانون نفسە.47الفقرة )الثانية( من المادة ) (4)

 ( من القانون نفسە.47الفقرة )الرابعة( من المادة ) (5)

 فسە.( من القانون ن47) المادةالفقرة )الخامسة( من  (6)
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 الفرع الثاني

 2017( لعام 45قانون المرقم )لالإختصاصات الإداریة لمجلس القضاء الأعلى وفقاا ل

إداریة عدة جاء بعضها مؤكداً على  اختصاصاتإلى  الأعلىأشار المشرع في قانون مجلس القضاء 
 الاتحاديما ورد في الدستور، إذ نص الدستور والقانون على أن المجلس يتولى إدارة شؤون القضاء 

 الاتحادیة، وكذلك یختص المجلس بترشيح رئيس محكمة التمييز وأعضاء محكمة التمييز (1)والإشراف عليە
شراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب لإستحصال الموافقة العام وهيأة الأِّ  الادعاءوأعضائها، ورئيسي 

وكذلك الحال لتعيين  الاتحادیة؛ الاستئنافِّ ، وترشيح من يراه مؤهلًا لمنصب رئيسِّ محكمة (2)على تعيينهم
 .(3)القضاة وأعضاءِّ الإدعاءِّ العام على وفق القوانين النافذة

موافقة مجلس النواب لتعيين أعضاء السلطةِّ القضائية یعني  شرط الحصول علىونحن نرى  أن 
من أعضاء مرفق القضاء، والذي ينبغي أن یكون شأناً خاصاً بە وحكراً عليە  اختيارالسماح لها بالتدخل في 

دون تدخل أي جهة أخرى. إذ أن السماح لأي جهة اخرى بالتدخل في تعيين القضاة يتنافى والفصل بين تلك 
أعضاء مرفق القضاء الذين يراد لهم  إخضاعالسلطات. وأن خرق هذا المبدأ الدستوري سيؤدي بالنتيجة إلى 

وافقة على تعيينهم في المناصب القضائية أن یكونوا مستقلين إلى إرادة رجال السياسة والحكم الذين یملكون الم
العليا، مما یجعل القضاء طرفاً في الصراعات السياسية والحزبية والفئویة في حين یقتضي إبعاده عن مثل 

 هذه الصراعات .

                                                           
( من قانون مجلس القضاء الأعلى في 3النافذ، والفقرة الأولى من المادة ) 2005( من الدستور لعام 91الفقرة )الأولى( من المادة ) (1)

 .2017( لعام 45العراق رقم )

نون مجلس القضاء الأعلى في ( من قا3النافذ، والفقرة الرابعة من المادة ) 2005( من الدستور لعام 91الفقرة )الثانية( من المادة ) (2)
 .2017( لعام 45العراق رقم )

 ( من القانون نفسە.3الفقرة )الخامسة( من المادة ) (3)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   179 مجلة يقين للدراسات القانونية 

رجل الحكم والسياسة، یعني أنهياراً كاملًا  إرادةأن إخضاع القاضي وشؤونە وحقوقە إلى  المعلومومن   
لة وضياع قيم العدل والإنصاف في المجتمع، فضلًا عما يتضمنە من إذلال وإضعاف لشخصية لدعائم العدا

یطرق أبواب السياسيين للموافقة على ترشيحە  لأنالقاضي  اضطرارالقاضي وإهدار كرامة القضاء نتيجة 
 للتعيين في المناصب القضائية.

ء الإدعاء العام الوظيفية، من ترقية والقانون بيّن أن المجلس يتولى إدارة شؤون القضاة وأعضا  
، فضلًا عن المسائل المتعلقة بتمديد الخدمة للقضاة وأعضاء الإدعاء العام وإحالتهم إلى (1)وانتداب واعارة

  .(2)التقاعد وفقاً للقانون 

مشاریع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة  اقتراحونص القانون على أن المجلس یختص بــ " 
ونجد أن المشرع كان موفقاً في هذا النص، فمما لا شك فيە أن منح مجلس القضاء .(3)لاتحادیة"االقضائية 

 اقتراحمشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء من شأنە أن یمنع السلطة التنفيذیة من حقها في  اقتراححق 
الدستوریة. والعلة في ذلك تعود إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات  صلاحياتهامشروعات تلك القوانين حسب 

مشروعات القوانين  واقتراحالسلطة القضائية یقتضي عدم تدخل أیة سلطة أخرى في شؤون القضاء،  واستقلال
القضاء وتدخل في شؤونە، لاسيما وأن  باستقلالالمتعلقة بالقضاء من جانب السلطة التنفيذیة فيە مساس 

إذا كان  الاستقلالالقضائية أدرى بما تحتاج إليە من إصلاح في أنظمتها وقوانينها، إذ لا قيمة لهذا  السلطة
 باستطاعة السلطة التنفيذیة أن تخرقە عن طریق إقتراح القوانين التي تنظم شؤون القضاء وتتسلط بها عليە.

                                                           
 ( من القانون نفسە.3الفقرة )السابعة( من المادة ) (1)

 ( من القانون نفسە3الفقرة )الثامنة( من المادة ) (2)

 .2017( لعام 45مجلس القضاء الأعلى في العراق رقم )( من ( من قانون 3)الفقرة العاشر( من المادة ) (3)
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شرع في المادة الرابعة ، فقد ذكر المالعراق -أما إختصاصات مجلس القضاء في إقليم كوردستان
النافذ على أن يتولى  2007( لعام 23العراق رقم ) -والثلاثين من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان

 :(1)الآتية الاختصاصات الإداریةالمجلس 

 إعداد الخطط الجهاز القضاء ومناقشتها وإبداء ملاحظاتە عليها. أولًا:

رقية ونقل وإعادة القضاة والتحقيق من سلوكهم وكفاءتهم والإشراف على النظر في تعيين وترفيع وت ثانياا:
 استقلال القضاء.

 العراق لإقرارها. -إعداد ميزانية المجلس ورفعها للمجلس الوطني الكوردستاني ثالثاً:

حصراً من  وانضباطهم لمنتسبيهاتكون النواحي الإداریة والتنظيمية للمحاكم بما فيها شؤون الخدمة  رابعاً:
 مجلس القضاء. اختصاص

 تحديد ملاكات المحاكم وتعيين شاغلها من المنتسبين وغيرهم ضمن تخصيصات ميزانية المجلس. خامساً:

 وضع النظام الداخلي للمجلس. سادساً:

الكوردستاني في القانون الجديد يرتأي الباحث إبداء بعض الملاحظات منها وبشأن موقف المشرع 
 ملاحظات إیجابية وأخرى سلبية. أما الملاحظات الإیجابية:

. تعد صلاحية المجلس في الإشراف الإداري على المجلس كمؤسسة، وعلى القضاة كأفراد في القانون 1
 القضاء. استقلالية، ویعد تعزیزاً لمبدأ وترسيخاً مثالياً  إیجابيةالجديد من أكثر النقاط 

ونقاط القوة المهمة في  الإیجابيات. ان منح مجلس القضاء الإختصاص في إعداد ميزانية المجلس من 2
القانون الجديد لكونها أقرت الإستقلال المالي لمرفق القضاء العادي، حيث لم نجد هذه الصلاحية في القانون 

 القدیم.

                                                           
 النافذ. 2007( لعام 23العراق رقم ) -( من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان34المادة ) (1)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   181 مجلة يقين للدراسات القانونية 

؛  ام التنظيميةرؤساء وقضاة محاكم الإستئناف بوزارة العدل سواء من الناحية الإداریة  ارتباطفك  أن. 3
( من المحاسن التي جاء بها القانون الجديد، كما یعد إلغاءً لنص المادة 34بموجب الفقرة الرابعة من المادة )

 بوزارة العدل. افالاستئن محاكمرؤساء  بارتباط یقضيالذي  2007( من قانون وزارة العدل لعام 8)

 وأما الملاحظات السلبية.

العراق مجلس القضاء الاعلى الحق باقتراح  -.  لم تمنح قوانين السلطة القضائية لإقليم كوردستان1
مشروعات التشریعات الخاصة بالقضاء، مع أنە أقر مبدأ الفصلِّ بين السلطاتِّ والاستقلال الكامل للسلطة 

 السلطات الأخرى.القضائية عن غيرها من 

. نعتقد ان عبارة )وإبداء ملاحظات عليها( عبارة زائدة وحتى غير منطقية، ذلك لأن إعداد الخطط 2
ومناقشتها يتضمن بالضرورة، وبحد ذاتە، معنى إبداء الملاحظات عليها، ویبدو لنا أنە تم اقتباس هذه العبارة 

جبە بإعداد الخطط ویقتصر دور المجلس على مناقشة من القانون القدیم الذي كانت تتولى وزارة العدل بمو 
وإبداء الملاحظات، غير أن الوضع تغير في ظل القانون الجديد فأصبح المجلس هو الذي یعد الخطط، لذا 
كان المفروض تغيير الصياغة المقتبسة بما ينسجم مع الوضع الجديد، وبذلك فإننا نقترح رفع العبارة التي 

 نص القانون الجديد وفق تعديل أصولي لە. أشرنا إليها أعلاه من

. إن عبارة " النظر في تعيين وترفيع وترقية... القضاة..." غير واضحة ویحمل أكثر من معنى، فيمكن 3
تعني أن دور المجلس یقتصر فقط على ترشيح الشخص للتعيين ویكون القرار النهائي من اختصاص رئيس 

العراق. وقد یكون معناه أن القرار النهائي  -قانون رئاسة إقليم كوردستان ( من11الإقليم أستنادا  إلى المادة )
العراق  -لتعيين القضاة هو من إختصاص المجلس القضاء وأن النص الوارد في قانون رئاسةِّ إقليم كوردستان

 .(1)تمالين( من القانون الجديدة. وأمام هذا الغموض یصعب علينا ترجيح أحد الاح70یعد ملغياً بحكم المادة )

                                                           
على أن من مهام  2005( لعام 1العراق رقم ) -( من قانون رئاسة إقليم كوردستان10نصت الفقرة )السادس عشر( من المادة ) (1)

 العراق هو " تعيين الحكام ورئيس وأعضاء الإدعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الإقليم" -وصلاحيات رئيس الإقليم كوردستان
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لم تأخذ بنظر الإعتبار الإستقلال   2007( من قانون السّلطة القضائية الجديدة لعام 34. أن المادة )4
،( 54، 13، 12، 11، 3، 1الإداري لمحكمة تمييز إقليم كوردستان عن مجلس القضاء الوارد في المواد )

 مراعاة ما ورد في هذه النصوص.من قانون السلطة القضائية الجديدة فكان على المشرع 
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 الخاتمة                                        
بعد أن انتهينا من هذه الدراسة التي حملت عنوان: )التنظيم القانون لمجلس القضاء الأعلى "دراسة مقارنة"( 

 توصلنا إلى جملة من الإستنتاجات والإقتراحات نلخصها في الأتي:.

 جات:الإستنتا/أولا

لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة في البلاد،  1789لعام قبل صدور الدستور الحالي الامریكي  .1
مواد هذه الوثيقة كانت وظائف الحكومة  بموجبكانت"مواد وثيقة الإتحاد الكونفدرالي" تُحكم البلاد 

 القومية موكلة إلى سلطة تشریعية أحادیة تسمى " الكونغرس". 
لأن لكل ولایة نظاماً  يد،إن الحديث عن النظام القضائي في امریكا أمر في غایة الصعوبة والتعق .2

قضائياً خاصاً بە والتي لها الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بدستورها وقانونها. أما القضایا المتعلقة بالقانون 
الفيدرالي فقد أناط الدستور تطبيقها للقضاء الفدرالي أو الإتحادي، وهو التنظيم القضائي للسلطة 

 في المادة الثالثةِّ من الدستور الأمریكي. المركزیة للولایات المتحدة والمشار إليە
بعد تمحيص النصوص القانونية ؛الدستوریة والقانونية في مصر، تبيّن أن هناك أكثر من مجلس أو  .3

 والمالية لمرفق القضاء. الإداریةهيئة قضائية تنظم الشؤون 
لقضاء، إذ التزم النافذ أجرى تغييرات عديدة على تشكيلة مجلس ا 2005أن الدستور العراقي لعام  .4

بتسمية موحدة للمجلس وسمى بــ " مجلسُ القضاءِّ الأعلى"، وأسند التشكيلة الجديدة إلى القانون 
،  وقد أخرج الدستور  2017( لعام 45الاتحادي والذي أصدره مجلس النواب العراقي بالقانون رقم )

ة المجلس وأعاد عضویة من بشكل غير مباشر رؤساء المحاكم الإقليمية للتمييز ونوابها من عضوی
أخرجوا منە وهم رؤساء جهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والدائرة الإداریة بالشروط المذكورة 
في القانون. كما أعيدت تلقائياً رئاسة المحكمة إلى رئيس محكمةِّ التميّيز الاتحادیة بدلًا من رئيس 

 .المحكمة الإتحادیّة العليا
 :الاقتراحات /ثانيا  

ضرورة وضع تشریع جديد لتنظيم مرفق القضاء في العراق لعدم انسجام القانون النافذ حالياً مع الواقعين   .1
 السياسي أولا  والدستوري ثانياً ، وتسببە في أمور عملية متعلقة بتشكيلات القضاء العادي وأختصاصاتە.
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م من خلال إعطاء حق التعيين النهائي تعزیز مبدأ استقلال القضاة بشكل خاص والقضاء بشكل عا .2
للقضاة وعضو الإدعاء لمجلس القضاءِّ الأعلى في العراق،  وليس فقط إعطائە حق الترشيح والإقتراح 
بالتعيين، لأن من مقتضى الإشراف الإداري للمجلس ومقتضى الإستقلال الحقيقي للقضاء عدم ترك أمر 

على ذلك نقترح للمشرع أن تمنح جميع التعيينات القضائية تعيين هؤلاء بيد السلطة التنفيذیة، وبناءً 
 .لمجلس القضاء، وأن یكون إصدار المرسومِّ الجمهوري بتعيين مجرد إجراء شكلي لا غيره

( التي تمس استقلال القضاء، وخرق فاضح 61يتعين السعي لتعديل نص )الفقرة الخامسة/أ من المادة    .3
یكون مجلس القضاء الاعلى هو المسؤول الوحيد عن تعيين  للفصل بين  السلطات، وبشكل یضمن ان

 القضاة في العراق وترشيحهم لتولي المناصب القضائية العليا ضمن السلطة القضائية .
على الرغم من ان القوانين الخاصة بالسلطة القضائية في الاقليم تقرّ مبدأي الفصل والاستقلال الكامل  .4

، إلا أنە لم یمنح مجلس القضاء الاعلى الحق باقتراح مشروعاتِّ للسلطة القضائية عن اي سلطة اخرى 
 القوانين ذات الصلة بالقضاء لذك نقترح ضرورة منح هذا الإختصاص لمجلس القضاءِّ الأعلى.

على أن   2007العراق لعام  -( من قانونِّ السلطة القضائيةِّ لإقليمِّ كوردستان34ضرورة تعديل المادة ) .5
، 3، 1يم كوردستان الإستقلال الإداري الأكثر عن مجلس القضاء تطبيقاً لمواد )تمنح لمحكمة تمييز إقل

 ،( من قانون ذاتە.54، 13، 12، 11
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 ملخص البحث

القانوني للاعتداءات الجنسية التي تتم عبر المساس الجسدي الافتراضي، يتناول هذا البحث التكييف 
وهي اعتداءات تقع في بيئات الواقع الافتراضي التي تستخدم تقنيات نقل الإحساس باللمس، بحيث یشعر 
الضحية بأثر حسي حقيقي رغم غياب التلامس المادي المباشر. وقد ركز البحث على بيان الطبيعة التقنية 

الاعتداءات وتصنيف صورها وتحليل آثارها النفسية، مبرزًا الحاجة إلى فهم دقيق لمدى خطورتها  لهذه
وواقعيتها. ثم بحث إمكانية تكييف هذه الأفعال في إطار قانون العقوبات العراقي، ولا سيما في ضوء المادتين 

مة المادیة والمعنویة وانعدام ( المتعلقتين بجریمة هتك العرض، من خلال دراسة أركان الجری397( و)396)
الرضا. وأوضح البحث أوجە القصور التشریعي في القوانين النافذة، بما فيها قانون إقليم كردستان ومشروع 
قانون الجرائم المعلوماتية الاتحادي، لعدم معالجتها صراحةً لهذه الوقائع المستحدثة. وخلص إلى أن الاجتهاد 

، لكنە غير كافٍ، مما یستلزم تدخلًا تشریعياً صریحاً یجرّم المساس بالحرمة القضائي قد يوفر حمایة محدودة
 الجنسية عبر الوسائط التقنية ویضع آليات إثبات وإجراءات تحقيق مناسبة.

الكلمات المفتاحية : المساس الجسدي، الاعتداءات الجنسية، هتك العرض، الواقع الافتراضي المعزز باللمس، قانون 
 راقي.العقوبات الع
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 ثوختة

ب ريَكا تةكنيكا سيَ يان  (VRئةظ ظةكؤلينة ب بابةتىَ طونجاندنا ياسايي يا توندوتيذييا سيَكسى، كو د ريَكا )     
رةهةندى يا ئةلكترونى هاتيية ئةنجامدان. ئةف توندوتيذيا د ذينطةهةكا كةتوار خةيالى دا ثةيدادبيت، ثيَدظى ب 

تةكنيكيَن ظةطوهاستنا هةستةوةرىَ دةستطرنىَ ية، سةرةراى نةئامادةبوونا تةمةسا )تيَكةلبوونا( ماددى يا كارئينانا 
راستةوخؤ قوربانى هةست ب شينوارىَ هةستةكىَ راستةقينةيي دكةت. د ئةظىَ ظةكولينىَ دا ظةكولةرى فوكس 

نكرنا شيَوةييَن وىَ و شرِؤظةكرنا شينواريَن وىَ ئيَخستية سةر روونكرنا سرؤشتىَ تةكنيكى ييَ ظىَ توندوتيذييَ وثؤلي
ييَن دةروونى، دياردكةت كو ثيَدظيية تيَطةهشتنةكا هوير بؤ رِادا مةترسييا ئةظى جؤرىَ روودانىَ بهيَت كرن. 

ر ظةكولةرى ليَطةريان لسةر شيانيَن طونجاندنا ئةظان كاران د ضارضؤظىَ ياسايا سزادانا عيَراقي دا كر، نةخاسمة ل ذيَ
( ئةويَن طريَداى ب تاوانا هةتكربرنا ناميسىَ. دميانا خاندنا ستوينيَن 397( و )396سيناهييا هةردوو مادديَن )

ماددى و مةعنةوى و نةبوونا رةزامةندييَ، ظةكولينىَ روويَن هةبوونا كيَماسيةكا تةشريعى دياساييَ دا دياركرية و 
 ياسا تاوانيَن زانيارييَن فيدرالى، ذبةرظىَ ضةندىَ ئةظ روودانة ب دطةلدا ذى ياسايا هةريَما كوردستانىَ و ثرؤذىَ

شيَوةكىَ راستةوخؤ نةهاتينة ضارةسةركرن. دياردبيت كو هةلسةنطاندنا دادطةهىَ دشيَت ثاراستنةكا سنوردار دابين 
دانان، تيَدا ديار بكةت كو  بكةت، بةلَى ئةظة تيَرا وىَ ضةندىَ ناكةت، لةوما يا ثيَدظيية ياسايةكا روون و تايبةت بهيَت

تيَكدان ب ثارةزطارى جنسةوةرى ب تاوان بهيَت زانين، هةوةسا ريَكار و شيَوةيي بةلافكرنىَ و ثرِؤسةيا تاقيكرنىَ يا 
 طونجاى دىَ ديار كةت.

)تيَكدانا( نامؤسيَ، : دةستدريَذيكرن ل سةر جةستةييَ مرؤظى، توندوتيذييا سيَكسي، هةتكبرن سةرةكيثةيظيَن 
 تةكنيكا سيَ رةهندى يا طريمانةيي يا ثالثشت ب دةستكرنىَ، ياسايا سزادانا عيَراقي.
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Abstract 

This study addresses the legal characterization of sexual assaults committed through 

virtual physical contact, which occur within virtual reality environments utilizing haptic 

technologies that transmit tactile sensations to the victim, creating a real sensory impact despite 

the absence of direct physical touch. The research focuses on explaining the technical nature of 

such assaults, classifying their various forms, and analyzing their psychological effects, 

highlighting the urgent need to understand their seriousness and real-world implications. It 

further examines the extent to which these acts can be legally classified under the provisions of 

the Iraqi Penal Code, particularly Articles 396 and 397 concerning the crime of sexual 

molestation (Hatk Al-‘Irdh), through a detailed study of the material and mental elements, as 

well as the absence of consent. The study reveals significant legislative gaps in the current laws, 

including the Kurdistan Regional Law and the draft Federal Cybercrimes Law, as they do not 

explicitly address these emerging scenarios. The research concludes that while judicial 

interpretation may provide limited protection, it remains insufficient, thus necessitating explicit 

legislative intervention to criminalize violations of sexual sanctity through technological means 

and to establish appropriate evidentiary mechanisms and investigative procedures. 

Keywords: Virtual Physical Contact, Sexual Assault, Indecent Assault, Haptic 

Virtual Reality, Iraqi Penal Code. 
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 المقدمة

 التعریف بموضوع البحث /اولاا 

المساس الجسدي »يتناول هذا البحث التكييف القانوني لاعتداءاتٍ ذات طبيعة جنسية تتمّ عبر 
(، حيث يُنقل الإحساس المادي إلى جسد Hapticsالافتراضي المعزّزة باللمس )في بيئات الواقع « الافتراضي

الضحية بواسطة وسيطٍ تقني، فتتولّد آثار حسّية ونفسية واقعية رغم غياب التلامس المباشر. ينطلق البحث 
بالذات الجسدیة للإنسان، الأفاتار في الفضاء الغامر، بوصفهما يدمجان « الحضور والتجسيد»من فرضية 

 ، حين یقترن بتحفيز لمسي، اعتداءً واقعًا على الجسد قانونًا.بما یجعل الاعتداء على الأفاتار

 أهمية البحث/ثانياا 

تنبع أهمية الدراسة من أنّ التطور التقني حوّل البيئة الافتراضية إلى فضاء یُمكّن من إحداث أثر 
العقابية العراقية لحمایة حسّي محسوس یمسّ الحریة الجنسية والحياء، وهو ما یفرض اختبار كفایة المنظومة 

في مشاهد مستحدثة )كالملامسة الافتراضية القسریة، والإحاطة الجسدیة، ومحاكاة « الحرمة الجنسية»
الإيلاج، والاعتداء المركّب(، وقياس انعكاساتها النفسية الممتدّة على الضحایا. وتسدّ الدراسة فجوةً مفاهيمية 

 ل ونصوصٍ صيغت لوقائع مادیة مباشرة.وتشریعية بين واقعٍ تقني سریع التحوّ 

 مشكلة البحث /ثالثاا 

وخاصة - تتحدد إشكالية البحث في سؤالٍ مركزي: هل تستوعب نصوص قانون العقوبات العراقي
صور الاعتداءات الجنسية القائمة على المساس - ( بشأن جریمة هتك العرض397( و)396المادتين )

نٍ اتحاديّ نافذ للجرائم الإلكترونية، وقصور قانون إقليم كوردستان الجسدي الافتراضي، في ظلّ غياب قانو 
عن تغطية الأثر اللمسي الافتراضي؟ أم أن مبدأ الشرعية واليقين یستلزم تدخلًا تشریعيًا  2008( لسنة 6رقم )

 صریحًا؟

 فرضية البحث /رابعاا 
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تلامسًا »تزاز والضغط( یُعدّ تفترض الدراسة أنّ المساس عبر الوسيط التقني )منظومات اللمس والاه
یحقق الركن المادي لهتك العرض متى اقترن بإخلالٍ جسيم بالحياء وانعدام الرضا، وأنّ « مادیًا غير مباشر

الركن المعنوي يتوافر بعلم الجاني بحصول الأثر الحسي وإرادتە إحداثە. ومع التسليم بإمكان التوسّع 
« المساس بالحرمة الجنسية»لأجدر تُنال بتجریمٍ صریح تحت مسمّى القضائي، ترجّح الدراسة أنّ الحمایة ا

 یشمل الوسائط التقنية والتمثيل الافتراضي.

 أهداف البحث /خامساا 

 :  يهدف البحث إلى

تأصيل الإطار المفاهيمي والتقني للمساس الجسدي الافتراضي وخصائصە  -1
  .)الحضور/التجسيد/الأثر الحسي(

 .الاعتداءات الافتراضية وتبيان أبعادها النفسيةتصنيف أبرز صور  -2
 .اختبار قابلية نصوص هتك العرض لتكييف الأفعال المستحدثة على مستوى الأركان الثلاثة -3
 .تشخيص مواطن القصور التشریعي  -4
 تقدیم صياغةٍ نموذجية لتجریمٍ خاص ومقترحاتٍ تعديلية للنصوص القائمة.   -5

 منهجية البحث /سادساا 

راسة منهجًا تحليليًا نقدیًا في تفسير النصوص العقابية العراقية وتطبيقها على الوقائع تعتمد الد
الافتراضية، مع توظيف مقارناتٍ موجّهةٍ حيث تدعو الحاجة، واستحضار المعطيات التقنية والنفسية الداعمة 

 خالص، ویرتكز على نطاق البحث جنائي  إن  وإثبات السببية القانونية عبر الوسيط.« الأثر الحسي»لوصف 
 تحليل النصوص والتطبيقات الافتراضية وتقديرات الأثر النفسي والوظيفة الحمائية للقانون.

 هيكلية البحث /سابعاا 
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جاءت الدراسة في مبحثين متكاملين: المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتقني للاعتداءات الجنسية 
المبحث الثاني: تحدیات التكييف القانوني للاعتداءات الجنسية الافتراضية عبر المساس الجسدي الافتراضي. 

 .في ظل قانون العقوبات العراقي

 المبحث الأول

 الإطار المفاهيمي والتقني للاعتداءات الجنسية عبر المساس الجسدي الافتراضي 

جوهریًا في بيئات التفاعل الرقمي، إذ الواقع الافتراضي المعزز بتقنيات اللمس الإلكتروني تحولًا یُمثل 
أتاح محاكاة الإحساس المادي على نحو یجعل التجربة شديدة القرب من الواقع الحسي الملموس. غير أن 

عتداءات مختلفة، ولا سيما الأفعال إ رتكاب ن مخاطر، إذ أضحى مجالًا مهيأً لإهذا التطور التقني لم یخلُ م
بخطورة خاصة لكونها تمس الحریة الجنسية وتهدد الشعور بالحياء لدى  ذات الطابع الجنسي، والتي تتسم

ستجلاء إم إطار مفاهيمي وتقني یساعد على الضحایا. وبالنظر إلى هذه الإشكالية، يتوخى هذا المبحث رس
بيان مفهوم الواقع  الاول طبيعة الاعتداءات الجنسية في هذا الوسط المستحدث، وذلك عبر محاور ثلاثة:

نتقال الإحساس عبر الوسائط إفتراضي و توضيح آلية المساس الجسدي الإ والثاني تراضي المعزز باللمس،فالإ
 عتداءات وانعكاساتها النفسية على الضحایا.وأخيرًا استعراض أبرز صور هذه الإالتقنية، 

 المطلب الأول

 مفهوم الواقع الافتراضي المعزز باللمس واستخداماته وخصائصه

الواقع الافتراضي المعزز باللمس مرحلة متقدمة من تقنيات المحاكاة الرقمية، حيث يتجاوز یمثل 
الإحساس البصري والسمعي ليشمل التفاعل الحسي المباشر عبر اللمس. ولتوضيح ملامح هذا المفهوم، 

الصور التقليدیة  ينقسم المطلب إلى فرعين: يتناول الأول طبيعة الواقع الافتراضي المعزز باللمس وتمييزه عن
للواقع الافتراضي، بينما يركز الثاني على الخصائص التي تمنحە واقعيتە المميزة وأثرها في تكوین التجربة 

 الحسية للمستخدم.
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 الفرع الأول

 تعریف الواقع الافتراضي المعزز باللمس الإلكتروني

( یمثل نقلة نوعية في أساليب التفاعل البشري مع Virtual Reality – VRالواقع الافتراضي )
البيئات الرقمية، فهو لا یقتصر على تمثيل بصري وسمعي للعالم الافتراضي، بل يُتيح إدراكًا كاملًا یحاكي 
الحضور الجسدي في فضاء ثلاثي الأبعاد، رغم بقاء الجسد الفيزیائي في العالم المادي. وبهذا الصدد، یمكن 

إدراكية شاملة تُوهم الدماغ بالانتقال إلى عالم آخر، سواء كان مستوحى من الواقع المادي أو  اعتباره تجربة
 .(1) الرقمية التقليدیةمتخيّل بالكامل، ما یجعل التجربة أكثر ديناميكية وواقعية مقارنة بالوسائط 

( الذي Haptic Virtual Realityومع تقدم التقنيات، ظهر الواقع الافتراضي المعزز باللمس )
یضيف بعدًا حسيًا جديدًا، إذ لا یكتفي المستخدم بالإحساس البصري والسمعي، بل يُتيح اللمس المباشر 

هذا البعد . (2)القوى الميكانيكيةللأجسام الافتراضية عبر تقنيات متطورة مثل الاهتزاز والضغط وتطبيق 
بالملمس والصلابة ودرجات الحرارة والقوة،  الحسي یجعل التجربة متعددة الحواس، ویمنح المستخدم إحساسًا

بما یقترب من الواقع المادي الفعلي، ویخلق تفاعلًا جسدیًا افتراضيًا لە آثار ملموسة على إدراك الفرد 
 .(3)وسلوكە

ومن منظور الباحث، یمثل هذا التطور نقطة تحول مهمة على الصعيد القانوني، إذ يربط بين 
الفضاء الرقمي والجسد المادي بطریقة لم تعد تقبل التعامل معها باعتبارها مجرد محاكاة بصریة أو سمعية. 

ي والنفسي في القانون، فإدراك المستخدم للملمس والقوى المطبقة عليە یفتح الباب أمام تحقيق الضرر الجسد

                                                           
(1) Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). Virtual reality technology (2nd ed.). New York, NY: John 

Wiley & Sons. 
(2) Zhang, L., Chen, S., Zhao, Y., Wang, T., & Li, J. (2024). Soft wearable thermo+touch haptic 

interface for virtual reality. iScience, 27(8), 109815, p. 7. 
https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109815 > 
(3) Wee, C., Yap, K. M., & Lim, W. N. (2021). Haptic Interfaces for Virtual Reality: Challenges 

and Research Directions. IEEE Access, 9, 112145–112162. 

https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109815
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ویستدعي إعادة النظر في مفاهيم المساس الجسدي وحمایة الحریة الجنسية، خصوصًا في ظل الاعتداءات 
 المستحدثة التي تتم عبر هذه الوسائط.

 الفرع الثاني

 الخصائص الممیزة للبیئة الافتراضية المعززة باللمس

ة متقدمة تتجاوز حدود التفاعل البصري والسمعي یمثل الواقع الافتراضي المعزز باللمس بيئة رقمي
التقليدي، لتوفر تجربة إدراكية شاملة تقترب من الواقع المادي. ویمكن تلخيص أبرز الخصائص التي تمنح 

 هذه البيئة تميزها على النحو التالي:

 (Presenceأولًا: الحضور )

سًا حقيقيًا بالوجود الجسدي داخل البيئة تتيح تقنيات الواقع الافتراضي المعزز باللمس للمستخدم إحسا
الافتراضية، یمتد إلى الإدراك المادي واللمسي، وليس محصورًا بالبصر أو السمع فقط. ویترتب على هذا 

 .(1)الشعور الواقعي تأثير نفسي وعاطفي فعلي، یجعل التفاعل الافتراضي يُدرك كنشاط جسدي ملموس

 (Embodimentثانيًا: التجسيد )

التجسيد في تمثيل المستخدم داخل البيئة الافتراضية عبر شخصية افتراضية أو "أفاتار"،  يتمثل
یعكس بُعده الرمزي والواقعي. فارتباط المستخدم بأفاتاره الواقعي يؤدي إلى إدراك أي اعتداء على هذه 

أثير الاعتداء الجسدي الشخصية على أنە اعتداء على ذاتە المادیة، ما يترتب عليە أثر نفسي یعادل تقریبًا ت
 (.2)المباشر

                                                           
(1) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, “From Virtual Rape to Metaverse Rape: Sexual 
Violence, Criminal Law, and the Metaverse,” Claire McGlynn, 2025, accessed August 27, 2025, 
available at: https://www.claremcglynn.com/metaverse. 
(2) Slater, M., Sanchez-Vives, M., et al. (2023). Are Embodied Avatars Harmful to our Self-

Experience? The Impact of Avatar Embodiment on Body Awareness and Psychological Effects. 

https://www.claremcglynn.com/metaverse
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 (Sensory Impactثالثًا: التأثير الحسي )

تتيح البيئة اختبار الأحاسيس المادیة كالضغط، والقوة، والاهتزازات، ما يثير مجموعة واسعة من 
أن الاستجابات العاطفية والفسيولوجية، مثل تغير معدل ضربات القلب وارتفاع التوتر العصبي، بما يوضح 

 .(1)الدماغ یعالج المؤثرات الافتراضية كما لو كانت واقعية

وحسب تقدير الباحث، فإن هذه الخصائص تجعل الواقع الافتراضي المعزز باللمس أكثر من مجرد 
محاكاة رقمية، فهو فضاء ذو طبيعة حقيقية ونتائج ملموسة على المستخدم. ومن هنا، يتضح أن القانون 

اقعية عند معالجة أي اعتداءات تقع ضمن هذه البيئة، خصوصًا الاعتداءات یجب أن یعترف بهذه الو 
 الجنسية التي تمس الجسد بطریقة غير مباشرة.

 الفرع الثالث

 استخدامات الواقع الافتراضي المعزز باللمس

أضحى الواقع الافتراضي أداةً تقنيةً متعددة الأبعاد تتجاوز نطاق الترفيە لتصبح وسيلةً معتمدة في 
ميادين التعليم، الطب، الصناعة، السياحة، والتسویق. ففي المجال التعليمي أتاح محاكاة المختبرات والتجارب 

عزز من قيمة المعرفة التطبيقية دون الحاجة العلمية وتوفير زیارات افتراضية للمواقع التاریخية، الأمر الذي ی
إلى بيئة مادیة. أما في المجال الطبي فقد أصبح أداةً فعالة في تدریب الأطباء على إجراء العمليات الجراحية 

                                                                                                                                                                                              

Proceedings of the 2023 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23). 

https://doi.org/10.1145/3544548.3580918 
(1) Suseno, B., & Hastjarjo, T. D. (2024). The effect of simulated natural environments in virtual 

reality and 2D video to reduce stress. Frontiers in Psychology, 15, 1016652. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1016652 

https://doi.org/10.1145/3544548.3580918
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1016652
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وتحليل الصور الشعاعية، فضلًا عن دوره العلاجي في مواجهة الرهاب والاضطرابات النفسية، وهو ما یسهم 
 .(1)المهنية ودعم الكفاءة العلمية في الحد من الأخطاء

كما امتد أثر هذه التقنية إلى الصناعة والهندسة عبر تصميم النماذج الأولية وإجراء الصيانة 
الافتراضية وتدریب الفنيين على بيئات محاكاة دقيقة، إضافة إلى دورها في مجال التسویق من خلال عرض 

ك خبرة استباقية قبل الشراء. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ المنتجات بصورة تفاعلية غامرة تمنح المستهل
أعادت هذه التقنية صياغة مفهوم الألعاب والترفيە بتحویلها إلى بيئات تفاعلية غامرة تُدمج بين الحس 
والمتعة، مما جعلها تتجاوز نطاق التسلية لتدخل في مساحات التدریب والتعليم باستخدام أساليب تفاعلية 

 .(2)الانغماس الكامل قائمة على

 المطلب الثاني

 طبيعة المساس الجسدي الافتراضي

يهدف هذا المطلب إلى تحليل الآلية التي يتم من خلالها المساس الجسدي في البيئة الافتراضية، 
مبينًا دور التقنية كوسيط لنقل الإحساس الجسدي، مع إبراز الفارق بين المساس غير المباشر والمسّ المادي 

 اشر من حيث التأثير على المستخدم.المب

 الفرع الأول

 الوسيط التقني كأداة لنقل الإحساس باللمس

                                                           
(1) Adebayo, O. I. S., Okegbile, A. S., & Oladapo, M. A. (2021). A survey on virtual reality: 

Applications, challenges, and future trends. *IEEE Access*, *9*, 99659–99672. 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3100693 
(2) Islam, M. M., Guerdad, N., Kadi, Z. K., & Khan, A. H. (2022). Extended reality for industrial 

applications: A review. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, *18*(10), 6667–6679. 

https://doi.org/10.1109/TII.2022.3168123 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3100693
https://doi.org/10.1109/TII.2022.3168123
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محوریة لإحداث تجربة حسية  یشكل الوسيط التقني في الواقع الافتراضي المعزز باللمس أداةً 
متكاملة، حيث یحاكي الإحساس الجسدي في الدماغ على الرغم من غياب التلامس المباشر في الواقع 

 :(1)المادي. وتعتمد هذه العملية على تفاعل متكامل لمكونات تقنية دقيقة اهمها

 (Sensorsأولًا: المستشعرات )

تلتقط حركات المستخدم بدقة، بما في ذلك موضع اليدين وأصابع المستخدم وقوة الضغط، ما یمكّن النظام  
 من إعادة إنتاج كل حركة في البيئة الافتراضية بدقة عالية.

 (Actuatorsثانياً: المشغلات )

والحركة الدقيقة، لتمنح  تحول الإشارات الكهربائية إلى استجابات فيزیائية محسوسة، تشمل الاهتزاز والضغط 
 المستخدم إحساسًا واقعيًا بمحاكاة التفاعل الجسدي.

 (Controllersثالثاً: وحدات التحكم )

تضمن تنسيقًا دقيقًا بين المستشعرات والمشغلات، بما یحقق مزامنة متكاملة بين أفعال المستخدم  
 والاستجابات اللمسية داخل البيئة الافتراضية.

ات الواقع الافتراضي المدمجة غالبًا مع قفازات أو أربطة ذراع مجهزة بتقنيات اللمس، وباستخدام نظار 
يتمكن المستخدم من التفاعل مع البيئة الافتراضية، حيث تُحاكى مجموعة واسعة من الأحاسيس كالضغط، 

ریح، بما وملمس الأسطح، ودرجة الحرارة، إضافة إلى التجارب اللمسية الدقيقة كاللمسات أو الضغط الم
 .(2)یجعل التجربة أقرب ما تكون إلى الواقع المادي

                                                           
(1) Heider Culbertson et al., “Touch: The Present and Future of Artificial Touch Sensation,” 
Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2023, pp. 5–11. 
(2) Shi, Y., & Shen, G. (2024). Haptic Sensing and Feedback Techniques toward Virtual Reality. 

Research, 7(2). https://doi.org/10.34133/research.0333 

https://doi.org/10.34133/research.0333
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حقيقية لنقل التأثير  وحسب تقدير الباحث، لا یقتصر الوسيط التقني على كونە أداة محاكاة، بل یمثل قناةً 
الحسي والوجداني على المستخدم، ما یجعلە عنصرًا جوهریًا لفهم طبيعة المساس الجسدي غير المباشر وآثاره 

 اقعية على الإدراك والسلوك.الو 

 الفرع الثاني

 المقارنة بین المساس الجسدي المباشر والمساس عبر الوسيط الإلكتروني

ز باللمس  يبتغي هذا الفرع بيان ما إذا كان المساس الذي يتحقق عبر تقنيات الواقع الافتراضي المعزَّ
یعادل التلامس المباشر في أثره ومآلە. ولتحقيق إلى مساس مادي غير مباشر  –من منظور جنائي  –يرقى 

 ذلك نعد مقارنةً مركّزة عبر أربعة معايير حاكمة:

 اولًا: طبيعة الفعل )المادیّة وأداة التنفيذ(

في التلامس التقليدي يتجسد الفعل في تماس بشري مباشر. أمّا في البيئة الافتراضية فإن الفعل يُنفَّذ 
وحدات التحكّم( تُحوِّل أوامر الجاني الرقمية إلى قوى فيزیائية –المشغلات–بأداة وسيطة )المستشعرات

ط و  ى جسد الضحية )ضغط/اهتزاز/قوّة(.محسوسة عل من ثمّ، فالمساس ليس ذهنيًّا محضًا، بل مادّي متوسَّ
 .(1)بأداة؛ وهو، فقهيًا، نظير التلامس بعصا أو طرفٍ صناعيّ یطال الجسد عبر وسيط

 معيار الضرر )المحسوس والفسيولوجي/النفسي(ثانياً: 

الاعتداء المباشر یخلّف آثارًا جسدیة ظاهرة عادةً. أمّا المساس عبر الوسيط فيُحدث استجابات 
فسيولوجية قابلة للقياس )تبدّل معدل النبض/توتر عصبي/انقباض عضلي( إلى جانب أثر نفسي ووجداني 

                                                           
(1)George, A. Shaji. Virtual Violence: Legal and Psychological Implications of Sexual Assault in 

Virtual Reality Environments, Partners in the World Innovation International Journal (PUIIJ), 

Vol. 2, No. 1, 2024 pp, 97–98 
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وعليە فاختلاف طریقة إحداث الضرر لا ينفي طبيعتە المادیة ولا عميق على حرمة الجسد والحریة الجنسية. 
 .(1)یقلّل من خطورتە

 ثالثاً: العلاقة السببية )التسلسل التقني وقابلية الإسناد(

 نظامية معالجة →ر  رقمي أم →يتحقق الركن المادي عبر سلسلة سببية واضحة: قصد الجاني 
 كان متى الفاعل إلى للإسناد قابلاً  يبقى تقنيًّا، كان وإن التسلسل، هذا. الضحية جسد على محسوسة قوّة →

 .(2)الوساطة رغم القانونية السببية فتتوفر لدیە، بە المخاطرة مقبول أو ومقصودًا متوقَّعًا

 رابعاً: الأساس القانوني للتجریم )التماثل الوظيفي للنص(

مباشرة، لكن معيارها الوظيفي هو حمایة الجسد نصوص التجریم التقليدیة صيغت لوقائع مادیة 
ص بە. وبما أنّ اللمس الافتراضي ينتهي إلى أثر مادّي  والحریة الجنسية من أي مساس مادّي غير مُر خَّ
محسوس على الجسد عبر وسيط، فمجال إعمال هذه النصوص یظلّ متاحًا بطریق القياس على التلامس 

 شترط صراحةً تماسَّ لحمٍ بلحم.بالأدوات، ما لم یكن المشرّع قد ا

 خامساً: الإدراك والتجسيد )وحدة الذات بين الأفاتار والجسد(

حين یقترن باستجابة  –( یخلق رابطةٍ إدراكيةً تجعل الاعتداء على الأفاتار Embodimentالتجسيد )
” الوهم“سي یُسقِّط حُجّة الح-اعتداءً يُدركە الضحية بوصفە واقعًا على جسده. هذا الاندماج الإدراكي –لمسية 

 .(3)ویُثبت واقعيّة الأثر

                                                           
(1) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, “From Virtual Rape to Metaverse Rape,” p. 18-19. 
(2) Bhatia, A., Hornbæk, K., & Seifi, H. (2024). Augmenting the feel of real objects: An analysis 
of haptic augmented reality. *International Journal of Human-Computer Studies*, 185, Article 
103244. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2024.103244 
(3) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, “From Virtual Rape to Metaverse Rape,” p. 18-19. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2024.103244
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من أشكال  شكلاً ویرى الباحث أن المساس عبر تقنيات اللمس في الواقع الافتراضي ليس الا 
التلامس المادي غير المباشر؛ فالوسيط التقني لا يبدّل من الطبيعة المادّیة للفعل، بل یستحدث أداةً لإیصال 

إعمال النصوص العقابية التي تحمي الحرمة —كأصلٍ عام—وبناءً عليە، یمكنالقوّة إلى جسد الضحية. 
الجسدیة والحریة الجنسية )ولا سيما ما يدخل ضمن هتك العرض( متى توافرت عناصرها الموضوعية 

المساس عبر الوسيط “والذهنية، مع بقاء الحاجة قائمة إلى نصٍّ صریح يُزیل أي لبسٍ تفسيري ویؤكّد معادلة  
 حمایةً لليقين القانوني.” ساس مادّي= م

 المطلب الثالث

 صور الاعتداءات الجنسية في الواقع الافتراضي المعزز باللمس الالكتروني واثارها النفسية

يروم هذا المطلب ضبط صور الاعتداءات الجنسية في بيئة الواقع الافتراضي المعزّز باللمس من 
آثارها النفسية التي تتولّد عن الحضور والتجسيد واقترانهما بالتحفيز اللمسي. زاویة مفاهيمية عملية، ثم بيان 

 وتنقسم المعالجة إلى فرعين: أولهما لأنماط الاعتداءات، وثانيهما لآثارها النفسية ومحددات جسامتها.

 الفرع الأول

 أنماط الاعتداءات الجنسية في بیئة الواقع الافتراضي المعزز باللمس الإلكتروني

تتسم الاعتداءات الجنسية في بيئة الواقع الافتراضي المعزز باللمس بكونها تتجاوز الطابع الرمزي 
لتلامس البُعد الحسي والنفسي للمستخدم، إذ تتحول الأفعال التي تُمارس على الأفاتار إلى مؤثرات جسدیة 

 ها في هذا السياق ما يلي:واقعية تنعكس على الضحية بصورة مباشرة. ومن أبرز الأنماط التي یمكن رصد

 التحرش بالملامسة الافتراضيةاولًا: 
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ویتمثل في قيام المعتدي بتحریك الأفاتار الخاص بە نحو ملامسة مناطق حساسة من جسد الأفاتار العائد  
للضحية، كالصدر أو المؤخرة أو المواضع التناسلية، ویضاعف من جسامة هذا السلوك كون الأجهزة الحسية 

 .(1)قادرة على نقل لمسات الجاني إلى جسد المجني عليە بصورة قسریة أشبە بما یحصل في العالم المادي

 الإحاطة الجسدیة القسریة ثانياً:

اضية أو الالتصاق بها، بما يولد وتتحقق عند إقدام المعتدي على محاصرة الضحية داخل البيئة الافتر  
جعل الضحية تستشعر فعلًا حسياً أشبە بالاحتضان القسري أو التقييد وضغوطاً عبر أجهزة اللمس، ت اً هتزازاتإ 

 .(2)البدني

 اختراق المجال الجسدي الافتراضيثالثاً: 

نتيجة أعطال  ءً كان ذلكویتحقق عندما یخترق الأفاتار التابع للمعتدي جسد الأفاتار العائد للضحية، سوا 
لثغرات في نظام الحمایة. ویُنظر إلى هذا السلوك بوصفە تعدیاً على الحرمة الجسدیة  تقنية أو استغلالاً 

 .(3)الرمزیة التي یكتسبها الأفاتار في هذا الوسط، وما ينشأ عنە من شعور بالانتهاك العميق

 الملاحقة الجنسية الرقمية رابعاً: 

راضي، أو التواجد المستمر في محيطها وتقوم على إصرار الجاني على تتبع الضحية داخل الفضاء الافت 
رغم محاولات الحظر، وهو سلوك يزداد خطورة إذا ترافق مع ملامسات غير مرغوبة أو مع إشارات وإیحاءات 

 .(1)ذات طابع جنسي، مما یجعل الضحية في حالة مطاردة مستمرة تستنزف أمنها النفسي

                                                           
(1) VIRTUAL REALITIES, REAL CONSEQUENCES: Understanding The Impact of Sexual 

Violence in Virtual Worlds. (2023). The Amikus Qriae. Retrieved from 

https://theamikusqriae.com/virtual-realities-real-consequences-understanding-the-impact-of-

sexual-violence-in-virtual-worlds/ 
(2) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, “From Virtual Rape to Metaverse Rape,” p. 14-18. 
(3) Schwartz, R., Maes, J. H. R., Clark, J. R., & Maes, J. P. H. (2019). Harassment in Social 

Virtual Reality: Challenges for Platform Governance. Proceedings of the ACM on Human-

Computer Interaction, 3(CSCW), P. 16. 

https://theamikusqriae.com/virtual-realities-real-consequences-understanding-the-impact-of-sexual-violence-in-virtual-worlds/
https://theamikusqriae.com/virtual-realities-real-consequences-understanding-the-impact-of-sexual-violence-in-virtual-worlds/
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 المحاكاة الجنسية للإيلاج  خامساً: 

تصميم الأفاتارات في أصلها یخلو من الأعضاء التناسلية، فإن التطور التقني قد يتيح إمكانية محاكاة رغم أن 
فعل الإيلاج باستخدام أدوات اللمس المستقبلية، وتُعد هذه الصورة من أخطر أشكال الاعتداءات الجنسية 

 .(2)سي القسري المحتملة في البيئة الافتراضية لما تحملە من محاكاة مباشرة للفعل الجن

 الاعتداء المركب  سادساً: 

وهو ما يتحقق عند اجتماع الملامسات الافتراضية غير المرغوبة مع مؤثرات لفظية أو بصریة ذات مضمون 
جنسي صریح، كالألفاظ النابية أو الإیماءات الخادشة للحياء، بما یمنح السلوك طابعاً جنسياً واضحاً 

 .(3)الاجتماعيویضاعف من جسامة أثره النفسي و 

ن هذه الأنماط تمثل صوراً متنوعة لاعتداء واحد مشترك، هو المساس غير أوبذلك یمكن القول 
المشروع بالحرمة الجسدیة والنفسية للفرد عبر وسيط تقني، وهو ما یستدعي إعادة تقييم الأطر القانونية 

 التقليدیة لاحتواء هذه الانتهاكات.

 ع الثانيالفر 

 النفسية للاعتداءات الجنسية في الواقع الافتراضي المعزز بتقنيات اللمس الإلكترونيالأبعاد 

تثير الاعتداءات ذات الطابع الجنسي في الفضاءات الافتراضية المجهزة بتقنيات اللمس إشكالية 
المباشر لتلامس المادي دقيقة تتعلق بمدى واقعية الأذى النفسي المترتب عنها، إذ قد یظن البعض أن غياب ا

في نطاق الوهم. غير أن الدراسات النفسية والعصبية أظهرت أن الدماغ يتعامل مع المحاكاة  یحصر أثره

                                                                                                                                                                                              
(1) (VIRTUAL REALITIES, REAL CONSEQUENCES: Understanding The Impact of Sexual 
Violence in Virtual Worlds, 2023) 
(2) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, op. cit., p. 14-18. 
(3) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, op. cit., p. 14-18. 



 دراسة تحلیلية في قانون العقوبات العراقي –التكیيف القانوني للاعتداء الجنسي عبر المساس الجسدي الافتراضي 

  ..........................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  206  2025 December,4 Issue 

الحسية كما لو كانت خبرة واقعية، فيستجيب لها بجملة من التغيرات الفسيولوجية والانفعالية، كتسارع ضربات 
 .(1)القلب، توتر العضلات، والشعور المفاجئ بالذعر أو العجز

يرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بما یُعرف في علم النفس بـ تأثير بروتيوس، الذي يبين كيف ينظر الأفراد 
إلى الأفاتار باعتباره امتداداً لهویتهم الحقيقية أو صورة رمزیة لذواتهم. ومن ثم فإن الاعتداء على الأفاتار لا 

راً على الذات الإنسانية. هذا الارتباط النفسي یُستوعب كمساس رقمي محض، بل يُدرك باعتباره هجوماً مباش
 .(2)یضاعف من شدة الأثر، ویجعل الصدمة تتجاوز حدود اللحظة الافتراضية لتترسخ في الوعي والذاكرة

 :(3)وتتجلى نتائج هذه التجارب في عدة مستویات

 قصيرة المدىاولًا: 
 شعور فوري بالخوف أو الاشمئزاز، صدمة نفسية لحظية، فقدان الإحساس بالأمان. 

 متوسطة المدىثانياً: 
اضطرابات في النوم، قلق متكرر، عزوف عن العودة إلى الفضاء الافتراضي، ضعف القدرة على  

 التركيز والتواصل.
 طویلة المدىثالثاً: 

مشكلات في الثقة بالآخرین، نزعات انعزالية أو احتمال ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة،  
عدوانية، وشعور دائم بالذنب أو الخجل، خاصة عند النساء اللواتي قد يلجأن إلى الانسحاب من 

 البيئات الرقمية كآلية دفاعية ذاتية، وهو ما یعرف أحياناً بـ الرقابة الجندریة.

راضي لا یمكن اختزالها في كونها "لعبة يتضح من ذلك أن الاعتداءات الجنسية في الواقع الافت
رقمية"، إذ أن أثرها یمتد إلى الحياة الواقعية من خلال الصدمات النفسية المستمرة التي تترك بصمتها على 

                                                           
(1) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, op. cit., p. 19. 
(2) op. cit 
(3) A. Shaji George, "Virtual Violence: Legal and Psychological Ramifications of Sexual Assault 

in Virtual Reality Environments," Partners Universal International Innovation Journal (PUIIJ), 

Vol. 02, No. 01, (2042), p. 96. 
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السلوك الاجتماعي والهویة الفردیة. وعليە، فإن التعامل القانوني معها یجب أن ينطلق من الاعتراف بكونها 
اقعية تستحق الحمایة والجزاء، تماماً كما هو الحال في الاعتداءات التي تقع في العالم أفعالًا ذات تداعيات و 

 المادي.

 المبحث الثاني

تحدیات التكیيف القانوني للاعتداءات الجنسية الافتراضية في ظل قانون العقوبات 
 العراقي

أساسياً للسياسة الجنائية في العراق، إذ تُثير الاعتداءات الجنسية عبر المساس الجسدي الافتراضي تحدیاً 
لم یُقر المشرّع الاتحادي حتى الآن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رغم مرور أكثر من خمسة 

بشأن منع إساءة استخدام أجهزة  2008عشر عاماً على طرحە، فيما اقتصر تشریع إقليم كوردستان لعام 
ه الأفعال. وبذلك ظل قانون العقوبات النافذ هو المرجع الرئيس، رغم الاتصالات على نطاق لا یستوعب هذ

بلوغ العالم هذا المستوى من التطور  ،آنذاك ،قدم هذا القانون وصدوره في فترة زمنية لم یكن من المتصور
 التقني.

حمایة على استيعاب هذه الجرائم وضمان ال قادرة قدرة النصوص التقليدیةهل أن ومن هنا يثور التساؤل 
الكافية للحریة الجنسية، أم أن الأمر یكشف عن قصور تشریعي یستلزم معالجة خاصة. وینقسم هذا المبحث 

التكييف وفق التشریعات العراقية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية  يةإلى مطلبين: أولهما يتناول إمكان
 الي:وثانيهما التكييف وفق أحكام قانون العقوبات وعلى النحو الت
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 المطلب الأول

 التكیيف وفق التشریعات العراقية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية

للمنظومة الجنائية التقليدیة، إذ باتت أنماط السلوك  اً یشكل الفضاء الرقمي تحدیًا غير مسبوق
بشریة آثارًا لا تقل الإجرامي تتجاوز العالم الواقعي لتتجسد في صور إلكترونية معقدة، قد تترك في النفس ال

جسامة عن الاعتداءات المادیة. وفي مواجهة هذا التحول، يلاحظ أن التشریع العراقي ما زال مترددًا في بناء 
إطار قانوني متكامل للجرائم الإلكترونية، حيث انفرد إقليم كوردستان بمحاولة أولى تمثلت في إصدار قانون 

، بينما بقيت السلطة الاتحادیة عند حدود مشروع 2008( لسنة 6) منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات رقم
 جرائم المعلوماتية لم یكتمل مساره التشریعي.لقانون ل

ومن هنا، یقتضي البحث الوقوف عند هذين النصين، أحدهما نافذ على مستوى الإقليم والآخر ما يزال في 
استيعاب صور الاعتداءات الجنسية الافتراضية، وتحديد طور المسودة الاتحادیة، لبحث مدى قدرتهما على 

ما إذا كانا يوفران حمایة حقيقية للحریة الجنسية في الفضاء الرقمي، أم أنهما یظلان قاصرین عن مواكبة 
 خطورة هذه الأفعال المستحدثة.

 الفرع الأول

 نطاق الحمایة وثغراتها دراسة في – 2008( لسنة 6قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات رقم )

في محاولة لمجاراة التطور المتسارع في وسائل الاتصال، بادر المشرّع في إقليم كوردستان العراق 
، والمعروف بقانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات. وقد جاء 2008( لسنة 6إلى إصدار القانون رقم )

ياً للعديد من صور السلوك الإجرامي التي ارتبطت هذا القانون في ثمانية فصول، واضعًا إطارًا تنظيم
 باستخدام التقنيات الحديثة. ویمكن إجمال نطاق الحمایة الجنائية التي أرسى دعائمها المشرّع فيما یأتي:

 الجرائم الماسة بالكرامة الشخصيةاولًا: 
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حيث تصدى النص لكل من جریمتي التهديد والتشهير، موسعًا بذلك دائرة الحمایة التقليدیة الواردة  
 .(1)في قانون العقوبات العراقي لتشمل الوسائل الإلكترونية

 الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة والآداب العامةثانياً: 
إذ حظر تسریب المحادثات أو الصور أو التقاطها بغير إذن، كما جرم نشر المواد المنافية للأخلاق  

 .(2)أو التحریض على الفجور، تعزیزًا لصون الخصوصية والأخلاق العامة
 جریمة الإزعاجثالثاً: 

روني، أو البرید الإلكتو  أفعال المضایقة باستخدام الهاتف،أدخل المشرّع ضمن دائرة التجریم  
 .(3)الإنترنت، إقرارًا بحق الفرد في الهدوء والسكينة في فضائە الرقمي

 المسؤولية عن المساهمة الجنائيةرابعاً: 
نص على اعتبار من يؤدي فعلە إلى ارتكاب جریمة لاحقة شریكًا في الجریمة الأصلية، تأكيدًا على  

 .(4)تيةمبدأ التضامن في المسؤولية الجنائية للجرائم المعلوما

                                                           
(: "یعاقب ... كل من أساء استعمال الهاتف 2، المادة )جهزة الاتصالات في إقليم كردستانقانون منع إساءة استخدام أ (1)

الإنترنت أو البرید الإلكتروني وذلك عن طریق التهديد أو القذف أو الخلوي أو أیة أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو 
 السب...".

(: "یعاقب ... كل من أساء استعمال الهاتف 2، المادة )جهزة الاتصالات في إقليم كردستانقانون منع إساءة استخدام أ (2)
وني وذلك عن طریق ... تسریب محادثات أو الخلوي أو أیة أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الإنترنت أو البرید الإلكتر 

صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة )المسج( المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقاط صور بلا رخصة أو إذن أو 
 إسناد أمور خادشة للشرف أو التحریض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور".

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا  " :(3)، المادةجهزة الاتصالات في إقليم كردستانأ قانون منع إساءة استخدام (3)
تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزید على ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

یة أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الإنترنت أو البرید الإلكتروني في من تسبب عمداً باستخدام واستغلال الهاتف الخلوي أو أ
 ."إزعاج غيره في غير الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون 

(: "إذا نشأ عن الفعل المرتكب وفق المادتين 4، المادة )الاتصالات في إقليم كردستان قانون منع إساءة استخدام أجهزة (4)
 ية والثالثة( من هذا القانون ارتكاب جریمة یعد المتسبب شریكاً ویعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة المرتكبة".)الثان
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ورغم أهمية هذا التشریع بوصفە المحاولة الأولى في العراق لمواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء     
 الإلكتروني، إلا أن الفحص الدقيق لأحكامە یكشف عن أوجە قصور جوهریة یمكن اجمالها بالتالي:

إن نطاق الحمایة الذي رسمە القانون اقتصر على صور الاعتداءات القولية أو الكتابية أو المرئية   -1
 اً )التي هي في الأصل مجرّمة في قانون العقوبات العراقي، مما أحدث تضارباً وتكراراً غير مبرر 

ت إلى فشل للنصوص الجزائية(. هذا التضييق یعكس "رؤیة تشریعية أسيرة للجریمة التقليدیة" أد
القانون في الامتداد ليشمل أنماط الاعتداء الجنسي الافتراضي الأكثر تعقيداً، كجرائم التحرش عبر 
تقنيات المحاكاة الرقمية أو الإساءات المرتكبة في البيئات التفاعلية، مما يترك ضحایا هذه الجرائم 

 .(1)دون حمایة قانونية متخصصة ومناسبة
لتي تركز في معظمها على الحبس البسيط، بدت مصممة لمواجهة سلوكيات إن العقوبات المقررة، ا  -2

بسيطة تقليدیة، وهو ما لا يتناسب مع جسامة الاعتداءات الجنسية الافتراضية التي قد تُخلّف آثاراً 
نفسية واجتماعية عميقة. يزداد هذا الخلل خطورة بسبب القصور التشریعي في معالجة الإجراءات 

بالجرائم المرتكبة عبر  مسألة الاختصاص القضائي المتعلق أغفل القانون تنظيموالإثبات؛ حيث 
شبكة الإنترنت الدولية، وفشل في الإشارة إلى الأدلة والوسائل الحديثة اللازمة لمواجهة الجرائم 

غير فعالة في  الإلكترونية. هذا القصور الإجرائي یضاف إلى ضعف العقوبة، ليجعل من القانون أداةً 
ع الجناة، ویسهل عليهم الإفلات من العقاب خصوصاً في الجرائم التي تستهدف القاصرین أو رد

 الفئات الهشة عبر الحدود الجغرافية.

، على الرغم من ریادتە، ما زال أسيرًا 2008( لسنة 6وعليە، یمكن القول إن القانون رقم )     
ة من زاویة ضيقة، ولم ينجح في بلورة حمایة متكاملة لمرحلة تشریعية انتقالية تنظر إلى الجریمة الإلكتروني

                                                           
في إقليم  2008( لسنة 6أنور عمر قادر، "ملاحظات نقدیة على قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات رقم ) (1)

العراق"، بحث مقدم إلى: المؤتمر العلمي الدولي الثاني 'آثار الإعلام الرقمي على أمن المجتمع في ظل القوانين  -كوردستان 
 .388-381(، ص ص 2023المحلية والدولية'، )
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للحریة الجنسية في العالم الرقمي. الأمر الذي یفرض إعادة النظر فيە أو استكمالە بنصوص أشمل وأكثر 
 .(1)ملاءمة لطبيعة المخاطر المستحدثة

 

 الفرع الثاني

 قراءة تحلیلية -( 2011مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي الاتحادي )

، الذي أعدتە الحكومة العراقية، إطارًا 2011یُشكّل مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي لعام 
( مادة موزعة على أربعة فصول شملت الأحكام 31تشریعيًا مُتكاملًا لمواجهة الجرائم المستجدة، وقد تضمن )

سد فراغ قانوني جوهري، فقد حالت الاعتراضات التي . ورغم أهمية هذه المبادرة في (2)الموضوعية والإجرائية
وُجهت إليە، لا سيما من قبل منظمات المجتمع المدني، دون إقراره. ویعود هذا الرفض إلى جملة من المآخذ 

 :(3)الفقهية، أبرزها

 التركيز على حمایة المصالح العامة على حساب الحقوق الفردیةاولًا: 
ة تلك المتعلقة بالعقوبات، أن هاجسە الأكبر هو حمایة أمن یستشف من نصوص المشروع، وخاص 

الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، مما أثار مخاوف من إمكانية استغلالە لقمع الحریات العامة، 
 (.40( و )38وخاصة حریة الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي في المادتين )

 أویلالغموض التشریعي وسعة التثانياً: 

                                                           
 .هاالمصدر نفسە، الصفحة نفس (1)
محمد مهدي صالح، جمال علي حسين، "الجریمة الإلكترونية وسبل مواجهتها على المستویين الوطني والدولي"، بحث  (2)

، 2022دائرة البحوث، الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشریعية الأولى، الفصل التشریعي الثاني،  –منشور، مجلس النواب 
 12ص. 

عبد الخالق عبد الحسين، خالد مجيد عبد الحميد، "مشروع قانون جرائم المعلوماتية في ميزان العدالة الجنائية"، مجلة رسالة  (3)
 .286 ، ص2020انية عشرة، العدد الأول، جامعة كربلاء، السنة الث –كلية الحقوق  –الحقوق 
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اتسمت بعض مواد المشروع بصياغة فضفاضة لم تحدد بدقة المصطلحات والمفاهيم الجوهریة، مثل  
(. یمنح هذا الغموض السلطات القضائية صلاحيات تقديریة 21"القيم الدينية والأخلاقية" في المادة )

 ني.واسعة، قد تُحوّل إلى أداة لتقييد الحریات وفرض الرقابة على المحتوى الإلكترو 

، 2011وعلى الرغم من المآخذ الجوهریة التي وُجّهت إلى مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي لسنة 
یعتقد الباحث أن طبيعة صياغتە العامة وغير المحكمة قد تتيح إمكانية تكييف بعض مواده لاستيعاب أنماط 

الافتراضية. ویُمكن تفعيل هذا التكييف من خلال آليات إجرامية مستحدثة، وفي مقدمتها الاعتداءات الجنسية 
 الاجتهاد الفقهي على النحو الآتي:

 الاعتداء على القيم الاجتماعية والأخلاقية –( 21المادة ) .1
( على ما يلي: "یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا 21تنص الفقرة )ثالثًا( من المادة ) 

( خمسة ملايين دينار كل من 5000000مليوني دينار ولا تزید على )( 2000000تقل عن )
اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسریة أو الاجتماعية أو حرمة الحياة 
الخاصة عن طریق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال."، تكشف هذه 

یلها لتمتد إلى صور الاعتداءات الجنسية الافتراضية، ذلك أن المساس الصياغة عن سعة تسمح بتأو 
یمكن اعتباره  –سواء من خلال صور أو تسجيلات أو تمثيلات افتراضية  –بالشخصية الرقمية للفرد 

اعتداءً على القيم الاجتماعية أو انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة. ومن ثم، یمكن أن یشكّل هذا النص 
 یم صور متعددة من الجرائم الجنسية الرقمية، رغم أن المشرّع لم ينص عليها بوضوح.أساسًا لتجر 

 إفشاء البيانات الشخصية –( 19المادة ) .2
( 3( على النحو الآتي: "یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن )19جاء النص في الفقرة )أولًا( من المادة ) 

( 10000000دينار ولا تزید على ) ( خمسة ملايين5000000ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن )
حصل بشكل غير مشروع على معلومات أو بيانات أو برامج أو أیة  -عشرة ملايين دينار كل من: أ

مخرجات للحاسوب فأفشاها أو أعلنها عمدًا من خلال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد 
ن أو أسرارهم أو بيانات المرور لأي أفشى أي نوع من أنواع معلومات المشتركي -الإضرار بالغير. ب
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باع أو نقل أو تداول البيانات الشخصية  -جهة دون مسوغات صادرة عن جهة رسمية مختصة. ج
المقدمة إليە من الأفراد لأي سبب من الأسباب دون إذن منهم لتحقيق منفعة مادیة لە أو لغيره."، 

للفرد )الأفاتار( ضمن مفهوم "البيانات  وبالاجتهاد في تفسير النص، یمكن إدخال التمثيل الرقمي
الشخصية"، لكونە یعكس هویة الفرد في العالم الافتراضي ویُعدّ امتدادًا قانونيًا لها. وبالتالي، فإن أي 
اعتداء جنسي أو استغلال لهذا التمثيل یقع في نطاق التجریم المقرر، ویُعد مساسًا مباشرًا بحرمة 

 الحياة الخاصة.

هذا التحليل أن مشروع القانون، رغم نقائصە وغموضە، لا یُعد عاجزًا بالكلية عن يتضح من      
مواجهة الاعتداءات الجنسية الافتراضية، إذا ما فُعِّلت آليات التفسير والاجتهاد. غير أن الاكتفاء بهذا الحل 

المطلوب. وبالمقارنة مع قانون  المؤقت يُبقي الحمایة الجنائية رهينة للتأویل، وهو ما یفتقر إلى اليقين القانوني
إقليم كردستان النافذ، الذي ظل حبيس السلوكيات التقليدیة وضعف العقوبات، یظهر أن النظام القانوني 

ما زال بحاجة ملحّة إلى إصلاح تشریعي شامل یضع  –سواء في مستواه الاتحادي أو الإقليمي  –العراقي 
لجنسية في الفضاء الرقمي، على نحو يوازن بين متطلبات نصوصًا صریحة ومحددة تكفل حمایة الحریة ا

 الردع الجنائي وضمانات الحقوق الدستوریة.

 المطلب الثاني

 تكیيف الاعتداءات الجنسية الافتراضية كجریمة هتك عرض في قانون العقوبات العراقي

ة كالاغتصاب واللواط تناول المشرّع العراقي في قانون العقوبات مجموعة من الجرائم الجنسية التقليدی
، غير أنّ هذه النصوص صيغت في إطار مادي واقعي بحت، ولم تُعِّد نفسها (1)وهتك العرض والفعل الفاضح

لمواجهة الأفعال المستحدثة في البيئة الافتراضية. فاشتراط تحقق الوقاع أو الإيلاج یجعل نصوص 
الاغتصاب واللواط غير قابلة للتطبيق على حالات المساس الافتراضي. كما أنّ إدراج هذه الأفعال في نطاق 

عل الفاضح غير العلني" لا یعبّر عن خطورتها الحقيقية ولا یحقق الردع المناسب، إذ تبقى العقوبة "الف

                                                           
 (.404–393دل، الكتاب الثاني، الباب التاسع، المواد )المع 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) (1)
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. وعلى خلاف ذلك، یظهر تجریم هتك العرض باعتباره التكييف الأكثر انسجامًا مع طبيعة (1)محدودة الأثر
یقرنها بعقوبة ذات طابع رادع هذه الأفعال، لكونە يوفر حمایة مباشرة للحرمة الجسدیة والحریة الجنسية، و 

تتناسب مع جسامة الاعتداء. وعليە، یستلزم البحث الوقوف عند مدى قابلية هذا التكييف للتطبيق على وقائع 
المساس الجسدي الافتراضي، وذلك من خلال دراسة أركان الجریمة الثلاثة: الركن المادي، وانعدام الرضا، 

 والركن المعنوي.

 الفرع الأول

 بلية تطبیق الركن المادي لجریمة هتك العرضمدى قا

( من قانون العقوبات تعبيرًا واسعًا هو "الاعتداء على 397و 396اعتمد المشرّع العراقي في المادتين )
. ویبدو أن هذا الخيار التشریعي (2)العرض"، من دون أن يورد تعریفًا محددًا للأفعال التي تدخل في نطاقە

عتداءات الجنسية لا تسمح بحصرها في صور معينة، بل تتبدل تبعًا لتغير الأعراف مقصود، إذ إن طبيعة الا
الاجتماعية ومستوى تطور المجتمعات. ومن هنا تولى الفقە والقضاء مهمة توضيح مضمون الركن المادي، 

ليە، وقد استقرا على أن هذا الركن لا يتحقق إلا بتوافر عنصرین أساسيين: صدور فعل یطال جسم المجني ع
 .(3)وأن یكون ذلك الفعل من شأنە أن یخلّ بالحياء بصورة فاحشة

 أولًا: صدور فعل یمس جسم المجني عليە

                                                           
(: "من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا 400المعدل، المادة ) 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) (1)

باحدى هاتين بالحياء بغير رضاه او رضاها یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دينار او 
 العقوبتين.".

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع  – 1(: "396المعدل، المادة ) 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )  (2)
سنوات أو بالحبس من اعتدى بالقوة أو التهديد أو بالحيلة أو بأي وجە آخر من أوجە عدم الرضا على عرض شخص ذكرًا كان 

 في ذلك...". أو أنثى أو شرع
، ص. 2007القسم الخاص، الطبعة الرابعة، بغداد: المكتبة القانونية،  –ماهر عبد شویش الدره، شرح قانون العقوبات  (3)

115–116. 
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إن الركن المادي لجریمة هتك العرض یقتضي أن یقوم الجاني بفعل من شأنە أن ينال من الحریة 
المواقعة، ولا یشترط أن يترك الفعل أثرًا مادیًا الجنسية للمجني عليە، ولو لم یصل الأمر إلى حد الجماع أو 

. ومن الأمثلة التقليدیة التي (1)ظاهرًا على الجسد، بل یكفي أن ينطوي على خدش للحياء بصورة جسيمة
رفع الثياب للكشف عن  وأفض البكارة بالإصبع، و ملامسة المواضع الحساسة، و أوردها الفقە: التقبيل قسرًا، 

 .(2)العورة

، غير أن (3)جانب من الفقە أن هذا الركن لا يتحقق إلا بالملامسة المباشرة لجسد الضحية وقد رأى
بعض التوجهات القضائية توسعت في تفسيره، فعدّت أفعالًا أخرى، مثل إرغام المجني عليە على التعري أو 

التطور یعكس أن فكرة  الإیحاءات الجسدیة التي تترك أثرًا نفسيًا عميقًا، داخلةً في نطاق "المساس". وهذا
الاعتداء على الجسد لا تقتصر على التلامس المادي المباشر، بل تشمل كل ما من شأنە أن ينتهك الحرمة 

 .(4)الجسدیة أو یجرّد الضحية من كرامتها

ومن منظور الباحث، فإن هذه المرونة التفسيریة تصلح أساسًا لتمديد نطاق الركن المادي إلى 
ي الفضاء الافتراضي، خصوصًا مع تطور تقنيات المحاكاة الحسية. فالمساس الناتج عن الأفعال الواقعة ف

أجهزة اللمس أو الاهتزاز لا یعد مجرد صورة خيالية، بل یمثل واقعة مادیة محسوسة تصل إلى جسد المجني 
ليس اختلافًا في عليە بوسائط مختلفة. ومن ثمّ فإن الاختلاف بين الاعتداء التقليدي والاعتداء الإلكتروني 

الجوهر وإنما في الوسيلة، طالما أن النتيجة واحدة وهي انتهاك حرمة الجسد والاعتداء على كرامة الفرد. 
ولعل أبرز صور ذلك ما قد یقوم بە المعتدي من ملامسة افتراضية لمواضع حساسة من جسد الضحية عبر 

                                                           
 .62، ص. 2010إيهاب عبد المطلب، جرائم العرض، الطبعة الأولى، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية،  (1)
، 2009أحمد محمود خليل، جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، الطبعة الأولى، الإسكندریة: المكتب الجامعي الحديث، (2)

 .36ص. 
دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي وبعض التشریعات  –ك عرض القاصر اده الكوردي، "أحكام جریمة هتز أكرم (3)

 .202، ص. 2024، 2، العدد 10الجزائية العربية"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
اجستير، كلية التشریع الأردني، رسالة م –نمر محمد حسن البداوي، الجرائم الواقعة على العرض بالوسائل الإلكترونية  (4)

 .76، ص. 2020الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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لاحتضان القسري، وهي جميعها صور تؤكد أن الأفاتار، أو محاصرتها بطریقة تولد ضغطًا حسيًا یحاكي ا
 الاعتداء في البيئة الافتراضية ذو طبيعة مادیة حقيقية.

 ثانياً: أن یكون الفعل مخلًا بالحياء على نحو جسيم

المساس الجسدي وحده لا یكفي لقيام الركن المادي، بل یجب أن يتصف الفعل بكونە مخلًا بالحياء 
لفقە في تحديد معيار هذه الجسامة: فهناك اتجاه يربطها بالمساس بالعورات وفقًا . وقد اختلف ا(1)بدرجة بالغة

للمنظور الشرعي، بينما تبنّى اتجاه آخر معيارًا اجتماعيًا مرنًا، ينظر إلى ما یعتبره المجتمع في زمان ومكان 
. ویبدو أن (2)التقليدي معينين فعلًا فاحشًا یخرق الحياء العام، ولو لم ينصب على عضو یُعدّ عورة بالمعنى

 الاتجاه الأخير هو الأجدر بالتطبيق، لكونە یسمح بتقدير واقعي يتناسب مع التطورات المستحدثة.

مثل إجبار  –وفي ضوء هذا المعيار، یمكن القول إن الأفعال التي قد تقع في البيئات الافتراضية 
تمثل سلوكيات تنطوي  –الحساسة عبر الوسائط الحسية الضحية على التعري الرقمي أو ملامسة المواضع 

على إخلال جسيم بالحياء لا یقل خطورة عن الأفعال المادیة التقليدیة. فهي تترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفس 
المجني عليە، وتبعث شعورًا قویًا بالانتهاك والإذلال. ومن ثم، فإن تبنّي المعيار الاجتماعي یسمح للقاضي 

 ر هذه الأفعال محققة لعنصر الإخلال بالحياء ضمن الركن المادي لجریمة هتك العرض.باعتبا

إن الركن المادي لهتك العرض يتحقق )حسب تقدير الباحث( عند توافر مساس  ،خلاصة القول
یمكن مقرونًا بإخلال جسيم بالحياء، وبذلك  –سواء بالوسائل التقليدیة أو عبر الوسائط الإلكترونية  –جسدي 

إدراج الاعتداءات الجنسية في الفضاء الافتراضي ضمن دائرة الحمایة الجنائية التي رسمها المشرّع لصون 
 الحرمة الجسدیة والحياء الإنساني.

 

                                                           
 .117سابق، ص.  ماهر عبد شویش الدره، مصدر (1)
 .203سابق، ص. أكرم ذاده الكوردي، مصدر  (2)
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 يالفرع الثان

 مدى قابلية تطبیق ركن انعدام رضا المجني عليه في جریمة هتك العرض

ریة لجریمة هتك العرض في التشریع العراقي، وفق یُعد انعدام رضا المجني عليە أحد الأركان الجوه
. فالمساس بالحرمة الجسدیة أو خدش (1)( من قانون العقوبات397و 396ما نصّت عليە المادتان )

الحياء لا يرقى إلى مستوى الجریمة إلا إذا وقع على خلاف إرادة الضحية، وهو ما یجسد مبدأ حمایة 
. ویبدو أن هذا الركن لا یفقد فعاليتە حتى في إطار (2)الكرامة الإنسانيةالاستقلالية الجسدیة وصون 

الاعتداءات الافتراضية المدعومة بالتقنيات الحسية، حيث یظل انتزاع الإرادة قائمًا سواء تم بالوسائل 
م الفعلي التقليدیة أم عبر الوسائط الرقمية. وقد ميّز المشرع العراقي بين صورتين لانعدام الرضا: الانعدا

 والانعدام الحكمي، مع إقراره بوجود حالات قد يلتقي فيها النوعان معًا.

 أولًا: انعدام الرضا الفعلي

( إلى أن انعدام الرضا يتحقق متى استُخدمت القوة أو التهديد أو الحيلة أو أي 396تُشير المادة )
لق بأداة الاعتداء بل بالنتيجة المتمثلة وسيلة أخرى تنتزع الإرادة الحرة للضحية. فالمعيار الأساس لا يتع

. وتطبيقًا لذلك في البيئات الافتراضية، يُتصور أن یُفرض على المجني عليە (3)في غياب الرضا الحقيقي
مساس حسي عبر الأفاتار رغم اعتراضە أو محاولتە الانسحاب، مثل ملامسة مواضع حساسة أو 

 اكي الإكراه الجسدي.محاصرتە بتقنيات تولّد اهتزازات وضغوطًا تح

أما الحيلة، فهي من أخطر وسائل الاعتداء في البيئة الرقمية، حيث یمكن للجاني أن يوهم الضحية 
بغرض بريء، كاختبار لعبة أو تجربة جهاز، ثم یستخدم هذه الوسيلة لإحداث ضغط أو اهتزاز في 

                                                           
، الطبعة الأولى، بيروت: دار السنهوري، 1969( لسنة 111قيس لطيف التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي رقم ) (1)

 .849، ص. 2019
 .118سابق، ص. ماهر عبد شویش الدره، مصدر  (2)
 .206أكرم ذاده الكوردي، مصدر سابق، ص (3)
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ي حقيقتە منتزع، وهو ما یشكل . في هذه الحالة يبدو الرضا ظاهریًا لكنە ف(1)موضع حساس من جسدها
 صورة واضحة لانعدام الرضا الفعلي لا تختلف في جوهرها عن حالات الإكراه في العالم الواقعي.

 ثانياً: انعدام الرضا الحكمي

( على أن كل فعل مخل بالحياء یقع على من لم يبلغ الثامنة عشرة یُعد جریمة 397تنص المادة )
. وهذه القاعدة تظل نافذة حتى (2)ونًا أن القاصر لا یملك إرادة واعية كاملةولو تم برضاه، إذ یُفترض قان

في البيئة الافتراضية، حيث یكون القاصر أكثر عرضة للاستدراج أو التضليل عبر الوسائل التقنية، مما 
 یجعل النص صالحًا لاستيعاب هذه الأفعال دون حاجة إلى تعديل تشریعي.

 ثالثاً: اجتماع النوعين

یجتمع الانعدام الفعلي مع الانعدام الحكمي في واقعة واحدة، كما لو استُخدم التهديد أو الخداع  قد
ضد قاصر في فضاء افتراضي. وقد اعتبر المشرع ذلك ظرفًا مشددًا وفق الفقرة الثانية من المادة 

 نفسية.(، نظرًا لما ينطوي عليە من مضاعفة الخطر على سلامة المجني عليە الجسدیة وال396)

وربما يُثار اعتراض مفاده أن الضحية في العالم الافتراضي تستطيع إنهاء التفاعل فورًا أو تعطيل 
الجهاز، مما ينفي فكرة الإكراه. إلا أن هذا الاعتراض يتجاهل أن الأثر المادي والنفسي للاعتداء يتحقق 

ز في لحظتە، ویترتب على ذلك بمجرد بدء التفاعل، إذ إن الضحية تشعر فعليًا بالضغط أو الاهتزا
 انتهاك واضح لإرادتها.

سواء وقعت بالإكراه  –إن الاعتداءات الجنسية في الواقع الافتراضي المعزز باللمس  ،خلاصة القول
تحقق بوضوح ركن انعدام الرضا، بما یجسد إرادة المشرع في حمایة الحرمة  –أو بالخداع أو ضد قاصر 

أبعادًا  الجسدیة من كل صور الانتهاك. وهذه الأفعال لا تقل خطورة عن مثيلاتها التقليدیة، بل قد تحمل
 أشد لما تثيره من إحساس بالإكراه النفسي والحسي في آن واحد.

                                                           
)1( p. 19” From Virtual Rape to Metaverse Rape,“Claire McGlynn and Carlotta Rigotti,  
 .849ص قيس لطيف التميمي، مصدر سابق، (2)
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 الفرع الثالث

 مدى قابلية تطبیق الركن المعنوي في جریمة هتك العرض

یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة على القصد الجنائي الذي يتكوّن من عنصري العلم والإرادة. فالعلم 
ل مساسًا غير مشروع بالحریة الجنسية للمجني عليە، وأنە يتم في غياب یقتضي إدراك الجاني أن سلوكە یشكّ 

رضا الأخير، أما الإرادة فهي اتجاه نفس الجاني إلى ارتكاب الفعل بقصد انتهاك العرض، بحيث لا یكفي 
مجرد وقوع التلامس العرضي أو الاحتكاك غير المقصود، ما لم یكن مصحوبًا بغایة واضحة تتمثل في 

على الحرمة الجسدیة، ومن ثم فإن توافر الركن المعنوي مشروط باجتماع العلم والإرادة معًا، إذ  الاعتداء
 .(1)یميّز هذا القصد الفعل الجنائي عن السلوك العفوي أو غير المتعمد

وعند إسقاط هذه المبادئ على فضاء الواقع الافتراضي المعزز باللمس، يتضح أن عنصر العلم يتحقق 
المستخدم على بيّنة من أن ما یصدره من أفعال عبر الأفاتار يُترجم فعليًا إلى مؤثرات حسية تصل متى كان 

إلى جسد الضحية من خلال الأجهزة الرقمية. أما عنصر الإرادة فيثبت عندما يوجّە الجاني سلوكە عمدًا نحو 
مس المواضع الحساسة أو إحداث هذه الملامسات أو الضغوط المحسوسة بقصد انتهاك العرض، سواء عبر ل

 فرض إحاطة قسریة تحاكي الاعتداء الجسدي.

وبذلك، فإن تطور الوسيلة التقنية لا يؤثر في جوهر الركن المعنوي، بل يؤكد قابليتە للتكيّف مع صور 
الاعتداء المستحدثة. فالاعتداء الجنسي، سواء وقع في العالم المادي أو نُفِّذ عبر بيئة افتراضية مدعومة 

قنيات اللمس، یقوم على ذات الأساس: علم الجاني بعدم مشروعية فعلە واتجاه إرادتە إلى انتهاك العرض. بت
وعليە، فإن الركن المعنوي يبقى قائمًا ویستوجب إخضاع هذه الأفعال للأحكام العقابية ذاتها المقررة في 

 .(2)التشریع التقليدي

                                                           
 .94إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص (1)

(2) Claire McGlynn and Carlotta Rigotti, “From Virtual Rape to Metaverse Rape,” p. 19. 
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النظریة بإمكانية تكييف بعض صور الاعتداءات الافتراضية استنادًا إلى رغم القناعة  ،خلاصة القول        
( المتعلقتين بجریمة هتك العرض، إلا 397و 396نصوص قانون العقوبات النافذة، وبوجە خاص المادتين )

رة أنّ الموضوعية تفرض الإقرار بأن هذا التكييف لا یعدو أن یكون اجتهادًا قضائيًا استثنائيًا تمليە الضرو 
العملية أكثر مما یعكس إرادة المشرّع الأصلية. فالقضاء قد يلجأ، في إطار سلطتە التفسيریة، إلى توسيع 
نطاق النصوص لتشمل صور المساس الجسدي التي تقع في البيئة الرقمية، غير أنّ هذا التوسيع یظل 

لى مثل هذا النهج یكشف بوضوح محدودًا وطارئًا ولا یستند إلى أساس تشریعي صریح. ومن ثم، فإن الركون إ
قصور المنظومة التشریعية عن استيعاب التحولات التقنية، ویؤكد الحاجة الملحّة إلى تدخل تشریعي جديد 

 یضع قواعد واضحة لمعالجة الاعتداءات الجنسية الافتراضية بما يتناسب مع طبيعتها وخطورتها.

التشریعية الأكثر انسجاماً مع متطلبات العدالة  وفي ضوء ما سبق، يذهب الباحث إلى أن الاستجابة   
الجنائية تكمن في استحداث جریمة مستقلة تحت مسمى "المساس بالحرمة الجنسية"، تُعرَّف بأنها: "كل سلوك 
عمدي ذي طبيعة جنسية، غير مرغوب فيە، یقع على شخص آخر، سواء بالاتصال المادي المباشر، أو 

ة، أو من خلال التلاعب بالتمثيل الافتراضي )الأفاتار( في أي بيئة رقمية أو عبر وسائط تقنية أو إلكتروني
غامرة، متى ترتب عليە انتهاك لحرمة الضحية أو المساس بكرامتها واستقلاليتها الجنسية." ویستند هذا 

 المقترح إلى مرتكزات قانونية جوهریة:

بط النص بوسيلة محددة أو بتقنية بعينها، بل المرونة التشریعية ومقاومة التقادم التقني: إذ لا يرت -1
يركز على الفعل ومضمونە، بما یجعلە قادراً على استيعاب مختلف صور الاعتداءات الجنسية المستحدثة في 

 الفضاء الرقمي، سواء القائمة أو المستقبلية.

تداداً للحریة حمایة المصلحة الجوهریة محل الحمایة الجنائية: وهي الحرمة الجنسية بوصفها ام -2
الجسدیة والنفسية للإنسان، بما یضمن أن یكون مناط التجریم هو الضرر الفعلي المترتب على انتهاك كرامة 

 الضحية، لا مجرد شكل الوسيلة أو طبيعتها.
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الوضوح والفاعلية الردعية: إن النص الصریح یحقق غايتين متكاملتين، أولاهما ترسيخ قاعدة قانونية  -3
أي لبس أو تأویل متناقض في مواجهة هذه الاعتداءات، وثانيهما تعزیز الوظيفة الردعية  واضحة تمنع

للقانون، سواء على مستوى الردع العام للمجتمع أو الردع الخاص للجاني، فضلًا عن إرساء دور تثقيفي 
 یكرّس مبدأ عدم التسامح مع هذه الأفعال.

 

 الخاتمة

الاعتداءات الجنسية عبر »يةٍ جنائيةٍ مستحدثة تتمثّل في تُسدل هذه الدراسة الستار على إشكال
استنادًا إلى تحليلٍ —داخل بيئات الواقع الافتراضي المعزّزة باللمس. وانتهت« المساس الجسدي الافتراضي
إلى استنتاجات وتوصياتٍ تعزّز یقين القواعد الجزائية وفاعليّتها في الحمایة —تقنيٍّ وقانونيٍّ ونفسيٍّ متكامل
 من هذا النمط من الأفعال. 

 :الاستنتاجات /أولاا 

المؤثرات اللمسية )الضغط/الاهتزاز/القوة( التي تنقلها  واقعية الأثر الحسي وطبيعتە القانونية: .1
منظومات الواقع الافتراضي تُحدث أثرًا فسيولوجيًا ونفسيًا حقيقيًا لدى الضحية؛ وهو ما یسوّغ توصيفە 

 یمسّ الحرمة الجسدیة متى اقترن بإخلالٍ جسيمٍ بالحياء. « تلامسًا مادیًا غير مباشر»جنائيًا بصفتە 
( من 397( و)396یسمح التفسير الوظيفي لنصي المادتين ) :ف وفق هتك العرضإمكان التكيي .2

قانون العقوبات العراقي بإدراج الملامسة الافتراضية القسریة ضمن نطاق هتك العرض، مع التأكيد 
على أن الاختلاف في الوسيلة )الوسيط التقني( لا یغيّر من طبيعة النتيجة المحظورة )المساس 

 اء الجنسيين(. بالحریة والحي
يثبت عبر صور الإكراه الرقمي، والخداع، والاستغلال، كما یقوم حكمًا في حقّ  ركن انعدام الرضا: .3

القاصر؛ ولا ينال من ذلك إمكان المغادرة التقنية للبيئة الافتراضية، لأنّ الأثر الحسي والنفسي يتحقق 
 قبل الانسحاب. 
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لم الجاني بأن أفعالە عبر الأفاتار تُترجم إلى مؤثراتٍ يتحقق بع الركن المعنوي )القصد الجنائي(: .4
محسوسة على جسد الضحية وباتجاه إرادتە إلى انتهاك العرض؛ فلا یُعتدّ بالاحتكاك العرضي غير 

 المقصود. 
( لسنة 6یكشف الفحص عن عدم كفایة قانون إقليم كوردستان رقم ) قصور الأطر التشریعية النافذة: .5

عتداءات الحسية الافتراضية، بينما یعتري مشروع قانون الجرائم المعلوماتية في استيعاب الا 2008
 الاتحادي غموض  وصياغات  فضفاضة لا تؤمّن یقينًا ولا توازنًا حقوقيًا كافيًا. 

یظل الاحتكام الحصري للاجتهاد القضائي حلًا مؤقتًا محدود الأثر؛  الحاجة إلى یقينٍ تشریعي: .6
بوصفە مساسًا مادیًا، « المساس عبر الوسيط»ية نصوصًا صریحة تُقارب وتقتضي العدالة الجنائ

د أركانە وأدلتە وإجراءاتە.   وتُحدِّ
تستلزم الاستجابة التشریعية موازنة دقيقة بين حمایة الكرامة والحرمة الجنسية  الاعتبارات الدستوریة: .7

لتأویلاتٍ تُفضي إلى تقييدٍ غير  وبين الضمانات الدستوریة لحریة التعبير والبحث والخصوصية، منعًا
 مشروع للحقوق. 

 :التوصيات /ثانياا

تشمل: كل سلوكٍ ذي طبيعةٍ جنسيةٍ « المساس بالحرمة الجنسية»استحداث جریمة مستقلة بعنوان  .1
غير مرغوبٍ فيە، یقع بالاتصال المباشر أو عبر وسائط تقنية أو عبر التلاعب بالتمثيل الافتراضي 

جنسية. تُقرن )الأفاتار(، متى ترتّب عليە انتهاك  لحرمة الضحية أو مساس  بكرامتها واستقلاليتها ال
د عند النشر، أو تكرار الفعل، أو استهداف القُصّر، أو محاكاة الإيلاج.   بعقوباتٍ متدرجة تُشدَّ

المساس عبر الوسائط »تفسير تشریعي صریح في باب الجرائم الواقعة على العرض یقرّر أن إعتماد  .2
 متى أحدث أثرًا حسيًا مُدركًا. « التقنية یُعدّ مساسًا مادیًا

لإدراج حمایة الحرمة الجنسية الحسية في البيئات  2008( لسنة 6قانون إقليم كوردستان رقم ) تعديل .3
 الرقمية وتغليظ العقوبات على الأفعال ذات الخطر العالي، ولا سيما ضد القاصرین. 
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نطاق و  ي بنصوصٍ خاصة تُعالج: التعاریف،استكمال مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الاتحاد .4
ظروف التشديد، والمسؤولية عن المساهمة والتحریض عبر المنصات؛ مع ضماناتٍ و التجریم، 

 صریحة لحریة التعبير والبحث العلمي والخصوصية.
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 خص البحثلم
مهم في رقابة على دستوریة القوانين وتفسير الدستور  دیة العليا في العراق دوران للمحكمة الاتحا

والفصل في النزاعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادیة وحكومة الأقاليم. ولكن تسببت العديد من قرارات هذه 
العراق مخاوف بشأن حيادها وتأثيرها السياسي، من اجل ذلك يهدف هذا  -المحكمة المتعلقة بإقليم كوردستان

تحليل الإطار القانوني الذي یحكم المحكمة الاتحادیة العليا في العراق ودورها داخل النظام البحث الى 
تقييم مدى مساهمة العراق. و -كوردستان الفدرالي وفحص قرارات المحكمة المحددة التي أثرت سلبًا على إقليم 

لمنهج التحليلي لتحليل قرارات ا ذا البحثفي ه الباحث استخدم .التأثيرات السياسية في صدور قرارات المحكمة
العراق. بالإضافة إلى ذلك، تم تبني منهج نقدي - كوردستانالمحكمة الاتحادیة العليا وتداعياتها على إقليم 

الى نتيجة رغم مرور مدة زمنية طویلة على  الباحث بالتالي توصللحقائق المحيطة بهذه القرارات. و لتقييم ا
لنصوص  العليا وفقاً  ( لم یصدر حتى الان قانون جديد للمحكمة الاتحادیة2005نفاذ الدستور العراقي لسنة )

( وعليە لم ينفذ المشرع العراقي الواجب الدستوري 2005( لسنة )30نما تم تعديل قانون رقم )إالدستوریة، و 
م كوردستان عاتقە، وكان لقرارات المحكمة الاتحادیة العليا بشأن عدم دستوریة الاستفتاء إقلي على الذي كان

توطين ن انتخابات في اقليم كوردستان، و تعديل قانو قليم كوردستان، و لإ زالنفط والغاعدم دستوریة قانون و 
قليم كوردستان من نواحي سياسية ودستوریة واقتصادیة الرواتب اثره على علاقة بين الحكومة الاتحادیة وا

دیة العليا عملها بحيادیة واستقلال وأن تصدر ان تمارس المحكمة الاتحا الباحث كما اقترحواجتماعية. و 
قراراتها بدون تأثير وضغوط سياسية من اي طرف كان لانها المحكمة الدستوریة في بلاد وتضطلع بدور فعال 

 .طوائف في العراقالفي حمایة كل 
للاستقلال، قانون النفط والغاز، قانون الانتخابات، الكلمات المفتاحية: الدولة الفدرالية، المحكمة الاتحادیة العليا، الاستفتاء 

 .توطین الرواتب
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  ثوختة
كرنا دستورى و كىَ طرنط د ضاظديركرنا دستوريا ياسايان و شروَظةرِوَلة ،دادطةها بالا يا فيدرالى ل عيراقيَ

. لَى طةلةك ذ برياريَن دادطةهىَ يةتا هةريَماندا هةرا حكومةتا فيدرالى و حكومةر ناكوكييَن د ناظبةبرياردان لسة
، دةربارةي بيَلايةنى و كاريطةريا عيراقىَ ظة هةين نيطةراني دروست كرينة –ئةويَن ثةيوةندي ب هةريَما كوردستانا 

وىَ يا سياسى ، لةورا ئارمانجا ظىَ ظةكولينىَ شيكاركرنا ضارضؤظىَ ياساييا حوكمرانيا دادطةها بالا يا فيدرالا عيراقىَ و 
ر رِوَلَى وىَ ل ضارضؤظىَ سيستةمىَ فيدرالى و ليَكولين ل برياريَن تايبةتيَن دادطةهىَ، كو كاريطةريةكا نةريَنى لسة

هةريَما كوردستانا عيراقىَ كرينة. هةروةسا هةلسةنطاندنا كارتيَكرنا سياسي كانىَ تا ج رِادة بةشداري ل د دةركةتنا 
برياريَن دادطةهىَ كرية. د ظىَ ظةكولينيَدا مة ريَبازا شيكارى بكارئيناية ذ بوَ شروَظةكرنا برياريَن دادطةهىَ و 

، و هةروةسا مة رِيَبازا رِةخنةيي ذبو هةلسةنطاندنا راستييَن لدور ظان برياران كارتيَكرنا وىَ لسةر هةريَما كوردستانىَ
بكارئيناية. ذبةر ظيَ ضةنديَ ئةم طةهشتنة وى ئةنجامىَ كو سةرةراي بورينا ماوةيةكىَ دريَذ لسةر كارثيَكرن ب 

ا فيدرالي لديف برِطيَن دستوري ، لَى هيَشتا ض ياساييَن نوَي بوَ دادطةها بالا ي2005دستورىَ عيراقىَ ييَ سالا 
( هاتية رِاستظةكرن، لةورا ياسادانةرىَ عيَراقىَ ئةركىَ 2005( يا سالا )30بةلكو ياسايا ذمارة )دةرنةضووينة، 

جيَبةجىَ نةكرية. و هةروةسا برياريَن ظيَ دادطةهىَ سةبارةت ب نةدستوريا رِيفراندوَما  دستورى لسةر شانىَ خوَ
و نة دستوريا ياسايا نةفت و غازا هةريَما كوردستانىَ و رِاستظةكرنا ياسايا هةلبذارتنا و  هةريَما كوردستانىَ

تةوتينكرنا مووضةيان كاريطةري لسةر ثةيوةندي ييَن دناظبةرا حكومةتا فيدرالي و حكومةتا هةريَما كوردستانىَ، 
يَشنيار كرية كو دادطةها بالا يا فيدرالي ذلايىَ سياسي و دستوري و ئابوري و كومةلايةتي هةبووية. و هةروةسا مة ث

كارىَ خؤ بشيَوةيةكىَ بيَلايةنانة و سةربةخوَ و بىَ هةبوونا كاريطةري و فشارا سياسي ذ ض لايةنانظة بكةت؛ ضونكى 
 ئةو دادطةها دستورية ل وةلاتيدا ب رِوَلةكىَ كاريطةر ل ثاراستنا هةمى مةزهةبيَن عيراقىَ رِادبيت.

دةولةتا فيدرالي، رِيفراندوما سةربةخوَبوونىَ، ياسايا نةفت و غاز، ياسايا هةلبذارتنا، تةوتينكرنا ثةيظيَن كليلي: 
 مووضةيان. 
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Abstract 
    The Federal Supreme Court of Iraq plays an important role in overseeing the constitutionality 

of laws, interpreting the constitution, and adjudicating disputes that arise among the federal 

government and the regional governments. Nevertheless, various of the court's decisions linked to 

the Kurdistan Region of Iraq have raised concerns about its impartiality and political influence. 

Therefore, this research aims to analyze the legal framework governing the Federal Supreme 

Court in Iraq and its role within the federal system as well as examines specific court decisions 

that have negatively impacted the Kurdistan Region of Iraq. Moreover, it assesses the extent to 

which political influences have contributed to the court's decisions. This research used an 

analytical approach to analyze the decisions of the Federal Supreme Court and their implications 

for the Kurdistan Region of Iraq. In addition, a critical approach was adopted to evaluate the facts 

surrounding these decisions. Therefore, we have concluded that despite the long period of time 

that has passed since the entry into force of the Iraqi Constitution of 2005, no new law has yet 

been issued for the Federal Supreme Court in accordance with the constitutional provisions. 

Rather, Law No. (30) of 2005 has been amended, and thus the Iraqi legislature has not fulfilled its 

constitutional duty. The Federal Supreme Court's decisions regarding the unconstitutionality of 

the Kurdistan Region referendum, the unconstitutionality of the Kurdistan Region's oil and gas 

law, the amendment to the Kurdistan Region's election law, and the localization of salaries have 

had an impact on the relationship between the federal government and the Kurdistan Region from 

political, constitutional, economic, and social perspectives. We also proposed that the Federal 

Supreme Court exercise its work impartially and independently and issue its decisions without 

political influence or pressure from any party, as it is the constitutional court in the country and 

plays an effective role in protecting all sects in Iraq.  

Keywords: Federal state, Federal Supreme Court, Independence referendum, Oil and gas law, 

Eection law, Salary localization. 
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 المقدمة
والحفاظ عليە من تضطلع المحكمة الاتحادیة العليا بدور مهم في حمایة دستور الدولة الفدرالية 

، وتتولي العديد من اختصاصات ومنها الرقابة على دستوریة القوانين وتفسيرها، إضافة الى ذلك الخروقات
والقانونية التي تقع بين حكومات الاقاليم والحكومة  النزاعات الدستوریة في الفصل في دورا مهماً تمارس 

حيث الاتحادیة،  إلا أن موقفها من خلال بعض قراراتها المتعلقة بإقليم كوردستان اثار مخاوف حول حيادها، 
العراق، وأیضًا  -كوردستانيم اضطراب العلاقة بين الحكومة الاتحادیة وإقل ان هذه القرارات تسببت في

 .واثرت على استقرار النظام السياسيعرضت المحكمة الى الشك في نزاهتها كجهة مستقلة 
 أهمية البحث /أولا

تكمن أهمية هذا البحث في دراسة دور المحكمة الاتحادیة العليا ضمن الإطار الفدرالي للعراق، 
العراق، حيث ان هذه القرارات كان لها اثار  -وخاصة فيما يتعلق بقراراتها التي تؤثر سلبا على إقليم كوردستان

في العراق، إذ انە من خلال  ليالنظام الفدرابشكل مباشر على  أثرتاقتصادیة واجتماعية وسياسية كبيرة 
أیضا و إقليم كوردستان، و تحليل هذه القرارات، تقدم الدراسة رؤى قيمة حول توازن القوى بين الحكومة الاتحادیة 

 اسهام في تقویة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً بين المستویين.
 فرضية البحث /ثانيا

ة العليا فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين تقوم فرضية البحث على ان قرارات المحكمة الاتحادی
وقد أثرت عدد من القرارات بشكل سلبي  العراق متأثرة باعتبارات سياسية، -ردستانو الحكومة الاتحادیة وإقليم ك

كما إن ضمان الحياد و  على إقليم كوردستان، حيث يؤدي إلى تقليل استقلالية الإقليم واستقراره المالي.
علاقة فدرالية بين الحكومة الاتحادیة رسخ یو موض الدستوري يؤدي الى تقليل من التوترات القضائي وحل الغ
 وإقليم كوردستان.

 مشكلة البحث /ثالثا
 المحكمة الاتحادیة العليا في العراق و نتائج مواقفالمشكلة الأساسية التي يتناولها هذا البحث هي 

و صلاحيات الممنوحة لها و استقلالها ، حيث اصدرت  العراق -ذلك على إقليم كوردستان المترتبة على
التي نص عليها دستور جمهوریة  إلى تقویض مبادئ الفدراليةالمحكمة الاتحادیة العليا عدد من قرارات أدت 

مة الاتحادیة وحكومة العراق، وتصعيد التوترات بين الحكو  -كوردستانعرقلة تنمية إقليم و ، 2005العراق لسنة 
 ردستان. و إقليم ك
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 نطاق البحث /رابعا

يركز البحث على عدد من القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادیة العليا في العراق، وخاصة      
. وستقتصر الدراسة على تحليل القرارات الرئيسية الصادرة من كوردستانالقرارات ذات آثار مباشرة على إقليم 

"، وسيشمل نطاق البحث التأثيرات السياسية والقانونية والاقتصادیة لهذه القرارات على 2024 -2017سنة "
 العراق.-كوردستانإقليم 

 منهجية البحث: /خامسا 
لتحليل قرارات المحكمة الاتحادیة العليا وتداعياتها على إقليم  المنهج التحليلي الباحث استخدم

العراق. للتعمق في الموضوع واستكشاف تعقيداتە والقضایا الأساسية التي ينطوي عليها. - كوردستان
بالإضافة إلى ذلك، تم تبني منهج نقدي لتقييم الحقائق المحيطة بهذه القرارات، مما يوفر رؤیة شاملة لفهم 

 مضمونە. للوصول الى عمق الموضوع و  العراق -كوردستانومعالجتە بشكل فعال وتأثيرها على إقليم الموقف 
 هدف البحث  /سادساا 

الهدف الاساسي من البحث هو تحليل الإطار القانوني الذي یحكم المحكمة الاتحادیة العليا في  
- كوردستانالتي أثرت سلبًا على إقليم  العراق ودورها داخل النظام الفدرالي وفحص قرارات المحكمة المحددة

بالإضافة الى ذلك الاجابة على بعض  .هاقرارات تقييم مدى مساهمة التأثيرات السياسية في صدورو  .العراق
 الاسئلة التي تثار اثناء دراسة الموضوع واهمها: 

 تنظيمها لضمان الحياد؟ما هو دور المحكمة الاتحادیة العليا في النظام الاتحادي العراقي، وكيف يتم  -1
إلى أي حد یمكن اعتبار المحكمة الاتحادیة العليا هيئة قضائية مستقلة؟ هل قراراتها بشأن إقليم تعزز أم  -2

 تضعف النظام الفدرالي؟
ما هو الدور الذي يلعبە النفوذ السياسي في اصدار قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، وخاصة فيما يتعلق  -3

هل ان المحكمة الاتحادیة العليا تنحرف عن كوردستان؟ و كومة الاتحادیة وحكومة إقليم بالنزاعات بين الح
 دورها القضائي الى سياسي؟

كيف تؤثر قرارات المحكمة الاتحادیة العليا التي توصف بأنها سلبية ضد الإقليم كوردستان على المبادئ  -4
 ؟2005الفدرالية المنصوص عليها في الدستور العراقي لسنة
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 هيكلية البحث /سابعاا 
 :ثلاثة مباحث لغرض الإحاطة بموضوع البحث من كافة جوانبە، سيتم تناولە وفق هيكلية تتكون من

،  المحكمة الاتحادیة العليااختصاص و تشكيل ماهية الفدرالية، والمبحث الثاني  نتناول في المبحث الأول
بخاتمة وإنتهى الباحث ،  الاتحادیة العليا على اقليم كوردستانسلبية وتأثير قرارات المحكمة والمبحث الثالث 

 فيها الاستنتاجات والمقترحات.
 

 المبحث الأول
 ماهية الفدرالية

الفدرالية باعتبارها شكل من الاشكال الدول المركبة تتضمن مستویات وكيانات دستوریة متعددة لكل 
منها استقلالها ذاتي ونظامها القانوني الخاص مع تمسكها بالوحدة في نطاق الاتحاد الفدرالي، وعليە سنتناول 

، وفي مفهوم الفدراليةلب الاول لمن خلال مطلبين، حيث سنتطرق في المطبالبحث بقدر ما يتعلق الفدرالية 
 توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية. المطلب الثاني نتناول

 المطلب الأول
 تعریف الفدرالية و مبادئها

 مبادئها من خلال فرعين على النحو الّاتي:في هذا المطلب تعریف الفدرالية و نتناول 
 الفرع الأول

 تعریف الفدرالية
متفق عليە للفدرالية من قبل الفقە الدستوري، فقد قدم فقهاء ومحدد المعالم و لا يوجد تعریف موحد 

وتسلط الضوء على  القانون الدستوري تعریفات مختلفة للفدرالية، ولكن هذه التعریفات تتقارب في جوهرها،
 .)1(والاستقلال في إطار دولة واحدةتوزیع السلطات 

بين مجموعة من الدول  اتحاد الفدرالية بأنها " (André Hauriou (هوریواندریە  فقيەعرف  فقد
تربطها علاقات قانونية ذات طابع داخلي، تخضع لقواعد القانون الدستوري، بحيث تنشأ عن هذا الاتحاد دولة 

                                                           
 .12، ص 2009، مطبعة خاني، دهوك، 1تطبيقا، طالكریم فندي، الفدرالية مفهوما و هكار عبد (1)
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بأنها" تنظيم سياسي الذي تقسم فيە نشاطات  لقد عرفت ایضاً  .)1( ."عليا تمارس سلطاتها فوق الدول الأعضاء
الاقليم النشاطات التي  زالمركالحكومة الاقليمية والحكومة المركزیة بالطریقة التي تملك فيها كل من حكومتي 

، وعرفت بأنها "تقاسم السيادة بين الحكومة المركزیة وحكومات الولایات او )2(تتخذ بشأنها القرارات الحاسمة" 
 . )3( المقاطعات"

ویرى البعض بانها " النظام الذي يتكون من اتحاد عدة دول في شكل دولة واحدة هي الدولة الفدرالية، 
بمقتضى دستور فدرالي مع بقاء سلطات الحكم موزعة بين الدول الأعضاء في الحدود التي تتكفل وثيقة 

  .)4(ة الدولية"الاتحاد ببيانها، مع تمتع كل من الدولة الفدرالية بالشخصية القانوني
"اتحاد دستوري بين الدول والأقاليم یقوم  بانها الفدرالية (عمر في حين عرف الدكتور) شورش حسن

( محمد عمر مولود)يرى الدكتور  و .)5(على وحدة الدولة وتقسيم السلطات والصلاحيات وفق دستور محدد"
بانها " تنظيم سياسي ودستوري داخلي مركب، تخضع بموجبە عدة دول اعضاء أو ولایات لحكومة اتحادیة 

احدهما خارجي حين یظهر الاتحاد كدولة واحدة في ميدان  ؛ى وجهيناعلى منها، وینطوى هذا التنظيم عل
داخلي، يتسم بتعدد الكيانات الدستوریة التي تشارك الاتحاد في ممارسة السيادة  وجەالسيادة الخارجية، و 

 .)6(الداخلية"

طة داخل تبين لنا بأن الفدرالية تنظيم قانوني وسياسي، حيث يتم فيها تقسيم السليمن خلال ما تقدم 
الدولة على مستویات مختلفة، ویتيح هذا الترتيب لكل من الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم الاستقلال 

تفقد شخصيتها القانونية الدولية لصالح و تحتفظ الاقاليم بسيادتها في شؤن الداخلية، و لممارسة سلطات محددة، 
تعمل الدولة الفدرالية  ككيان موحد في مسائل السياسة الخارجية والشؤون العامة  نتيجة لذلكالدولة الفدرالية، و 

 للدولة.
 

                                                           
 .152،  1974، الاهلية للنشر و التوزیع، بيروت، 1اندریە هوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج( 1)

(3) William H. Riker, Kluwer Academic Publisher, The Development of American Federalism, 
1987, P9 

(4) Rod Hang And Martin Harrop, Comparative Government And Politics An Introduction, 5th 
Edition, Palgrave Publisher, New York, 2003, P.202. 

 .12، ص1977امة للكتاب، القاهرة، د. محمد فتوح محمد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، الهيئة المصریة الع (4)
 .37، ص2018، المركز العرابي للنشر والتوزیع، القاهرة، 2د. شورش حسن عمر، خصائص النظام القدرالي في العراق، ط (5)
 .235ص ،2003، مؤسسة موكریاني للطباعة والنشر، أربيل، 2د. محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق، ط( 6)
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 الفرع الثاني
 مبادئ الفدرالية

بصدد دراسة أثر قرارات أن البحث ، وبما )1(ساسيةأعلى عدة مبادئ لدولة الفدرالية ترتكز إن ا
الاقتصار على  يالعراق فإن البحث یقتض في الحكم مستویيالمحكمة الاتحادیة العليا على العلاقة بين 

 ، وذلك على النحو الاتي:البحث المبادئ ذات علاقة بموضوع 
 ل الذاتيلا: مبدأ الاستقاولاً 

ان الأقاليم في الدولة الفدرالية تسعى إلى الحفاظ على استقلالها وسيادتها خاصة في الأمور الداخلية، 
لاتحاد فهي تفضل الفدرالية على الدولة البسيطة الموحدة ولكن لا ترید ان تخسر على الرغم من رغبتها في ا

 .)2(كامل سيادتها استقلالها التي ناظلت لحصول عليە طویلا

فيكون للأقاليم الحق في وضع دساتيرها الخاصة، بشرط ان لا تتعارض مع الدستور الفدرالي، 
ي تعديلات على الدساتير الإقليمية للحفاظ على الاتساق ویتطلب أي تغيير او تعديل على الدستور الفدرال

( على ان یقوم الاقليم 120في المادة ) أكد  2005. ومن الجدير بالذكر ان الدستور العراقي لسنة )3(بينهما
، لقد تم  )4(یحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحايتە على ان لا يتعارض مع دستور الاتحادي بوضع دستور لە

تم التصویت عليە في البرلمان وحصل على  بعد ذلك ثم 2008اعداد مشروع دستور اقليم كوردستان في سنة 
ن قبل الشعب، ولكن نائبا حضروا جلسة البرلمان، وبقى فقط الاستفتاء عليە م 98نائباً من مجموع  97موافقة 

لاسباب فنية لم يتم اجراء الاستفتاء، وهذا الامر كان لە أثر على مشروعية النظام السياسي وعلى اداء 
السلطات العامة في الإقليم من ناحية وقوع البرلمان تحت سلطات الاحزاب السياسية وعدم استقلالە واتساع 

                                                           
د. ينظر:  ومن اهمها: مبدأ دستوریة نظام الفدرالي، مبدأ سمو الدولة الفدرالية، مبدأ التدخل الفدرالي، مبدأ دیمومة الدولة الفدرالية. (1)

، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1معمر مهدي صالح الكبيسي، توزیع الاختصاصات الدستوریة في الدولة الفيدرالية، ط
. و د.فلاح 451، ص1965، دار العلم للملايين، بيروت،2، ط1الوسيط في القانون الدستوري العام، جد. ادمون رباط، . و 32ص 

 .32، ص2015اسماعيل حاجم، اساسيات الدولة الفدرالية المعاصرة، دار الرواد المزدهر، بغداد،
 .63، ص 2011، منشورات زین الحقوقية، بيروت، 1ينظر: لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، ط (2)
 .20، ص2019، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2د. أسامة الشبيب، توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية، ط (3)
 .5200( من دستور جمهوریة العراق لسنة 120المادة ) (4)
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والسلطة القضائية في الاقليم بشكل واضح، وكما اثر  دور السلطة التنفيذیة على حساب السلطة التشریعية
 .)1(على حقوق وحریات المواطنين

لتشریعية والتنفيذیة والقضائية دون تدخل من الهيئات طة اواضافة الى ذلك یكون لكل الأقاليم السل
یكون لكل اقليم الموارد ، وایضاً ان الاستقلال المالي أمر بالغ الأهمية للأقاليم، حيث یجب أن )2(الفدرالية

اللازمة للقيام بوظائفها بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية، ویجب أن یكون لكل إقليم ميزانيتە الخاصة، 
قد اكد على  2005وتخصيص الموارد المالية أمر حيوي نلاحظ ان النصوص الدستور العراقي لسنة 

صص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من التخصيص الموارد المالية للأقاليم حيث نص على انە "تخ
الايرادات المحصلة اتحادیاً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها 

 .)3(ونسبة السكان فيها"
 : مبدأ المشاركةثانياً 

ة في إدارة شؤون الاتحاد، الحق في المشارك الفدرالية يؤكد هذا المبدأ على أن لكل الاقاليم في الدولة
وتتجلى المشاركة من خلال المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، حيث تتقاسم الاقاليم السلطة مع 
الحكومة الفدرالية. كما ان أهمية هذا المبدأ لا تكمن في مدى المشاركة في تشكيل إرادة الدولة الاتحادیة فقط، 

ار الاتحادي والتصویت على القرارات التي تتخذها السلطات الاتحادیة، بل في نوعية المشاركة في صنع القر 
وتختلف درجة المشاركة من اتحاد إلى آخر وفقاً لأحكام الدساتير الاتحادیة، ویمكن أن تأخذ هذه المشاركة 

 )4(المباشرة. شكلين رئيسيين و هما: المشاركة المباشرة والمشاركة غير
وعمل مجلس الولایات، وتوزیع  مجالات مثل التعديلات الدستوریة،ویتجلى هذا المبدأ في عدة 

والدور النشط للاقاليم في صياغة السياسات والقرارات والقوانين  ،السلطات بين الحكومة الفدرالية والاقاليم
 .)5(الفدرالية

                                                           
، مركز الشوؤن القانونية، بدون مكان 1العراق، ط -ينظر: جينە ر علي احمد، اشكاليات غياب الدستور في اقليم كوردستان (1)

. و د. محمد عمر مولود، ازمة المشروعية في ظل غياب الدستور اقليم كوردستان نموذجا، 160-86، ص 2023النشر، 
 .147-125،ص 2023، 45، العدد 13ياسية، جامعة كركوك، المجلدمجلة كلية القانون والعلوم القانونية الس

 .44هكار عبدالكریم فندي، مصدر سابق، ص(2)
 .2005ثالثا( من دستور جمهوریة العراق لسنة  /121المادة ) (3)
 .42،ص1991، بيروت، ، دار العلم الملايين1المجتمعات التعددیة في لبنان، طد. عصام سليمان، الفدرالية و  (4)
 .67، ص2003د. مصطفى ابو زید فهمي، مبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندریة،  (5)
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( 126تعديل الدستور في مادة )على هذا المبدأ من خلال  2005لقد اكد الدستور العراقي لسنة 
تقوم السلطة التنفيدیة الاتحادیة "رئيس الجمهوریة و مجلس الوزراء او لخمس اعضاء مجلس النواب، حيث 

اقتراح تعديل الدستور" و یجوز تعديل النصوص المتعلقة بالحقوق و الحریات و المبادئ الاساسية الواردة في 
واب وموافقة الشعب من خلال استفتاء عام ومصادقة رئيس الجمهوریة الدستور بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الن

( ایام، اذا لم یقوم رئيس الجمهوریة بالمصادقة خلال تللك المدة المحددة فإن التعديل یعد 7العراق خلال مدة )
اليم التي مصادقا  عليە تلقائيا . كما لا یمكن تعديل المواد الدستور التي من شأنها انتقاص من صلاحيات الاق

تقع خارج الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادیة الا بموافقة السلطة التشریعية في الاقليم المعني بذلك 
( لها دور في تعزیز مبدأ 142و ایضاً المادة ) .)1(وحصول على موافقة اغلبية سكانە عن طریق الاستفتاء عام

ن خلال تشكيل اللجنة مكونة من اعضاء مجلس المشاركة في الدولة الفدرالية ویعكس روح الدیمقراطية م
النواب التي تمثل المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي، من ثم اشتراط موافقة اغلبية مطلقة لاعضاء مجلس 

 .)2(النواب على التعديلات وعرض التعديلات على الشعب من خلال استفتاء شعبي
د في المجالات التشریعية والتأسيسية والسياسية، ویؤكد مبدأ المشاركة على الطبيعة التعاونية للاتحا

كما یسلط الضوء على الالتزام المشترك بين الاقاليم والحكومة الفدرالية لتحقيق الأهداف التي أنشئ الاتحاد 
 .)3(من أجلها

سواء كانت  إن مشاركة الدول الأعضاء في صياغة القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات الفدرالية
ة أو قضائية أو تنفيذیة أمر ضروري، ویمكن أن یختلف مدى وتأثير هذه السلطات الفدرالية بناءً على سياسي

 ةللمادوفقاً  ،)4(بدون مشاركة الاقاليم في هذه الهيئات الفدرالية، لا یمكن للاتحاد الفدرالي أن يوجدو قوة الاتحاد، 
الثاني للسلطة التشریعية الاتحادیة من الدستور العراقي نصت على انشاء مجلس الاتحاد باعتباره الشق  (65)

صلاحياتە لقانون وتُرك تفاصيل تشكيلە وعضویتە و  الذي یمثل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
 . )5( یصدر من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من الدستور 126ينظر: المادة ) (1)
 .2005( من الدستور جمهوریة العراق لسنة 142ينظر: المادة ) (2)

، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، 1د. محمد علي ال یاسين، القانون الدستوري و المبادئ الدستوریة العامة، ط (3)
 .40، ص 2005

-369، ص 2015، منشورات زین الحقوقية، بيروت،1الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، طعثمان علي ویسي،  د. (4)
370. 

 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 65ينظر: المادة ) (5)
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یمنح المحافظات غير منتظمة في الاقليم تمثيلًا  2005ن الدستور العراقي لسنة من الجدير بالذكر أو 
في المجلس الاتحادي، على عكس الأنظمة الفدرالية النموذجية حيث تمثل مثل هذه المجالس الأقاليم أو 

حادي الولایات. ومن الناحية اخرى، كان ينبغي للمشرع الدستوري أن ينظم صراحة جميع جوانب المجلس الات
في الدستور بدلًا من تركها لمجلس النواب، لأن هذا یخلق اختلالًا في التوازن، ویمنح مجلس النواب سيطرة 

هذه أكبر على مجلس الاتحاد. و على الرغم من أن الدستور يتطلب قانونًا لتشغيل المجلس الاتحاد، إلا أن 
مما يؤدي فترة زمنية طویلة على نفاذ الدستور  القانون لم يتم اصداره على الرغم من مرورالمادة معطلة لان 

انما يوجد فقط مسودة لمشروع قانون مجلس الاتحاد ،  الى تعطيل مبدأ المشاركة بين مستویي الحكم في الدولة
  قيد النقاش.

بالاضافة الى ما تم الإشارة اليە يوجد تعطيل فعلي لبعض المواد الدستوریة الاخرى منها المادة  
( المتعلقة تكوین الاقاليم، والمواد 119لقة بتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا وفقا للدستور، المادة )( المتع92)
( المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، ویعود سبب 140( المتعلقة بإدارة النفط والغاز، والمادة )112و111)

 ل مجلس النواب العراقي.ذلك الى وجود خلافات سياسية وغياب التشریعات المنظمة لذلك من قب
 

 : مبدأ الوحدةثالثاً 
الغایة التي ترمي اليها ترتكز عليها الدولة الفدرالية، و یعد مبدأ الوحدة من المبادئ الاساسية التي 

ليم تظهر هذه الفكرة خاصة في وحدة الاقة الفدرالية لبناء دولة جديدة، و الاقاليم او الولایات عندما تأخذ بفكر 
 .)1(السياسة الخارجية للدولة الفدراليةوالجيش والجنسية و والشعب 

دة وتتحمل المسؤلية الدولية وهي "الدولة الفدرالية" حيث واح وفقا لصعيد الخارجي يوجد شخصية دولية
یكون لها ان تمارس الاختصاصات في مجال العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية والدول الاخرى، وكما 

 .)2(مواطني الدولة الفدرالية بجنسية الدولة الفدراليةيتمتع كل 
لمبدأ الوحدة أبعادًا سياسيةً بالغة الأهمية، لاسيما في تشكيل الدول الفدرالية عبر الانضمام،  ان

فبعض الدول تفتقر إلى الاكتفاء الذاتي اللازم لحمایة نفسها من التهديدات الخارجية أو تحقيق مصالحها 
جتماعية بشكل مستقل، وعليە تُصبح الوحدة ضرورةً لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، الاقتصادیة والا

                                                           
 .187، ص 1990 ، دار المستقبل العربي، القاهرة،1د. محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الإداریة والسياسية، ط (1)

 .45، ص 2022اربيل، د. زانا رسول محمد امين، الفيدرالية المالية، مركز البحوث القانونية، ( 2)
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وبالتالي يتم نشوء الدولة الفدرالية على مصالح مشتركة، سواءً كانت اقتصادیة أو اجتماعية أو سياسية. ومن 
الوحدة هو المنافع المتبادلة  أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس الولایات المتحدة الأمریكية، حيث كان الدافع وراء

 .)1(والأهداف المشتركة
اتحادیة. دولة ٍ إلى  الموحدة )البسيطة(كما تتجلى الطبيعة السياسية للوحدة أیضًا عند تحول الدولة 

حيث تتميز العديد من الدول بالتنوع العرقي والديني والطائفي، مما یُصعّب حكمها في إطار سياسي وقانوني 
ذه الحالات، تُوفر الفدرالية حلًا من خلال منح هذه الجماعات قدرًا من الاستقلالية للحفاظ واحد. في مثل ه

على هویاتها وتحقيق تطلعاتها الوطنية والدينية مع الحفاظ على الوحدة الشاملة للدولة. ومن ناحية اخرى إن 
ر، مما يُهدد في النهایة الإصرار على نظام وحدوي صارم في مجتمعات متنوعة قد يؤدي إلى عدم الاستقرا

 .)2(تماسك الدولة وبقائها
الوحدة في المادة الاولى منە الذي جاء فيە" جمهوریة  أعلى مبد 2005دستور العراقي لسنة لقد اكد ال

، كما )3(العراق دولة اتحادیة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني دیمقراطي..."
اضافة دستور التي أشارت إلى وحدة الشعب "نحن شعب العراق" يدل على وحدة جنسية مواطنيها،ان ديباجة ال

یُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، : أولاً ( من الدستور على" 13الى ذلك اكدت المادة )
سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ویعد باطلا ثانيا: لا یجوز  . ویكون ملزماً في انحائە كافة وبدون استثناء

ویتناول الفصل الثالث من  "، خر يتعارض معەآاو أي نص قانوني  ،كل نص يرد في دساتير الاقاليم 
( 47حيث تنص المادة ) الدستور تنظيم السلطات الاتحادیة، مما یعزز مظاهر الوحدة على المستوى الداخلي

لسلطات الاتحادیة من السلطات التشریعية والتنفيذیة والقضائية، تمارس اختصاصاتها على أن "تتكون ا
 ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات".

كد ایضا على أن "تحافظ السلطات الاتحادیة على وحدة العراق وسلامتە واستقلالە وسيادتە ونظامە أو 
صاصات التي اعطاها الدستور للسلطات الاتحادیة یمكننا . وعند النظر الى الاخت)4(الدیمقراطي الاتحادي"

ملاحظة معالم مبدأ الوحدة، حيث أن هذه الصلاحيات تتعلق بالمصالح العليا للدولة على الصعيدين الخارجي 
والداخلي، حيث اكدت نصوص الدستور على تعزیز وحدة الشخصية الدولية للعراق من خلال توحيد الوظائف 

                                                           
 .166ص ،مصدرسابقد. محمد الهماوندي،  (1)

 .50، ص2006، السليمانية، رالعراق، دار سردم للطباعة والنش د. لطيف مصطفى امين، الفيدرالية وافاق نجاحها في( 2)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 1المادة )( 3)

 .2005لسنة  العراقجمهوریة دستور ( من 109المادة )( 4)
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ية، مثل رسم السياسة الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض على المعاهدات والتصديق الفدرالية الرئيس
عليها وسياسات الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، یمنح الدستور الحكومة الاتحادیة سلطة حصریة على رسم 

نشاء وإدارة القوات السياسات الاقتصادیة والتجاریة السيادیة، فضلًا عن مسائل الأمن الوطني، بما في ذلك إ
 .)1(المسلحة

 المطلب الثاني
 توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية

ان مسألة توزیع الاختصاصات تعتبر من مسائل المهمة في الدولة الفدرالية لانها ترتبط بطبيعة 
الطرق الاتية في توزیع الحكومة الاتحادیة، ان الدساتير اتبعت و ياسية والقانونية بين الاقاليم العلاقة الس

 :الاختصاصات بين الجانبين
 الفرع الأول

 تحديد اختصاصات الأقاليم على سبیل الحصر
وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اختصاصات الاقاليم على سبيل الحصر وترك ماعداها للحكومة 

. وتؤدي )2(هو الاصلالمركزیة، وعليە یكون اختصاص الاقليم هو الاستثناء، واختصاص الحكومة الاتحادیة 
هذه الطریقة الى توسيع اختصاصات الاتحاد على حساب اختصاص الاقاليم، وهذا الامر قد يودي لهدم 

، ولهذا السبب اتجە معظم دساتير الدول الفدرالية )3(بحيث یسهم في تحولها الى دولة بسيطةالدولة الفدرالية 
 .)4(الى عدم الأخذ بها

 الفرع الثاني
 اختصاصات الحكومة الاتحادیة على سبیل الحصرتحديد 

وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اختصاصات الحكومة المركزیة على سبيل الحصر وماعداها یكون من 
اختصاص الحكومات الاقاليم، وعليە یكون اختصاص الحكومة المركزیة هو الاستثناء واختصاص حكومات 

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 110 و ثانيا( من المادة )الفقرتين )اولا (1)

 .157، ص2001د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار النشر للجامعات، القاهرة، ( 2)

 .45، ص1988مكان النشر،الدستوري، بدون دار و ة والقانون د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسي (3)
 .248، صمصدر سابقد. محمد عمر مولود،  (4)
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بهذه الطریقة عندما تناول الاختصاصات  2005الدستور العراقي لسنة لقد اخذ . )1(الاقاليم هو الاصل
الحصریة للسلطة الاتحادیة اهمها "المحافظة على وحدة العراق وسلامتە واستقلالە وسيادتە ونظامە 

واعطى مجموعة من الاختصاصات السيادیة الوطنية من إختصاص السلطة الاتحادیة بصورة  ،)2(الدیمقراطي"
 .)3(حصریة

تمتع هذه الطریقة بعدة مزایا ابرزها امكانية التعرف بسهولة على احتياجات مواطنيها، وسرعة ت
التخلص من الازمات في الاقاليم، لان سلطات الاقليم تكون اكثر قدرة على الاحساس بها بشكل اسهل 

 .)4(وتخفف الاعباء على الحكومة الاتحادیة لكي تتفرغ للمواضع ذات طبيعة قومية عامة
كن هذه الطریقة تعرضت للانتقادات حيث ان تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادیة في الدستور ل
إلى تقویة سلطات الأقاليم على حساب السلطة الاتحادیة، اضافة الى ذلك ان واضعي الدستور لا سيؤدي 

 بب تغييریمكنهم ان یكونوا على درایة واسعة لحصر.جميع مسائل التي یمكن ان تظهر في المستقبل بس
 .)5(الظروف الاقتصادیة والاجتماعية والسياسية التي یمكن ان تكون من اختصاص السلطة الاتحادیة

 
 الفرع الثالث

 تحديد اختصاصات الأقاليم و الحكومة الاتحادیة على سبیل الحصر
الدستور على سبيل الاقاليم في صاصات كل من الحكومة الاتحادیة و وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اخت

 .)6(الحصر، ویكون على شكل قوائم تحتوي تعدادا حصریا لكل من الجانبين
ولكن هذه الطریقة تعرضت للاتنقادات، حيث ان الدستور الدولة مهما كان دقيقا ولكن لا یمكنە ان 

الحالة سوف یكون شاملًا لكافة مسائل لانە قد تظهر مسائل جديدة ولم یشير اليها دستور الدولة في هذه 
يؤدي الى نشوء منازعات بين حكومات الاقاليم والحكومة المركزیة لتحديد الجهة التي یكون من حقها ان 

                                                           
، مؤسسة موكریني للطباعة والنشر، اربيل، 2ةند، الفدرالية والحكم الذاتي واللامركزیة الاداریة والاقليمية، طد. محمد هماو ( 1)

 .209، ص2001

 .2005من دستور جمهوریة العراق لسنة  (109)المادة  (2)
 .2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة 110: الفقرات التسع من المادة ) ينظر (3)
 .108،ص 2018، مكتبة زین الحقوقية والادبية، بيروت، 1د. فاضل الغراوي، الفدرالية وتطبيقاتها الدستوریة، ط( 4)
جامعة تكریت،  -العراق انموذجاً، رسالة ماجستير، كلية قانون  -الدستوري لدولة الاتحاد المركزي الفدراليقحطان خلف عزاوي، الواقع  (5)

 .104، ص 2009
 .189، ص2004، دار الملاك، بغداد، 3د. اسماعيل مرزه، القانون الدستوري ، ط (6)
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تمارس الاختصاص. وهذا قد یفقد عدة موضوعات ذات اختصاص الاقليمي طبيعتها المحلية فتصبح شأنا 
ضافة الى ذلك ان هذه الطریقة تمكن للدساتير الخوض إ .)1(قوميا، ما یستلزم تدخل حكومة الفدرالية لتنظيمها

تبين المبادئ والاسس في التفاصيل هذه الاختصاصات، وهذا لا ينسجم مع المبادئ الحديثة للدساتير التي 
سياسية  هيئة عن ذلك ان الاخذ بهذه الطریقة يتطلب انشاء . فضلاً )2(العامة للدولة ولا تخوض في التفاصيل

بمرور الزمن اما اصات غير واردة في دستور الدولة التي تظهر بسبب تغيير الظروف لكي تحدد الاختص
 .)3(حكومات الاقاليم او بسلطات الحكومة الفدرالية بسلطات

ض الدول الفدرالية بتحديد الاختصاصات المشتركة في تقوم بعاضافة الى الطرق الثلاث التي بيناها 
یسعى المشرّع الدستوري إلى  حيثقاليم او الحكومة الاتحادیة،الدستور اضافة الى تحديد اختصاصات الا

تحقيق أهداف محددة، مثل منح الاقاليم الحق في التصرف ولكن تحت إشراف فدرالي، أو السماح للحكومة 
الفيدرالية بوضع إطار عام مع ترك التفاصيل والجوانب الإجرائية للاقاليم. یُضفي هذا النهج مرونةً في توزیع 

حيات، مما یُمكّن الحكومة الاتحادیة من تأجيل ممارسة السلطة في منطقة مُعينة حتى تكتسب أهمية الصلا
. عادةً، عندما يُنص على الصلاحيات المشتركة )4(وطنية. ویُتيح للأقاليم وقتًا كافيًا لتنفيذ سياساتها الخاصة

القانون الإقليمي في حالات التنازع، مع إمكانية صراحةً في الدستور، تكون للقانون الفدرالي الأسبقية على 
وجود استثناءات. یُعزز هذا الاسلوب التعاون بين السلطات الفدرالية والإقليمية في إدارة الشؤون العامة، مما 
یضمن عدم تركيز السلطة في يد الحكومة الاتحادیة فحسب، بل مشاركتها مع الولایات في ممارسة هذه 

الامور، فاذا لم تمارسها السلطة  قد یكون للسلطة الاتحادیة "سلطة تخيریة" في بعض ياناً . واح)5(الصلاحيات
 .)6(الاتحادیة عندئذ تقوم الاقاليم بممارستها

ن الاختصاصات بيّ  قد أخذ بهذه الطریقة حيث العراقفي  ي الدستور المشرع من الجدير بالذكر ان و   
( ترك ما لم ينص عليە من 115مادة )ال( و 114في المادة ) الاقاليملمشتركة بين الحكومة الاتحادیة و ا

                                                           
 .278ص ،1954، دار المعارف، الاسكندریة، 1د. سعد عصفور، القانون الدستوري، ط( 1)

 .126، ص2005د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة معارف، الاسكندریة، ( 2)

العراق نموذجا، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة  -د. شورش حسن عمر، الضمانات السياسية لاستمرار الدولة الفدرالية( 3)
 .450، ص 1820، 1، العدد3اللبنانية الفرنسية، المجلد

 .44لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص (4)

 .145-143ص ،مصدر سابقد. عثمان علي ویسي، ( 5)

 .58،ص1997، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندریة،5د. مصطفى ابو زید فهمي، النظریة العامة للدولة، ط( 6)
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كون الاولویة "لقانون الاقاليم اختصاصات "للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم"، وفي حالة الخلاف ت
 المحافظات غير منتظمة في اقليم".و 

 المبحث الثاني
 المحكمة الاتحادیة العلياواختصاص تشكیل 

المحكمة الاتحادیة العليا وما تصدره من القرارات سوف نتناول في هذا المبحث الاطار همية دور لأ
ذلك من خلال مطلبين، مة الاتحادیة العليا في العراق واختصاصاتها و الدستوري والقانوني لتكوین المحك

نخصص (، و 2005نخصص المطلب الاول لتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور )
( 2005( لسنة ) 30المطلب الثاني لتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل قانون رقم )

 .2021 سنةل 25بالقانون رقم  المعدل
 المطلب الاول

 (2005تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور)
( من 2005الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور)نتناول في هذا المطلب تشكيل المحكمة 

 خلال فرعين على النحو الّاتي:
 الفرع الأول

 (2005تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا في ظل دستور)
المحكمة الاتحادیة العليا هيئة  أن على 2005اولا( من الدستور العراقي لسنة  /92لقد اكدت المادة )

يدل على ان نية المشرع الدستوري العراقي انصرفت الى ان هذا بالتالي و ، )1(داریاً وا قضائية مستقلة مالياً 
 .(3)الفصل العضوي بين مجلس القضاء الاعلى والهيئات التابعة لە والمحكمة الاتحادیة العليا

القضاة بانە" تتكون المحكمة الاتحادیة العليا من عدد من  2005( البند)ثانياً( منە 92وبينت المادة) 
وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون، یحدد عددهم وتنظم طریقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون یسن 

 .)2(باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب"
المحكمة بحيث ترك ذلك لقانون یصدر من مجلس النواب اعضاء نلاحظ ان هذا النص لم یحدد عدد 

مر قد يتم استغلالە من قبل الكتل السياسية بحيث قد تزید من عدد باغلبية ثلثي عدد اعضاءه، وهذا الا
                                                           

 .2005لسنة  جمهوریة العراقاولا( من دستور  /92المادة)( 1)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقثانيا( من دستور  /92المادة)( 2)
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اذ لم يرد ا مریكأاعضاء المحكمة وفقاً لمصالحها، وبالتالي قد يؤثر على استقلال المحكمة كما هو الحال في 
في نصوص الدستور الامریكي عدد اعضاء المحكمة العليا، و في حال اعتراض المحكمة عن تطبيق قانون 

لرئيس الامریكي یمكنە تقدیم طلب الى الكونغرس من خلال اقرار لبرنامج السياسي اللا يتماشى مع  معين
عندما هدد الرئيس" روزفيلت" بزیادة  1937قانون فيە في حال كان الاخير مواليا لە، كان هذا واضحا  في سنة

مارس ما یكفي من الضغط لتغيير عدد القضاة، ورغم أن مشروع القانون لم يتم إقراره، فإن مجرد الاقتراح 
 .)1(موقف المحكمة، فقد استقال أحد القضاة المعارضين، وغيّر آخر موقفە لدعم أجندة روزفلت

الى اصناف اعضاء المحكمة الاتحادیة العليا وجعلها  ثانيا(/92ضافة الى ذلك اشار نص المادة )إ
لكن اللافت للنظر ان هذا النص لم وفقهاء القانون" و  الاسلامي،على ثلاث فئات" القضاة، خبراء في الفقە 

خبراء " خبراء الفقە الاسلامي و وعددهم، وكما انە عند اضافة الصنفين یحدد طریقة اختيار اعضاء المحكمة
 القانون" قد اثار جدلًا فيما يتعلق بدورهم في المحكمة، فاختلف الفقهاء فيما بينهم الى عدة اراء:

يرى بأن وجودهم في تكوین المحكمة سيزودان المحكمة بكفاءات وخبرات تحقق لها فائدة  فهناك من
تنوع التخصصي مطلوب، علاوة على ذلك ان دورهم یكون بمراقبة القوانين المتعارضة لمبادئ الملموسة لان 

 يدا لما نصت عليە المادةالاسلامية الثابتة والانتباه الى درجة انسجام مبادئ الدیمقراطية مع ثوابت الاسلام تأك
 . )2(اولا/ أ( من الدستور اذ نصت على " لا یجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدیمقراطية" /2) 

وهناك رأي اخر یقول بان دورهم في المحكمة هو دور استشاري يتمثل في ابداء الرأي في القضية 
هذا يتفق مع ما یشير اليە ي قرار القاضي، و قانونية ملزمة فالمعروضة دون أن یكون لرأيهم اي حجة او قوة 

 .)3(المعدل 1979لسنة 107قانون الاثبات العراقي رقم 
وهناك من يرفض وجودهم كأعضاء المحكمة الاتحادیة العليا لان هذه المحكمة هي هيئة للفصل في 

 .)4(یةالنزاعات المتعلقة بشرعية او عدم شرعية القوانين ولا تختص بالنظر في مسائل العقائد

                                                           
 .250، ص2014، دار بلال للنشر، بيروت،1، ط1، النظریة العامة للقضاء الدستوري،جرد. زهير شك( 1)
، مجلة حقوق الانسان في العراق  و بيداء عبدالجواد محمد توفيق، دور المحكمة الاتحادیة العليا في حمایةدولة احمد عبدالله( 2)

 .376، ص2010، 49، العدد13الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد

 المعدل. 1979( لسنة 109( من قانون الاثبات العراقي رقم )140ينظر: المادة ) ( 3)
ص ،2013، مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق،ط( 4)

182. 



 ژین حمید محموددلم.م 
  ..........................................................  

245 
 

المحاميين القانونيين و اساتذة القانون و حكمة بالقضاة و وهناك من يرى انە من افضل حصر اعضاء الم
لاستفادة من خبراتهم دون الخبراء في الفقە الاسلامي لابعاد هذه المحكمة من النزاعات الطائفية والمذهبية 

 .)1(حيث ان هذا ما سارت عليە بعض الدول المتقدمة
قضائية، ففي حالة الختصاصات القضائية وغير لااخر يذهب الى التفرقة بين اوهناك اتجاه 

فقهاء ن دور خبراء في الفقە الاسلامي و اختصاصات قضائية يتم ممارستها من قبل القضاة حصراً، ویكو 
التي تتمثل في تفسير النصوص الدستور ا في حالة اختصاصات غير قضائية و القانون للاستئناس فقط، بينم

قانونية النظر في قوانين، والفصل في اتهامات الموجهة الى رئيس الجمهوریة ورئيس مجلس الوزراء و وال
ضاة بحيث یكون لهم المشاركة في اتخاذ القرارات من قعضویة مجلس النواب، هنا یكون دورهم مساویاً لدور ال

 .)2(خلال المناقشة والتصویت
( بأنە 2022اتحادیة/ /21الاتحادیة العليا في قرارها المرقم )ولإنهاء هذا الخلاف ذهبت المحكمة 

( من الدستور اوجبت أن تتكون المحكمة الاتحادیة العليا من عدد من 92"ورغم أن البند )ثانياً( من المادة)
 قضاة وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون، الا أن النص المذكور لم يوجب أن یشترك الخبراء والفقهاء

في العمل القضائي الذي یكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاض وخبير وفقيە ولكل واحد منهم 
اختصاص معين على وفق طبيعة العمل الذي یقوم بە... أن مهمة القاضي تختلف عم مهمة الخبير إذ إن 

ر تدخل في الخبير شخص ذو درایة و إلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، ستعين بە القضاء في أمو 
اختصاصە ولا یجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة لە بها، ویكون عمل الخبير مشابها لعمل الشاهد، إذ 
إن كل واحد منهم یقدم للقضاء الامور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والاحوال والظروف المتعلقة 

م القاضي واستندت المحكمة الى أن النص لم بالدعوى .....وإن خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حك
 . )3(يوجب أن یشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي یكون من اختصاص قضاة المحكمة"

وفقا لما تقدم فاننا نرجح ان یكون تكوین المحكمة من القضاة لاصدار القرار النهائي في المحكمة مع 
تفسير القانون لانهم قادرون على فهم النصوص الدستوریة والقانونية و  الاخذ بعين الاعتبار استشارة فقهاء في

                                                           
 .208ص ،2013اه، جامعة موصل، كلية القانون،عصام سعيد عبد، الرقابة على دستوریة القوانين، اطروحة دكتور (1)
 .39،ص 2016د. محمد عبدالرحيم حاتم، المحكمة الاتحادیة في الدستور العراقي، منشورات زین الحقوقية، بيروت، ( 2)

،  https://www.iraqfsc.iq (، 6/4/2022( الصادر في  ) 2022اتحادیة//21قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  (3)
 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 

https://www.iraqfsc.iq/
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مبادئ القانونية العامة بسبب الخبرة والتأهيل الذي لديهم، اما دستوري و هذه النصوص وفقا لمقاصد المشرع ال
 فقهاء في الشریعة فمن ممكن عند وجود حالة ضروریة استشارتهم دون ان یكون رأيهم ملزما للمحكمة.

 لفرع الثانيا
 (2005اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا في ظل دستور)

اهتماماً خاصاً باختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا  2005لقد اعطى الدستور العراقي لسنة 
لة عن حمایة دستور الدولة، حيث حدد المشرع الدستوري اختصاصات هذه المحكمة و باعتبارها الجهة المسؤ 

لمشرع العادي ان یقوم بتعديل أو إضافة اختصاصات اخرى لعلى سبيل الحصر مما يدل على انە لایجوز 
 الا عن طریق تعديل الدستور وذلك باتباع الاجراءات المنصوصة فيە.

( من دستور تتضمن الرقابة على 93لعليا الواردة في المادة )ان الاختصاصات المحكمة الاتحادیة ا
دستوریة القوانين والانظمة النافذة لتأكيد على مبدأ سمو الدستور وكفالة احترام السلطة التشریعية بنصوص 

الانظمة نافذة وليس المنتهي حكمها هذا ما على القوانين و  ، وهذا الاختصاص یقتصر)1(الدستور بتشریعاتها
( مضمونە" تختص 5/3/2007في  2006اتحادیة//22ە المحكمة الاتحادیة العليا في قرارها رقم "بينت

 .)2(المحكمة الاتحادیة العليا بالرقابة على دستوریة القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهي حكمها"
لقاعدة لتحديد معنى ومضمون ا كذلك منح الدستور لهذه المحكمة اختصاص تفسير نصوص الدستور

الدستوریة وعدم الوقوف عند النص الدستوري وانما التوصل الى روح النص الدستوري ومقصد المشرع 
وان المحكمة الاتحادیة العليا وفقا لهذا الاختصاص ليست مختصة بتفسير القوانين العادیة انما  ،)3(الدستوري 

 11/10/2017( في2017اتحادیة/ /104(تختص بتفسير الدستور وهذا ما اكدتە المحكمة في قرارها المرقم "

                                                           
، 2018،مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1المؤسسات، طرحيم الكناني، المحكمة الاتحادیة العليا و دورها في بناء دولة ر عما(1)

 .65ص 
،   https://www.iraqfsc.iq (.5/3/2007(الصادر في ) 2006اتحادیة/  /22قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم) ( 2)

 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 
، 1ف، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستوریة العليا بين النظریة و التطبيق، طد. محمود فرید عبداللطي( 3)

 .118، ص 2018مركز الدراسات العربية للنشر والتوزیع، الجيزة، 

https://www.iraqfsc.iq/
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سير نصوص الدستور ومضمونە " لا تختص المحكمة الاتحادیة العليا بتفسير القانون وانما هي تختص بتف
"...)1(. 

ومن اختصاصات الاخرى التي منحها الدستور لهذه المحكمة الفصل في القضایا التي تنشأ عن 
والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویكفل تطبيق القوانين الاتحادیة 

القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة، 
الادارات والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادیة وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلدیات و 

 . )2(المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات
وكذلك تختص المحكمة الاتحادیة العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهوریة ورئيس 
مجلس الوزراء والوزراء وینظم ذلك بقانون، في هذا الاختصاص لم یصدر قانون ينظم هذه المسألة حتى الان 

الذي قضت فيە برد  2017 /13/6بتاریخ  2017اتحادیة/  /41لذلك ذهبت المحكمة في قرارها المرقم "
ذلك لعدم صدور قانون ينظم عملية الاتهام ومحاكمة رئيس الجمهوریة لغایة الان مما یجعل المدعي و دعوى 

 .)3(النظر في الدعوى خارج اختصاصها والذي لا ينعقد الا بصدور ذلك القانون"
س النواب وهذا یعتبر كما انيط بها المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضویة مجل

كشرط سابق لإعلان النتائج لنوع واحد من الانتخابات وهو انتخابات مجلس النواب ومن هنا نصل الى نتيجة 
 .)4(مفادها أن تصديق یعني اضفاء الشرعية الرسمية و القانونية للانتخابات

ص بين القضاء كما منح الدستور للمحكمة الاتحادیة العليا اختصاص الفصل في تنازع الاختصا
الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في اقليم وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص 

ان اعطاءها اختصاص الفصل في  فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم"
لهيئات القضائية للأقاليم اتجاه یعتبر مستساغا  وجيداً التنازع الاختصاص القضائي بين القضاء الاتحادي وا

من ناحية الدستوریة لأن من احد الوظائف المحكمة العليا الرئيسية في الدول الفدرالية هي مراقبة توزیع 
                                                           

،  https://www.iraqfsc.iq(. 11/10/2017( الصادر في ) 2017اتحادیة/  /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  (1)
 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 93الفقرة ) ثالثا و رابعا و خامسا( من المادة )( 2)
،   https://www.iraqfsc.iq .( 31/6/2017(الصادر في ) 2017اتحادیة/  /41قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (3)

 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 

، المركز 1، ط2005علاء كامل محسن الخریفاوي، الرقابة على دستوریة الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور (4)
 .322، ص 2018العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، 

https://www.iraqfsc.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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والاقاليم وعلى مستوى السلطات الثلاث، وعليە یكون هذا  یةتحادسلطات الإالالاختصاصات والصلاحيات بين 
. بينما اعطاءها اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص القضائي فيما )1(تطابقاً لعمل المحكمةالاختصاص م

بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في المحافظات غير منتظمة بإقليم ليس مستساغاً لان الهيئات 
وتخضع لمجلس  من السلطة القضائية الاتحادیة القضائية في المحافظات غير منتظمة بإقليم تكون جزءاً 

 .)2(القضاء الاعلى وتكون قراراتها خاضعة لاشراف محكمة التمييز الاتحادیة
( من الدستور من اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا لقد جعل 93اضافة الى ما ورد في المادة )

ة المشرع الدستوري هذه المحكمة كجهة لطعن في قرار مجلس النواب العراقي فيما يتعلق صحة عضوی
ثانيا( من الدستور التي نصت علي انە "یجوز الطعن في قرار  /52اعضائە هذا ما تم تأكيد عليە في المادة )

 .)3("المجلس امام المحكمة الاتحادیة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدوره
ملزمة لكافة بأن قرارات المحكمة الاتحادیة العليا باتة و  2005 كما اكد الدستور العراقي لسنە

هذا یعني بأن ن فيها بأي طریقة من طرق الطعن و السلطات في الدولة اي ان قراراتها قطعية ولا یجوز الطع
 .)4(التقاضي امام هذه المحكمة یكون على "درجة واحدة" و الحكم الصادر منها يتمتع بالحجية عامة مطلقة

 المطلب الثاني
( لسنة 30صاتها في ظل قانون رقم )تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا و اختصا

 (2021)لسنة ( 25بالقانون رقم )( المعدل 2005)
( 30نتناول في هذا المطلب تشكيل المحكمة الاتحادیة العليا و اختصاصاتها  في ظل قانون رقم )

 من خلال فرعين على النحو الّاتي: 2021( المعدل لسنة 2005لسنة ) 
 
 
 
 

                                                           
 .44د. محمد عبدالرحيم حاتم، مصدر سابق، ص  (1)
 .65، ص 2013فرمان درویش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادیة في العراق، مكتبة زین الحقوقية، بيروت، ( 2)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقثانياً( من دستور  /52المادة )( 3)

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 94ينظر: المادة )( 4)
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 الأول الفرع
سنة  (25بالقانون رقم )( المعدل 2005) ( لسنة30لعليا في ظل قانون رقم )المحكمة الاتحادیة اتشكیل 

(2021) 
( نصت فيە بعدم 2019اتحادیة/ /38بعد ان قامت المحكمة الاتحادیة العليا باصدار قرارها المرقم )      

فيما يتعلق بصلاحية مجلس  2005لسنة  30( من قانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 3دستوریة المادة)
اولا( من /92ثانيا( و )/91ذلك لمخالفتها احكام المادة )اعضاء المحكمة و و على بترشيح رئيس القضاء الا

على طلبە لسوء وضعە  ءً د اعضاء المحكمة على التقاعد بنااحالة اح، و )1(2005الدستور العراقي النافذ لسنة 
اولا( من /5ر ادى الى اختلال نصاب انعقاد المحكمة لأن المادة )خآثم وفاة عضو و  ،الصحي ومن ثم وفاتە

ونتيجة لخلافات ، تشترط لصحة انعقاد المحكمة حضور جميع اعضائها 2005( لسنة 30الأمر رقم )
لقانون المحكمة  2021لسنة  25السياسية والاوضاع السائدة في العراق صدر" قانون تعديل الاول رقم 

 ثانيا( من الدستور/92لنص المادة ) " بدل من اصدار تشریع جديد وفقاً 2004لسنة  30العليا رقم الاتحادیة 
 .)2(2005 العراقي لسنة

( من قانون المحكمة الإتحادیة العليا 3( من قانون التعديل على" يلغى نص المادة )1نصت المادة )
حادیة العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة تتكون المحكمة الإت -: أأولا- 3 ویحل محلە ما یأتي: المادة

أعضاء أصليين، يتم إختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرین بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية 
للمحكمة أربعة أعضاء إحتياط غير متفرغين يتم إختيارهم من  -( خمس عشرة سنة. ب15القضاء عن ) في

( خمس عشرة 15بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن )بين قضاة الصنف الأول المستمرین 
تمت معالجة حالة عدم اكتمال نصاب المحكمة التي قد تحدث مستقبلاا لأي سبب كان حیث  . وبذلك)3(سنة" 

 تم نص على منصب القضاة الاحتياطین.
( من الدستور العراقي 92) ولكن يرى جانب فقهي الى أن هذا النص يتعارض مع نص المادة

المحكمة من القضاة وفقهاء الشریعة الإسلامية وخبراء القانون، ویرى ان" تتكون نت صراحةً بأن ي  التي"ب

                                                           
،  https://www.iraqfsc.iq (، 21/5/2019(الصادر في  )2019اتحادیة//38قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 1)

 .15/3/2025تاریخ زیارة الموقع 
د. فائق زیدان، المحكمة الاتحادیة العليا.... ولادة عسيرة، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادیة العليا،  (2)

2021. https://www.iraqfsc.iq  12/2/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2005لسنة  30لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  التعديل الاول2021لسنة  25من قانون رقم  (1المادة ) (3)

https://www.iraqfsc.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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خبراء فى الفقە أربعة المقترح الأولي للتعديل قانون المحكمة یقضي بأن تتشكل المحكمة من سبعة قضاة، و 
بسبب توجيە انتقادات لهذه التشكيل لان هذه المحكمة هي لكل لكن و  من فقهاء القانون"وإثنان الإسلامي،

( من الدستور 14العراقيين و ان وجود خبراء الفقە الاسلامي )سنة و شيعة( دون ادیان اخرى یخالف المادة )
يرى هذا الرأي بانە كان من الافضل إستجابة للنقد  ایضاً ، و و یقع ضمن التمييز على أساس مذهبي و ديني

الذي طال إشراك فقهاء الشریعة الاسلامية، وأن يتم الركون إلى "تعديل الدستور لا قانون المحكمة وأن اللاذع 
 .)1(عن صياغة تأليف للمحكمة على أسس قانونية" 2005هذا الخلاف ما هو إلا نتيجة فشل دستور 

كمة كان نؤید هذا الرأي بحيث ان هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بتكوین المح
( لسنة 30الافضل للمشرع مراعاة نص الدستوري المتعلق بتكوین المحكمة خاصة ان القانون المحكمة رقم )

( من قانون الادارة الدولة لمرحلة الانتقالية الملغي و عليە فان اي نصوص 44( قد صدر وفقاً لمادة )2005)
( النافذ هي التي تطبق ویجب مراعاتها وعدم 2005المتعلقة بالمحكمة الاتحادیة العليا الواردة في الدستور)

اصدار قانون او تعديلە بشكل يتعارض مع نصوص الدستور النافذ، اضافة الى ذلك تم مخالفة نص المادة 
هذه الاغلبية تشمل ثانيا( من الدستور النافذ فيما يتعلق بالاصدار قانون باغلبية ثلثين من اعضاءه و /92)

المحكمة نظراً لأهمية دورها في الدولة ولكن تم التصویت على تعديل قانون  تعديل قانون هذهاصدار و 
 المحكمة بالاغلبية البسيطة.

من ناحية اخرى قد یظهر مدافعين عن قانون المحكمة الاتحادیة العليا بأنە تم اشارة الى الصنفي 
خلي للمحكمة الاتحادیة العليا حيث ( من النظام الدا43خبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون في المادة )ال

نص على ان " للمحكمة أن تستعين برأي المستشارین أو الخبراء في الاختصاصات المختلفة، ویكون رأيهم 
ثانياً( من /92لكن یمكننا القول بان هذه المادة لا یمكن اعتبارها تنفيذاً لنص المادة )و ، )2(استشاریاً غير ملزم"

عضاء في أارة فنية غير ملزمة ودورهم ليس كعلى الاستش ینحصريماً اجرائياً داخلياً و انما تمثل تنظالدستور و 
دنى من قانون، وعليە فمن أالنظام الداخلي ن إلك من ناحية المرتبة القانونية فضافة الى ذإتكوین المحكمة، 

س النواب وليس في ناحية القانونية كان یجب ان يتم تنظيم ذلك في قانون یصدر باغلبية ثلثي اعضاء مجل
 نظام الداخلي.

                                                           
ثغرات الحاضر، مجلة المحكمة الدستوریة العليا یة في العراق بين عثرات الماضي و د. فتحي فكري، تنظيم رقابة الدستور  (1)

 .25/2/2025، تاریخ زیارة الموقع  .eg/SCC/https://www.sccourt.gov. 2022، 30المصریة، العدد
 (.2022( لسنة )1( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العليا رقم )43المادة )( 2)

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
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نائبە والاعضاء المحكمة فانە يتولى رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة و فيما يتعلق بجهة اختيار 
الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادیة العليا ورئيس جهاز الادعاء العام و رئيس جهاز الاشراف القضائي 

على تمثيل الاقاليم في تكوینها من ثم ترفع اسمائهم الى رئيس اختيارهم من بين القضاة المرشحين مع تأكيد 
 .)1(( يوماً 15الجمهوریة لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم خلال مدة لا تتجاوز )

ري الرئيس ونائبە ( في فقرتها )أ( بينت انە " یحال الى التقاعد بمرسوم جمهو 3كما ان المادة )
من احكام قانون  ( اثنتين وسبعين سنة من العمر، استثناءً 72ل )من القضاة بعد اكما وأعضاء المحكمة

المعدل  1979( لسنة 160المعدل واحكام قانون التنظيم القضائي رقم ) 2024( لسنة 9التقاعد الموحد رقم )
اعضاء سناً معيناً لتقاعد نلاحظ في هذه المادة ان تحديد المشرع العراقي  .)2(او اي قانون یحل محلهما"

ي المجال ( كان موفقاً و فيە مزایا عدة منها الاستفادة من خبرة الكبيرة التي اكتسبها القضاة ف72كمة ب )المح
 تدعيم استقرار عمل هذه المحكمة لكي لا يتم تغيير اعضاءها بشكل متكرر.القضائي و استثمارها، و 

الدستوریة قبل مباشرة بعملهم اعضاء المحكمة یجب عليهم ان يؤدوا اليمين وكما ان رئيس ونائبە و 
اذا لم یصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم و اداء یمين الدستوریة لاي سبب كان  اذا تعذرو ،)3(امام رئيس الجمهوریة

یصدر أمر نيابي ة امام رئيس مجلس النواب و لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يتم اداء اليمين الدستوری
حالة اذا كان من متعذر في حظ ان هذه المادة لم تبين لنا كيفية معالجة . نلا)4(( يوماً 15بتعيينهم خلال مدة )

اداء اليمين امام مجلس النواب العراقي لاي سبب كان او امتنع هذا المجلس عن اصدار امر تعينهم ،لذلك 
مە نرى انە كان من الافضل ان یكتفي المشرع العراقي بدور رئيس الجمهوریة في اداء اليمين الدستوریة اما

 من ثم اصدار مرسوم جمهوري بذلك.و 
وفيما يتعلق بانعقاد المحكمة فانە لا يتم انعقادها الا بحضور جميع اعضائها، وتصدر قرارات و 

على ذلك اذا كان هناك منازعات بين الحكومة الاتحادیة  احكام هذه المحكمة بالاغلبية البسيطة، اما استثناءً 
وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلية ففي هذه الحالة یجب ان تصدر قرارات و احكام 

 .)5(المحكمة المتعلقة بالفصل فيها باغلبية الثلثين

                                                           
 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة  25من قانون رقم  (1المادة )(1)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة  25رقم من قانون ( 3المادة ) (2)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة 25من قانون رقم  (4المادة ) (3)

 .2005لسنة  30المحكمة الاتحادیة العليا رقم التعديل الاول لقانون  2021لسنة 25من قانون رقم  (5المادة ) (4)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 2021لسنة25من قانون رقم  (5المادة )( 5)
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مكونات الشعب العراقي في تكوین  كما اكد القانون المعدل على انە التوازن الدستوري ضروري بين
، وذلك لتعزیز شعور بالمساواة بين مكونات شعب الدولة والتزام الدولة باحترام التنوع الاجتماعي )1(المحكمة

والثقافي، وتدعيم الوحدة الوطنية لتقليص توترات ذات طابع طائفي او عرقي من خلال تحقيق توازن بين 
 ة.مكونات جمهوریة العراقية المختلف

( من القانون التعديل بانە يتم تنفيذه باقراره من قبل مجلس النواب في 8) ةالماد وبينت
 ان قيام مجلس نواب باصداره هذا تعديل القانون قد خالف قواعد ( ونشره في الجریدة الرسمية،18/3/2021)

یة لمصادقة عليە لان قوانين حيث لم يتم عرض مشروع القانون على رئيس الجمهور  الشكلية المقررة لاصدار
مصادقة على مشروع القانون مرحلة من مراحل تشریع القانون ویمنح التصديق قوة للقانون ویدخل ضمن 

 .)2(تشریعياً   ا  صات رئيس الجمهوریة لانە یعد عضو اختصا
 الفرع الثاني

 (25بالقانون رقم ) ( المعدل2005( لسنة ) 30اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا في ظل قانون رقم )
 (2021)سنة 

( المتعلقة باختصاصات المحكمة 4( منە على الغاء المادة )2عندما جاء قانون المعدل اكدت المادة )
( التي كانت مستندة على 2005( لسنة )30الاتحادیة العليا الواردة في قانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم )

المحكمة الاتحادیة العليا  وفقا لتعديل الاول لقانون فالملغي، 2004 لسنە ليةادارة الدولة للمرحلة الانتقاقانون 
الاختصاصات هي نفسها هذه المهام و ( و 2هذه المحكمة عدة مهام نصت عليها في المادة ) تتولى
دون زیادة او تقليصها وكما جعل  2005الدستور العراقي لسنة  ( من93صاصات الواردة في المادة )الاخت

صحة عضویة اعضاء مجلس النواب الذي نص لالطعون  رالنظاختصاص المحكمة الاتحادیة العليا  المشرع
 .)3(ثانيا( كأحد فقرات هذه المادة /52عليە المادة )

تمریر قانون المحكمة  ستعجال فيمن الجدير بالذكر ان من احد اسباب التي كانت سببا لاو 
( كان متعلقاً بتصديق على النتائج النهائية لانتخابات المجلس 18/3/2021الاتحادیة العليا المعدل في )

                                                           
 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 2021لسنة 25من قانون رقم  (6المادة ) (1)

( 30ورش حسن عمر و د. لطيف مصطفى أمين، مدى دستوریة تعديل قانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم)د. ش (2)
 .121،ص 2021، 3، العدد23(، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد 2005لسنة)

 .2005لسنة  30الاتحادیة العليا رقم التعديل الاول لقانون المحكمة 2021لسنة 25من قانون رقم  (2ينظر: المادة )( 3)
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(، وفقدان اثنين من اعضائها كما بينا سابقاً، 2019اتحادیة/ /38النواب لانە بعد صدور قرار المحكمة رقم )
لكون أن الدستور العراقي لسنة  ( ونظراً 10/11/2021رت في )وعند اقتراب موعد انتخابات المبكرة التي ج

ينص على انە المحكمة الاتحادیة العليا تكون مختصة بمصادقة النتائج النهائية لعضویة مجلس  2005
 .)1((2005( لسنة )30حل یكون بتعديل قانون المحكمة رقم )الالنواب، لذلك وجد مجلس النواب ان 

لعراقي في القانون المعدل على هذه الاختصاصات الواردة في الدستور یعبر نلاحظ ان تأكيد المشرع ا
 احترام مبدأ سمو النصوص الدستوریة لكي لا تكون مخالفة لاختصاصاتعن التزامە بالمبادئ الدستوریة و 

 كما يبرز اهمية دور المحكمة الاتحادیة العليا في حمایة الدستور.الواردة في الدستور، و 
 
 

الثالمبحث الث  

 سلبية وتأثیر قرارات المحكمة الاتحادیة العليا على اقليم كوردستان

تحادیة العليا التي یمكن وصفها القرارات الصادرة من المحكمة الانتناول في هذا المبحث بعض 
العراق والحكومة الاتحادیة، وذلك من  -بين اقليم كوردستانسلبية حيث كان لها اثر مباشر على علاقة الب

المتعلقة بالاستفتاء للاستقلال وعدم دستوریة قانون النفط الاول لقرارات  خلال مطلبين، نخصص المطلب
توطين تعلقة بتعديل قانون الانتخابات و نخصص المطلب الثاني لقرارات الملاقليم كوردستان، و  والغاز

 الرواتب.

 المطلب الأول
 ة قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستانوریعدم دستقرارات المتعلقة بالاستفتاء للاستقلال و ال

نتناول في هذا المطلب قرارات المتعلقة بالاستفتاء للاستقلال وعدم دستوریة قانون النفط والغاز لاقليم 
 كوردستان من خلال فرعين على النحو الّاتي:

 فرع الأولال
 قرار الاستفتاء للاستقلال

                                                           
 114د. شورش حسن عمر و د. لطيف مصطفى أمين، مصدر سابق، ص ( 1)
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العليا الذي صدرتە بعد اجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان نقطة تحول یعتبر قرار المحكمة الاتحادیة 
الحكومة الاتحادیة حيث صدر هذا القرار في وضع سياسي متوتر ما عدّتە و في علاقة بين الأقليم  جوهریة

...إن المدعى ، حيث جاء في القرار ")1(مبدأ الوحدة الوطنية في الدولة الفدراليةالحكومة الاتحادیة انتهاكا ل
..ان الامر  9/6/2017( في يوم 106عليە رئيس إقليم كوردستان ...قد أصدر ... الأمر الاقليمي المرقم )

( من الدستور...وبناء 1الاقليمي المنوه عنە آنفاً وإجراء الاستفتاء بناء عليە يتعارض ویخالف أحكام المادة )
( في إقليم كوردستان وفي المناطق الاخرى خارجە 25/9/2017عليە فان الاستفتاء الذي اجري في يوم )

ووفقاً للهدف الذي اجري من أجل تحقيقە وهو استقلال اقليم كوردستان والمناطق الاخرى خارجە التي شملت 
( من 93بالاستفتاء، لاسند لە من الدستور ومخالف لاحكامە عليە واستناداً إلى أحكام الفقرة )ثالثاً( من المادة )

( في إقليم كوردستان وفي المناطق 25/9/2017قرر الحكم بعدم دستوریة الاستفتاء الجاري يوم )الدستور 
 .  )2(الاخرى التي شملت بە و إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليە..."

لكن يثور التساؤل هنا تبرتە غير دستوریا و بالرغم ان المحكمة الاتحادیة العليا حسمت موضوع و اع
لاقليم د هذه المحكمة خاصة انە لا يوجد نص دستوري بشكل صریح یفيد بمنع اجراء استفتاء في احول حيا

اصدرت المحكمة الاتحادیة العليا قرارا اكدت فيە "لم تجد المحكمة الاتحادیة العليا من خلال استعراض كما و 
ونات النظام الاتحادي و دراستها، نصا یجيز انفصال أي من مك2005نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة 

 . )3(في العراق..."
ان الدستور العراقي من الدساتير اتي اشارت ضمنا بحق الاستقلال و هذا یمكن ملاحظتە من ديباجة 
يادةً"  عْباً ارضاً وس  هُ الحُر  ش  ظُ للعراقِّ إتحاد  الدستور العراقي حيث جاء فيە " انَّ الالتزام  بهذا الدُستورِّ ی حف 

الدستور  ( من الدستور قد نصت على" جمهوریة العراق دولة اتحادیة... وهذا1لك ان المادة )اضافة الى ذ
هُ ضامن لوحدة العراق.." و  عليە یستدل من مفهوم المخالفة أنە"عدم الإلتزام بهذا الدستور لا ی حف ظُ للعراقِّ إتحاد 

                                                           
و د. مها بهجت يونس الصالحي، دور القضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، مجلة  عدي یحيى موحان( 1)

 .48،ص 2023، 2، العدد25كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد

(، 20/11/2017(الصادر في )2017اتحادیة//89/91/92/93قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)
https://www.iraqfsc.iq 3/4/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

، https://www.iraqfsc.iq(، 6/11/2017(الصادر في  )2017اتحادیة//122قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (3)
 .3/4/2025تاریخ زیارة الموقع 

https://www.iraqfsc.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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يادةً" اً وس  غْب اً وأرض  ( اي لم یستخدم المنهج 1اللفظي للكلمات المادة )ر بالتفسي، لكن المحكمة تقييدت )1(الحر  ش 
 ان تنفيذ الدستور یكون ضامناً، المنطق المفهوم المخالف" مفهوم العبارة "الدستور ضامن " التي تدل على

كان احد اسباب ، و )2(خرقە یكون هذا الضمان في موضع تهديدنا اليە عند عدم تنفيذ الدستور و لكن اذا نظر و 
الحكومة الاتحادیة م و عدم التزاه 2017نت حافزا لقيام إقليم كوردستان للقيام باجراء الاستفتاء سنة التي كا

 ، الموازنة، النفط و الغاز".140بنصوص الدستور في عدة مسائل منها"المادة 
هذا ان اقليم كوردستان العراق قد دخل في الاتحاد فدرالي باختياره وعليە یمكن لە ان یخرج من كما و 

الاتحاد باختياره هذا ما یمكن ملاحظتە من ديباجة الدستور عندما نص على " نحنُ شعبُ العراق الذي آلى 
 .)3(على نفسە بكلِّ مكوناتە وأطيافە ان یقرر بحریتە واختياره الاتحاد بنفسە"

ة و ضافة الى ذلك ان قرار المحكمة تعرض لانتقادات وتدور الانتقادات حول عدم حيادیة المحكما
مع موقف الحكومة الاتحادیة بمعنى ان ضغوط السياسية من قبل الحكومة الاتحادیة  ان قرارها ينسجم تماماً 

في حين كان یجب تكون  .)4(نتيجة ضغوط سياسية من جانب بغدادالقرار اثرت على حياد المحكمة و كان 
عدم محكمة عملهم بحيادیة و استقلال و هذه المحكمة وسيلة لحل الازمات الدستوریة و ان یمارس قضاة ال

 خضوع الاطراف السياسية.
من ناحية اخرى لم تأخذ المحكمة الاتحادیة العليا في الاعتبار المبادئ العامة المستقرة في القانون 

حقوق المدنية للشعوب في تقریر المصير" والمنصوصة في العهد الدولي الخاص باالدولي و اهمها مبدأ "حق ا
 . )5(ميثاق الامم المتحدة حيث ان العراق صادق عليەو  1966السياسية لسنة و 

اقليم الكوردستان بهذه المحكمة عليە یمكننا القول بان هذا القرار ادى الى زعزعة ثقة مواطني و 
لطة المركزیة ما یعرض استقرار النظام الفدرالي للخطر على مدى طویل، خاصة ان اعتبروها كأداة لتقویة السو 

                                                           
إقليم كوردستان انموذجا، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة  -د. ابراهيم محمد صالح، حق الاقاليم الفدرالية في الاستقلال (1)

 .520، ص2018، 1العدد، 3اللبنانية الفرنسية، المجلد

عثمان یاسين علي، إتجاه المحكمة الاتحادیة العليا في تفسير النصوص الدستوریة، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة د. (2)
 .766،ص 2020، 2، العدد5اللبنانية الفرنسية، المجلد

مجلة قةلاي زانست بل لحل المشاكل القائمة، وف، إنفصال إقليم كوردستان عن الدولة العراقية كإحدى سخالد معر ي د. شار ( 3)
 .48، ص 2018، 1، العدد3العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، ، المجلد

(2)The constitutionality of the Iraqi Kurdistan Region's Referendum to secede, shareef qader, Sanh 

Vol.7,No.4, , the Lebanese French University,Qalaai Zanist Scientific Journal2022P , 965.-964 
(3)eople in determination of Kurdish p-Gazang A. Aziz and Rebwar J.Shaikhah, The right of self 

Iraq and a legal view to the Kurdistan region referendum in 2017, Koya university journal of 

humanities and social sciences, Koya university, Vol.4,No.2, 2021, P 198. 
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 غير قابلة للطعن( باتة وملزمة لجميع السلطات في الدولة و 94) ة العليا وفقا للمادةقرارات المحكمة الاتحادی
قة شراكة في الدولة لعلا ليسو تبوع مبال الحكومة الاتحادیة لعلاقة تابعكوردستان و  هذا یحول العلاقة بين اقليمو 

كما ان هذا القرار ادى الى تضييق مجال لقيام اقليم كوردستان لممارسة "سيادتە الشعبية" ما يترتب الفدرالية، و 
عليە اخلالًا بحقوق اقليم كوردستان بشكل غير مباشر حيث ان الاستفتاء یعتبر وسيلة دیمقراطية مشروعة في 

 الانظمة الدیمقراطية.
 نيالثاالفرع 

 ن النفط و الغاز لاقليم كوردستانة قانوعدم دستوریقرار 
( 15/2/2022في ) ( الصادر2019اتحادیة/ /110( وموحدتها)2012اتحادیة//59قراراالمرقم)الیعد

من قرارات المهمة التي اصدرتها المحكمة الاتحادیة العليا والتي كانت متعلقة بعدم دستوریة قانون النفط 
الحكم بعدم دستوریة قانون النفط و الغاز لحكومة اقليم  -1كوردستان حيث قررت المحكمة "والغاز لاقليم 

و 121و 115و 112و 111و 110والغائە لمخالفتە لاحكام المواد ) (2007(( لسنة 22كوردستان رقم)
الحقول إلزام حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من -2. 2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة130

النفطية في اقليم كوردستان والمناطق الاخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان 
 .)1(باستخراج النفط منها وتسليمها الى الحكومة الاتحادیة والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادیة ...."

" تقوم ( بينت ان112بأن المادة )نرى  2005ولكن عند النظر الى نصوص الدستور العراقي لسنة 
الحكومة الاتحادیة بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات 

ولم تذكر الحقول المستقبلية، والمقصود  المنتجة..." نلاحظ انە في هذه المادة تم الاشارة الى "الحقول الحالية"
اي الموجودة قبل  )2("15/8/2005ول التي كانت لها خطاً انتاجاً تجاریاً قبل بالحقول الحالية "تلك الحق

الغاز التي تم قيام بها في الاقليم ينما العمليات المرتبطة بالنفط و ب 2005الاستفتاء على دستور العراقي لسنة 
 .كوردستاناقليم كوردستان كانت بعد الاستفتاء على الدستور فانها تقع ضمن اختصاص 

الغاز لاقليم كوردستان لا یشكل مخالفة لاحكام الدستور لانە قد تم تشریعە وفقا قانون النفط و كما ان 
( التي تؤكد على ان " كل ما لم ينص عليە في الاختصاصات الحصریة 115لما نصت عليە المادة )

                                                           
(، 15/2/2022)الصادر في  (2019اتحادیة/  /110و موحدتها  2012اتحادیة//59قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 1)

https://www.iraqfsc.iq 20/4/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2007لسنة  22العراق رقم  -( من قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستان1المادة)( 2)

https://www.iraqfsc.iq/
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في اقليم والصلاحيات الاخرى للسلطات الاتحادیة یكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
المشتركة بين الحكومة الاتحادیة والاقاليم تكون الأولویة فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

 . )1(اقليم في حالة الخلاف بينهما"
الحكومة ى الى زیادة التوترات السياسية والدستوریة بين الاقليم و اضافة الى ذلك ان هذا القرار اد

هذا الامر يرجع الى امتناع متعلق بقانون النفط والغاز اتحادي و  الاتحادیة خاصة انە يوجد فراغ تشریعي
ان  بما، )2(السلطة التشریعية الاتحادیة لاصدار قانون وفقا لاحكام الدستور رغم وجود تكليف دستوري بذلك

غير دستوري لمخالفتە لنص المادة اقليم  ها ان قانون الصادر منالمحكمة الاتحادیة العليا قد اشارت في قرار 
الغاز هو قانون تنظيم وزارة النفط رقم لمسائل النفط و  الذي یطبق حالياً  ( من الدستور، لان القانون 130)

 ليست دولة اتحادیة حيث يبقى نافذاً ە عندما كان العراق دولة بسيطة و التي قد تم تشریع 1976لسنة  101
ضافة الى تطبيق نصوص قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية إ، )3(2005ور( من دست130لمادة )ل وفقاً 

الحالي يتنظم مسألة النفط  رو لدستل اً ن لم یصدر قانون اتحادي وفق، ولكن حتى الآ1985( لسنة 84رقم )
سياسية ادى الى ظهور أزمة اقتصادیة و مما  الغاز في العراق رغم مرور مدة زمنية طویلة على نفاذ الدستورو 

 الحكومة الاتحادیة.بين اقليم و 
الاتحادیة  یفيد فيە بأن محكمة ضاء اقليم كوردستان قد اصدر بياناً لا بد من الإشارة إلى ان مجلس ق

هذا القانون لا يتعارض مع و  الغاز لاقليم كوردستانير مخولة بالالغاء قانون النفط و غالعليا غير دستوریة و 
مر الذي یفيد وفقا لرأي اقليم كوردستان الأهذا یفصح عن وجود توتر قانوني و  ،)4(الدستور( من 112المادة )
 الحكومة الاتحادیة.مة ثقة في العلاقة بين الاقليم و وجود أز 

رارها عدم حيث انها من جهة بينت في ق هذه المحكمة تناقضاً  من اللافت للنظر يوجد في قرار
هذا و من جهة اخرى تؤكد على مبدأ" الادارة المشتركة للموارد النفطية" م و قليالغاز لإدستوریة قانون النفط و 

د تأثير سياسي محتمل یشير الى توجە بشكل متزايد نحو السيطرة المركزیة، ویعزز هذا التناقض الحجة لوجو 
                                                           

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 115المادة )( 1)

ندى عادل رحمە ود. هند علي محمد، دور المحكمة الاتحادیة العليا من السكوت التشریعي لقانون النفط و الغاز، مجلة ( 2)
 .21-20، ص 2020، 11،العدد1ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، المجلد

 .111د. سيفان باكراد مسيروب، مصدر سابق، ص (3)
 .2022ينظر: مجلس القضاء: المحكمة الاتحادیة لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان،  (4)

releases/2022/june-press-and-ar/activities/news-https://gov.krd/dmi تاریخ زیارة الموقع ،
19/6/2025. 

https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2022/june
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وذلك بسبب مخاوف بعض الجهات التي ترى بأن تصاعد نفوذ  اً،سياسي اً لقرار بعدل ان، كما على المحكمة
 . )1(اقليم كوردستان في مجال النفط یعد تهديدا لمصالحها

ق سببە اخفاق الغاز في العراسبب وجود المشكلة حول النفط و في ضوء ما سبق، یمكن القول إن 
لافضل عند ايراد حيث كان من ا 2005العراقي لسنة  دستور المشرع الدستوري في صياغة نصوص

اختصاصات الحصریة للاتحاد ان لا یعطي مجال لاقاليم او المحافظات غير منتظمة في اقليم ان تتدخل 
هذا و فيە، اضافة الى التركيز على الالفاظ التي يوردها في نصوص الدستور حيث اورد " الحقوق الحالية" 

ترك فراغا قانونيا، فلو كان قد جاء في  لم یشير الى الحقوق المستقبلة مماح غامض وغير دقيق و مصطل
قانون اتحادي  دالدستور مصطلح "حقول النفط" ما كانت ظهرت مشاكل بين الطرفين، اضافة الى عدم وجو 

سياسية. كما ان هذا القرار كان لە اثر على الاستثمار في اقليم أن نفط ادى ظهور أزمة اقتصادیة و بش
في بيئة الاعمال لذلك اظهرت الشركات النفط الاجنبية في الإقليم قلقها كوردستان، حيث ادى الى تراجع الثقة 

بشأن مدى مشروعية العقود التي ابرمتها مع الاقليم مما دفع بعض شركات الطاقة الأجنبية إلى تعليق 
 استثماراتها في الإقليم. 

 المطلب الثاني
 الرواتبقرارات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات و توطین ال

توطين الرواتب من خلال فرعين تعلقة بتعديل قانون الانتخابات و نتناول في هذا المطلب قرارات الم
 :على النحو الّاتي

 الفرع الأول
 تعديل قانون الانتخابات

( 2023اتحادیة/ /185و 131وموحداتها  83لقد اصدرت المحكمة الاتحادیة العليا قرارها المرقم )
( لسنة 1الذي یحكم بعدم دستوریة مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم ) (21/2/2024بتاریخ )
المعدل اولها"عدم دستوریة عبارة )أحد عشر الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان برلمان  1992

يتكون برلمان كوردستان العراق من "المعدل، ليصبح النص كالاتي 1992ة ن( لس1العراق رقم ) كوردستان

                                                           
)3(Dr. Shallaw Abdulkhaleq Mohammed and Ramyar Rashid Ahmed,The KRG's Inability Factors for 

Independently Exporting Oil: After 2023, ZANCO Journal of Humanity Sciences, Salahaddin University 
,Vol.28, No.1901, 2024, p312. 
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هذا یعني الغاء كوتا الاقليات اضافة الى تقليص عدد مقاعد برلمان اقليم كوردستان من مئة  ،)1( مائة عضو"
( من الدستور التي تنص على "یضمن هذا 125و واحد الى مئة مقعد و هذا القرار یعد خرقا لنص المادة)

الدستور الحقوق الاداریة والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوریين، 
الأمر الذي یعد ظلماً بحقهم، اضافة الى ذلك یجب ملاحظة  )2( وسائر المكونات الاخرى، وینظم ذلك بقانون"

تان لا تزال موجودة في مجلس النواب العراقي وحتي ان مقاعد الكوتا التي تم الغائها في برلمان اقليم كوردس
( 2023( المعدل في سنة )2018( لسنة )12في قانون الذي یطبق في انتخاب مجلس النواب العراقي رقم )

 .)3(لم يتم تعديها حتى الّانو  ( مقاعد9مجموعها )م اشارة الى مقاعد تلك الكونات و ت
( دوائر انتخابية هذا أربعةن من دائرة انتخابية واحدة الى )كد القرار على تقسيم اقليم كوردستاأكما و 

الامر قد يؤدي الى عدم حصول المكونات على اي مقعد بسبب توزیع اصواتهم في تلك المناطق، خاصة ان 
للاقليات دور مهم في مشاركة السياسية داخل النظام السياسي في الدولة لانها تتيح لهم المشاركة في ادارة 

ات السياسة، والاستجابة لتطلعاتهم ومتطلباتهم، وتنمي فيهم شعور الانتماء الى الوطن والانخراط ورسم توجه
 .)4(مع المجتمع

وجاء في القرار بانە يتم اعطاء صلاحية الاشراف و الادارة انتخابات في اقليم كوردستان الى 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان، یعتبر تدخلأ من جانب 

 السلطة الاتحادیة في عملية الانتخابية في اقليم. 
سلطات الاتحادیة حيث وصف طات الاقليم و القرار الى زیادة توتر بين السل اضافة الى ذلك ادى هذا

تجاوز لدور الرقابي الذي تمارسە المحكمة على عدم دستوري و هذا القرار من قبل اقليم كوردستان بانە 
(، وكذلك یشكل 93في المادة ) 2005الانظمة النافذة الذي اكد عليە الدستور العراقي لسنة و  دستوریة القوانين

                                                           
(، 21/2/2024)الصادر في  (2023اتحادیة/  /185و  131و موحدتها  83قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 1)

https://www.iraqfsc.iq 30/6/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 125المادة )( 2)

التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات و الاقضية رقم  2023لسنة  (4قانون رقم )ينظر: ( 3)
 .2018لسنة  (12)
قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، مجلة  في مشاركة السياسية بين الفقە والقانون  حسين عبد بنيان، أزمة الأقليات العراقية (4)

 .290،ص2024، 8، العدد16رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد

https://www.iraqfsc.iq/
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( من الدستور التي 47ومخالفة واضحة لنص المادة )في الاقليم تعدیا على اختصاصات السلطة التشریعية 
 .)1(اكدت ان كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات

مقاعدهم لعليا بشأن الغاء مقاعد الكوتا و تبين لنا تناقض بين قرار المحكمة الاتحادیة اوفقا لما تقدم 
في المجلس النواب العراقي كما ویعتبر هذا القرار وسيلة لزیادة تدخل اتحادي في شؤون الانتخابات في اقليم 

 كوردستان،و أدى الى زیادة توترات السياسية بين الطرفين.
 الفرع الثاني

 لرواتبتوطین ا
 بتاریخ (2023اتحادیة//269وموحدتها224) الاتحادیة العليا قرارها المرقم اصدرت المحكمة

( الذي اكد على توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وصرف مستحقاتهم المالية مباشرة عن 21/2/2024)
وغير النفطية الى الحكومة طریق مصارف حكومية، وإلزام حكومة الاقليم بتسليم جميع ايراداتە النفطية 

الاتحادیة، وان یقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق تلك البيانات المتعلقة بتلك الايرادات مع ديوان 
 . )2(الرقابة المالية في الاقليم

على علاقة اقليم كوردستان بالحكومة الاتحادیة، حيث اعتبرت حكومة اقليم  اثر رهذا قرا ان
الحكم الصادر من قبل المحكمة الاتحادیة العليا جسد توجهاً مركزیاً يهدف الى اضعاف الحكم  كوردستان ان

الذاتي المالي للاقليم، في حين اعتبرت حكومة الاتحادیة بأن هذا القرار هدف منە هو شفافية الاتحادیة 
العامة وتحقيق بسهولة لتحقيق مصلحة اقليم على رواتبهم بدون تأخير و  الغرض منە هو حصول موظفي

 . )3(العدالة الاجتماعية
 يمام عللإا أقوالو  الآیات القرآنيةاللافت للنظر في هذا القرار هو اشارة المحكمة في قرارها الى 

، نرى انە من ناحية قانونية بما ان هذه المحكمة هي محكمة دستوریة في الدولة فيجب عند (عليە السلام)

                                                           
https://gov.krd/moj-. 2024العراق بخصوص قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، _بيان مجلس شورى اقليم كوردستان( 1)

releases/2024/march-press-and-ar/activities/news  30/6/2025، تاریخ زیارة الموقع. 
(، 21/2/2024(الصادر في  )2023اتحادیة/  /269و موحدتها  224قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)

ww.iraqfsc.iqhttps://w 31/6/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

، 2024(،2023اتحادیة//269وموحدتها 224المرقم )بخصوص قرار المحكمة الاتحادیة العليا  جمهوریة العراقبيان رئاسة ( 3)
https://www.presidency.iq/Details.aspx?id=11683  31/6/2025 ، تاریخ زیارة الموقع. 

https://gov.krd/moj-ar/activities/news-and-press-releases/2024/march
https://gov.krd/moj-ar/activities/news-and-press-releases/2024/march
https://www.iraqfsc.iq/
https://www.presidency.iq/Details.aspx?id=11683


 ژین حمید محموددلم.م 
  ..........................................................  

261 
 

ص دستوریة و قانونية فقط لان اشارة الى ایات قرانية او احد شخصيات اصدار قراراتها ان تستند الى نصو 
 في قرار المحكمة یمكن ان یفسر بان المحكمة تنحاز الى مرجعية دينية او ثقافية معينة.  

من ناحية التطبيقية للقرار، اصبحت الحكومة الاتحادیة تستخدم الملف المالي كوسيلة ضغط سياسي 
النفطية، ر ن بتسليم الايرادات النفطية و غياقليم بحجة عدم التزام اقليم كوردستا بحيث قطعت رواتب موظفي

اداریة، و من لاقليم صلاحية مالية و أولا( بانە ل/121فمن ناحية دستوریة یجب ملاحظة انە وفقا لنص المادة )
انهم مواطنون ناحية اخرى ادى القرار الى ظهور حالة من التمييز ضد موظفي اقليم كوردستان بالرغم 

عراقيون و يتمتعون بكافة حقوق الدستوریة أسوة بمواطني محافظات الاخرى في جمهوریة العراق، حيث ان 
التي تؤكد على ان " العراقيون  2005( من دستور العراقي لسنة 14هذا التمييز يتعارض مع نص المادة )

ومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الق
 )1(".أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي

اضافة الى ذلك لم تقوم المحكمة الاتحادیة العليا باصدار أمر ولائي لإلزام " وزارة المالية الاتحادیة" 
وموحدتها  224المحكمة" المرقم )لاستمرار بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان تنفيذا لقرار 

الاقليم لكي لا يتم استخدام القرار لاغراض ل مشاكل بين الحكومة الاتحادیة و ( " لحين ح2023اتحادیة//269
سياسية، بل قامت المحكمة الاتحادیة العليا برد الدعویين لعدم الاختصاص وهما الدعوى المرقمة 

قة ب " ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادیة في صرف ( المتعل28/7/2025( في )2025اتحادیة//104)
الرواتب اقليم كوردستان شهریا و في مواعيدها المحددة و دون اعتبارا للخلافات بين الحكومة الاتحادیة و 
حكومة الاقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادیة او ایة اسباب اخرى، و اصدار امر ولائي یقضي 

المستفيدين من الرعایة ين والمتقاعدين وذوي الشهداء و زارة المالية الاتحادیة بصرف رواتب الموظفبالزام و 
( المتعلقة 28/7/2025( في )2025اتحادیة//107الدعوى المرقمة )، و )2(الاجتماعية في الاقليم بشكل فوري"

 . )3(السياسية وعن الاتفاق الفعلين بعيداً عن الصراعات بطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظين في اقليم كوردستا

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 14المادة ) (1)

، https://www.iraqfsc.iq(، 28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)
 .30/7/2025تاریخ زیارة الموقع 

، https://www.iraqfsc.iq(، 28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /107قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 3)
 .30/7/2025تاریخ زیارة الموقع 

https://www.iraqfsc.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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وفقا لما تقدم يتبين لنا بان قرار المحكمة الاتحادیة العليا المتعلق بتوطين الرواتب لم تحل أزمة رواتب 
موظفي اقليم كوردستان بل ادى الى تفاقمها حيث اصحبت رواتب موظفي الاقليم ضحية نزاعات سياسية، ولم 

عدالة الاجتماعية والمساواة، واصبح هذا القرار كورقة ضغط بيد الحكومة يؤدي القرار الى تجسيد لمبدأ ال
الاتحادیة لممارسة ضغوطات على الاقليم لتسليم ايراداتە النفطية وغير النفطية، اضافة الى ذلك ان توقف 

 عجزهم عن توفير متطلباتهم الاساسية.م ادى ركود الاسواق في الاقليم و صرف رواتب موظفي اقلي
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 الخاتمة
ين في ختام بحثتنا الموسوم ب )أثر قرارات المحكمة الاتحادیة العليا على العلاقة ب

 الى عدد من الاستنتاجات و المقترحات نوردها على النحو الاتي: صل الباحث العراق " تو  في الحكم مستویي
 :الاستنتاجات /ولاأ

الفدرالية تنظيم قانوني وسياسي يتم توزیع اختصاصات فيها على اكثر من مستوى، لقد اعتمد دستور  -1
اتحادیة صراحة النظام الفدرالي، واصفاً جمهوریة العراقية بانها الدولة  2005جمهوریة العراق لسنة 

تان كإقليم اتحادي وكما اعترف الدستور باقليم كوردس مستقلة ونظام الحكم فيها برلماني ودیمقراطي،
في اطار الدولة، ولكن لا يزال التطبيق الفعلي للفدرالية في العراق غير مكتمل، حيث ليس للاقليم 
كوردستان دستورها الخاص حتى الان رغم مرور مدة طویلة على نفاذ الدستور، إضافة الى ذلك 

ان یجب ان تصدر من هناك العديد من النصوص الدستوریة معطلة بسبب غياب التشریعات التي ك
 مجلس النواب العراقي و وجود الخلافات السياسية. 

انما بين عضاء المحكمة الاتحادیة العليا و عدد ا  2005لم یحدد المشرع الدستوري العراقي في دستور  -2
جعل تنظيم ذلك بقانون هذه المحكمة تتكون من "القضاة وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون" و  بأن
لكن مجلس النواب أخل بالتزامە الدستوري حيث لم یصدر قانون هذه در من مجلس النواب العراقي و یص

 من الدستور.  ثانيا ( /92لنص المادة ) المحكمة وفقاً 
لم یصدر حتى الان قانون جديد  2005طویلة على نفاذ الدستور العراقي لسنة رغم مرور مدة زمنية  -3

عليە لم و  2005لسنة  30نما تم تعديل قانون رقم انصوص الدستوریة، و للمحكمة الاتحادیة العليا وفقا ل
 ينفذ المشرع العراقي الواجب الدستوري الذي كان عاتقە . 

لبية الثلثين كما عن اغ بدلاً قد صدر باغلبية بسيطة  2021لسنة  25ان القانون التعديل الاول رقم  -4
فقهاء و مكانة خبراء في الفقە الاسلامي  دون عرضە على رئيس الجمهوریة، ولم يبين فيەبين الدستور، و 

 القانون.
ان المحكمة الاتحادیة العليا عندما اصدرت قرارها المتعلق بعدم دستوریة الاستفتاء الذي تم في اقليم  -5

تفسير الطریقة اللفظية صریح یفيد منع اجراء الاستفتاء وانما اعتمدت في ن لم تستند على نص كوردستا
 المنطق المفهوم المخالفمتجاهلة تفسير بطریقة  2005( من الدستور العراقي لسنة 1الحرفية لمادة )
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دى هذا أها، و بحق الشعوب في تقریر مصير  احترام المبادئ الدولية المتعلقةوتفسير ديباجة الدستور و 
 كذلك زعزعت ثقة الاقليم بقرارات هذه المحكمة.قة بين مستویي الحكم في الدولة و القرار الى توتر العلا

، كان لقرارات المحكمة الاتحادیة العليا بشأن عدم دستوریة قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان -6
ى علاقة بين الحكومة الاتحادیة ثره علتوطين الرواتب او تعديل قانون انتخابات في اقليم كوردستان، و 
 اقتصادیة واجتماعية.قليم كوردستان من نواحي سياسية ودستوریة و او 

 :المقترحات /ثانيا   
الدستور العراقي  ( من120تنفيذاً لمضمون المادة )ردستان دستوره الخاص و إقليم كیصدر  بأن نقترح -1

لى عة علاو . و ذلك تجسيدا لمبدأ الاستقلال الذاتي الذاتيةح نطاق صلاحياتە ، مما يُوضّ 2005 لسنة
سنّ التشریعات العراقي  المتمثلة بالمجلس النواب الاتحادیةالسلطة التشریعية ذلك، ينبغي على 

 الحكومة الاتحادیةبين و اختصاصات التي تُنظّم العلاقة  المعطلة اللازمة لتطبيق الأحكام الدستوریة
 .والاقليم

ثانياً(  /92المشرع الدستوري في حال القيام باجراء التعديلات الدستوریة ان یعدل المادة ) نقترح على -2
بأن يتوسع في بيان تكوین المحكمة الاتحادیة العليا وان يبين طبيعة وعدد الكلي لاعضائها وان لا يترك 

 تنظيم كل ذلك لقانون یصدر من مجلس النواب نظرا لاهمية دور هذه المحكمة.
الغاء قانون المحكمة الاتحادیة العليا ومن ثم اصدار قانون قانون جديد للمحكمة وفقا لما ورد  نقترح -3

 . 2005 في نصوص دستور العراقي لسنة
المحكمة الاتحادیة العليا ان تمارس عملها بحيادیة واستقلال وان تصدر قراراتها بدون تأثير  قترحن -4

الدستوریة في بلاد وتضطلع بدور فعال في حمایة كل وضغوط سياسية من اي طرف كان لانها المحكمة 
 طوائف في العراق. ال
نقترح على السلطة التشریعية الاتحادیة الاسراع في اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي باسرع وقت   -5

یحدد فيە صلاحيات الطرفين، كما نوصي قضاة المحكمة الاتحادیة العليا  2005ممكن وفقا لدستور 
وردستان والنظر الى القيام بالتدقيق في النصوص الدستور قبل اصدار حكمهم في قضایا المتعلقة بإقليم ك

 قضایا المتعلقة بالاقليم بحيادیة بعيداً عن ضغوطات و توجهات بعض الجهات السياسية.
ين خاصة المتعلقة بتوطارات المحكمة الاتحادیة العليا و ندعو الحكومة الاتحادیة بأن تلتزم بتنفيذ قر  -6

عدم ربط ذلك تظم ومستمر و هم المالية بشكل منذلك بتحویل مستحقاترواتب موظفي اقليم كوردستان و 



 ژین حمید محموددلم.م 
  ..........................................................  

265 
 

مبدأ المساواة الحكومة الاتحادیة بما یضمن اریة علاقة بين اقليم كوردستان و بخلافات سياسية لكفالة استمر 
 الوحدة الوطنية في الدولة الفدرالية.و 
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وف، إنفصال إقليم كوردستان عن الدولة العراقية كإحدى سبل لحل المشاكل القائمة، خالد معر ي د. شار  .5
 .2018، 1، العدد3العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، ، المجلدمجلة قةلاي زانست 

د. شورش حسن عمر و د. لطيف مصطفى أمين، مدى دستوریة تعديل قانون المحكمة الاتحادیة العليا  .6
 .2021، 3، العدد23(، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد 2005( لسنة)30رقم)

العراق نموذجا، مجلة قةلاي زانست  -ياسية لاستمرار الدولة الفدراليةد. شورش حسن عمر، الضمانات الس .7
 .2018، 1، العدد3العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، المجلد

د.عثمان یاسين علي، إتجاه المحكمة الاتحادیة العليا في تفسير النصوص الدستوریة، مجلة قةلاي زانست  .8
 .2020، 2، العدد5المجلدالعلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، 

و د. مها بهجت يونس الصالحي، دور القضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة الدولة  عدي یحيى موحان .9
 .2023، 2، العدد25الاتحادیة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد

نموذجا، مجلة كلية مولود، ازمة المشروعية في ظل غياب الدستور اقليم كوردستان  عمر د. محمد .10
 .2023، 45، العدد 13القانون والعلوم القانونية السياسية، جامعة كركوك، المجلد

ندى عادل رحمە ود. هند علي محمد، دور المحكمة الاتحادیة العليا من السكوت التشریعي لقانون النفط  .11
 .2020، 11العدد،1و الغاز، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، المجلد

 : الدساتیر والقوانین والانظمةرابعاا 
 الدساتیر –أ 

 .2005دستور جمهوریة العراق لسنة  .1
 القوانین –ب 
 المعدل. 1979( لسنة 109قانون الاثبات العراقي رقم ) .2
 .2005لسنة  30التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021( لسنة 25قانون رقم ) .3
 .2007لسنة  (22)العراق رقم  -قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستان .4
التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات و  2023( لسنة 4قانون رقم ) .5

 .2018لسنة  (12الاقضية رقم )
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  الانظمة -ت 
 .2022( لسنة 1النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .1
 : القرارات خامساا 

 (.5/3/2007(الصادر في ) 2006اتحادیة/  /22قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  .1
 (.13/6/2017(الصادر في ) 2017اتحادیة/  /41قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .2
 (.6/11/2017(الصادر في  )2017اتحادیة//122قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .3
 (.20/11/2017(الصادر في )2017اتحادیة//89/91/92/93كمة الاتحادیة العليا رقم )قرار المح .4
 (.21/5/2019(الصادر في  )2019اتحادیة//38قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .5
 (الصادر2019اتحادیة/ /110وموحدتها  2012اتحادیة//59ة العليا رقم )قرار المحكمة الاتحادی .6

 ٍ(.15/2/2022)في
(الصادر في  2023اتحادیة/  /185و  131و موحدتها  83المحكمة الاتحادیة العليا رقم )قرار  .7

(21/2/2024.) 
 (.21/2/2024(الصادر في )2023اتحادیة/  /269و موحدتها  224قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .8
 (. 11/10/2017( الصادر في ) 2017اتحادیة/  /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  .9
 (.6/4/2022( الصادر في ) 2022اتحادیة//21قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  .10
 .(28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .11
 .(28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /107قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .12

 المواقع الالكترونية:سادساا: 
وموحدتها 224المرقم )بيان رئاسة جمهوریة العراق بخصوص قرار المحكمة الاتحادیة العليا  .1

 .https://www.presidency.iq/Details.aspx?id=11683، 2024(،2023اتحادیة//269
. 2024العراق بخصوص قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، -بيان مجلس شورى اقليم كوردستان .2

releases/2024/march-press-nda-ar/activities/news-https://gov.krd/moj. 
د. فائق زیدان، المحكمة الاتحادیة العليا.... ولادة عسيرة، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادیة  .3

 .https://www.iraqfsc.iq.2021العليا، 
الماضي و ثغرات الحاضر، مجلة المحكمة  د. فتحي فكري، تنظيم رقابة الدستوریة في العراق بين عثرات .4

 ./https://www.sccourt.gov.eg/SCC. 2022، 30الدستوریة العليا المصریة، العدد
مجلس القضاء: المحكمة الاتحادیة لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان،  .5

2202.releases/2022/june-press-and-ar/activities/news-https://gov.krd/dmi . 
 

https://www.presidency.iq/Details.aspx?id=11683
https://gov.krd/moj-ar/activities/news-and-press-releases/2024/march
https://www.iraqfsc.iq/
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2022/june
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Publication Rules  

Yaqeen Journal for Legal Studies 

 

Yaqeen journal is a scientific peer-reviewed journal, issued from the College of 

Law- University of Duhok on a semi- annual base. The journal publishes research 

papers, articles and comments on the judicial rulings and summaries of thesis and 

university dissertations, and in three languages, Kurdish, Arabic, and English, with 

the following general and specific rules in place:  

A- General Rules:  

1- The research should be in depth and has originality to add novelty to the field of 

legal knowledge, via following scientific methodology, whether in terms of 

hypothesis or using theoretical inductions to prove the study and affirm it, or add 

some amendments and changes which may show contradictions or inconsistency or 

a failure, then interpreting the phenomenon subject to the study, with paying 

regards to the aspect of using the sources properly whether in terms of quotations 

or transferring an idea. 

2- The researcher should adhere to the opinions and corrections made on his/her 

research by reviewers who are known for their expertise and scientific reputation. 

3- The researcher should undertake in writing that his/her research has never been 

published on paper or electronically, and that it has not been submitted for 

publication to any other party in line with its submission to the journal. 

4-The content of the research or the article must meet the requirements of 

intellectual integrity in a way that ensures that public order and morals are not 

violated.  
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5-The journal preserves all copyright, translation and publishing rights, both in 

paper and electronic format, after its publication has been accepted. It is not 

permissible to publish the research or the article in another scientific journal or 

in any other format without the written approval of the editor of the journal 

6- The word count for the search or article should not exceed 8 thousand words.  

7-Researches are submitted electronically on the journal's website according to the 

steps and mechanisms stated therein, taking into account the fulfillment of the 

requirements of each step. To be noted, the journal adopts the (OJS) system.  

8-Summaries of the research papers should be attached in three languages indicated 

above, along with the translation of the main title and keywords as well, provided 

that the word count of the abstract should not be less than 150 words and no more 

than 250 words. 

 9- Opinions and ideas stated in research and studies express the opinion of their 

owners, and the journal is not responsible for any ideas published therein. 

 B- Specific rules: 

 The researcher must abide by the principles and general rules of scientific research 

and further take into account the following specific rules: 

1- Research papers are written to include (body + Footnotes) with the following 

norms: A- Ali-K-ALwand font for the Kurdish language.  

B- Simplified Arabic Font for the Arabic language. C- Times New Roman font for 

the English language. 

 2- The font size should be (18) for the main headings, (16) for the sub-headings, 

(14) for the body, and (12) for the footnotes. 
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 3-A space of (2.5) cm should be left for the four sides of the page, and (1.5) cm 

between the lines.  

4- Footnotes are indicated by sequential numbers for each page separately, so that 

the sources and references of each page are written in its footnote. 

5- Write the footnotes in the following ways: 

 a- The name of the author (the researcher), the source's title, the part number, the 

publishing body, the edition number (the second and above), the place of 

publication, the year of publication, the page number or pages. 

 b- In case that the source is taken from which the citation is a research in a 

scientific journal, the following shall be stated: the name of the researcher, the title 

of the research, the name of the journal, the number, volume, year, page number or 

pages.  

c- The title of the thesis or dissertation, the name of the researcher, the college or 

university awarding the certificate, the year, the page number or pages. d- When 

referring to sources taken from reliable websites, the source should be written in 

the previous format according to the type of source referred to above, then write the 

full electronic e-link, the date the source was published on the site, and the date of 

the researcher's visit to the site.  

6- At the end, the research paper should include a categorized list of sources of the 

research including all the sources and materials used in the research.  

7- The Research submitted is subject to (Plagiarism) in pursuance with the 

approved percentage and in accordance with the programs in place at the 

University of Duhok in the rate of 20%. To this end, the researcher should adhere 

to the rules of the literal quotation (exact wording) and meaning according to the 
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contexts of the legal research principles. In any case, the quoted text should not 

exceed six lines and should be put between double brackets. 


